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الهيئة العامة لكتية الأسكندرية 
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التخطط 
للتقدم الاقتصادي وا تاف 


الدكور: میجید مسعود 
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۴ ربيع الأول | ربيع الثاني سنة ٠٤٠١ ٤‏ ه (يناير/ كانون الثاني سنة ٤۹۸٠م)‏ 


ار شاري العرواني 
انژمس الام لاہہیس 
نانب المشرف العام 


الأمان المام المساعب 


هة التحرير ؛ 

د ۋاد زڪريا المسدسشار 
د.اسسامة الوك 
زهير الڪري 
د.سلیمان الش کی 
سليمان المسكرى 
د. شاکرمصطتفی 
صس دي حطساب 
د .عبد الرزاق العدوای 
د. فاروق العكصر 
د. محمد الریی 


المرا سيرب 


توعبه بام الب الأمس المام لالس الوطيى لاما فة والمترت ادراب 
مرب ۲۳۹۹٦1‏ ۔ ارکرست . 


المواد المنشورة فى هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس . 


الام اء 
إلى كل اذسان يسهم بممله وقکرہ ق تحقيق ا نمدم 
الاقلص ادي وا لااجتماي 


الحقدمة 

يبذل الانسان في نشاطه اليومي جهدا مختلف عن مجهود بقية 
الكائنات الحية » حيث يتميز جهده بالوعي الذي يرمي إلى تحقيق 
هدف متصور سالفا . أي أن الانسان كائن مفكر يعمل › وهذا ما 
جعل المفكر اليونانى ارسطو طاليس يقول بان الانسان كائن 
مخطط ٠»‏ بمعنى انه يدرك مقدما الغاية من الحهد الذى يبذله ویتبع 
الوسائل الملائمة لتحقيق هذه الغاية . 

والتخطيط بمفهومه العام » إنغا هو عبارة عن تحديد لمجموعة من 
الأهداف المتناسقة التى يراد تحقيقها وفق أولويات معينة » وخلال 
فترة زمنية محددة » مع احتيار لمجموعة الوسائل والاجراءات اللازمة 
لتحويل هذه الأهداف إلى واقع . 

وكمثال مبسط لغرض الايضاح على عمل هذا الانسان الكائن 
الخطط نراه بتصوّر مقدما الكيفية التي سيكون عليها المنزل الذى 
بريد بناءه » حیٹ یرسم هذا التصور بتفاصيله على الورق › ثم 
يبحث عن ججموعة الوسائل اللازم توفرها لبناء المنرل . 

وني عصرنا الراهن » بفضل تقدم العلوم المختلفة ومنها علم 
الاقتصاد والتخطيط ووسائل جمح وتحليل المعلومات اللازمة هيأ › 
قد أصبح بمقدور الاأنسان ( المجتمع ) أن مخطط على نطاف الجتمع 
بأسره » وذلك بأن يتصور مقدما الكيفية التي سيكون عليها غط 
الكيان الاقتصادي الاجتاعي ولصلحة من » ويرسم ذلك التصور 
المفصل بالأرقام في خحطط شاملة » يضمنها كذلك جموعة الوسائل 
والاجراءات الاقتصادية وغير الاقتصادية اللازمة للوصول الى غاياته 
الخططة . 
)١(‏ د . محمد دويدار : « في اقتصاديات التخطيط . . » > الكتب المصرى الحديث للطباعة 
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ومن هنا تبرز الحاجة للتعرف على أساسيات التخطيط للتقدم 
الاقتصادى والاجټاعي ونعمیی وعي الناس بجوانبها الفنية 
والاججاعية اللاقتصادية السياسية . 


وهذا ما يطمح المؤلف هذا الكتاب » ان پڪون من صمن 
الوسائل التي a‏ ل هله التوعية هیر ذا اوی الذى لم 

حیث بنبنی فی الظرف اراهن أن تتماظم اه اهمية التخطيط الشامل 
لا سيا حول اخحتيار الطريق ملام للتقدم الاقتصادى والاجټاعي 
الذى يكفل مصلحة كل المساهمين في محقيقه ف أقطار الوطن 
العربى 


ِل موصوع ١‏ التخطيط للتقدم الاقتصادی والاجټاعي ( واسح 
جداً > وما يتضمنه هذا الكتاب ‏ تحت هذا العنوان ‏ انما هو عبارة 
عن مدخل يتناول بعض مبادئه واسسه أهامة . 

ک| أن القارىء قد جد محتوى الكتاب يغلسب فيه الحانب 
الاقتصادي KK‏ حين ان العنوان قد ركز على الصفة الاأقتصادية 
الاجتاعية للتقدم » > لأن الاقتصاد › ٤‏ رأينا ٠‏ هو الذي يتحکم ٤‏ 
القاعدة المادية لكل حياة اجټاعية ٠.‏ وبالتال فإن طريق بناء هل 
القاعدة بجحدد شكل ومضمون التقدم الاجتاعي » أو على العكس 
یکن ان یرسخ التخلف والبؤس . هذا طبعا في الاطار العام » ولکن 
لكل جانب متخصصيه وأهل التخصص ادری بتفاصیله وتفر عاته . 
(۱) مقهوم اللاجتاعي هنا بمعنى البنية الأجهاعية والترابط بين الطبقات والفئات الاجةاعية التي 
تتكون منها » والعلاقات فبا بينها » في حين المفهوم الاجتاعي الاشمل المرادف للظواهر 
الاجاعية بخلاف الظراهر الطبيعية » فهر يتضمن كذلك العلاقات والعمليات الاقتصادية . 


۸ 


لقد تناولنا فی القسم الأول من هذا الكتاب المعطيات الأولية 
لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجتاعي » ابتداء من ماهية التخطيط 
ومرورا بمقدماته وضرورته › وبالنطلقات نحو غاياته › والسیاسات 
اللازمة لذلك . ٹم الااشارة إلى الأجهزة التي من خلاھها تتحقشىی 
الميارسة التخطيطية . 


ولي القسم الثاني عرض موجز ومبسط قدر الامكان › نظام 
الموازين المادية والمالية والبشرية » التاريخية منها والتخطيطية مع إيراد 
بعض الأمثلة التطبيقية عليها . 


آما القسم الثالث فيتضمن بعض السبل المساعدة للتعرف على 
الوضع الاقتصادي الاجاعي السائد وتشخيص اهم المشاكل التي 
تواجه تقدمه . 

وني القسم الرابع حاولة لصياغة نموذج إطار عام لتخطيط اتجاهات 
التقده الاقتصادی و والاجتاعر > انطلاقا من كيفية تحديد الأهداف 
الاقتصادية الا جتاعة الاجمالية والقطاعية » وذلك بأرقام افشراضية 
لخطة خمسية لسنوات ۱۹۸۳ - ۱۹۹١‏ بالتأكيد على أولرية لنمو 
للماعدة الانتاجية . 

وبعد الخاتمة ملحق بمجموعة من الحداول التى يكن ان تتضمنها 
ا لخطة لجدولة : الاستشارات » الانتاج الصناعي والزراعي » 
والتشغيل للقوى العاملة . 

إن العمل التخطيطي عمل جماعي يقوم على اوسع مشاركة مكنة 
من قبل جيع المعنيين به › وكذلك ينبخى ان يحون الفكر 
التخطيطي » وطمذا يطمح المؤ لف ان يكون بعمله المتواضع هذا أداة 
توصيل جيدة لا تضمنه هذا الكتاب من موضوعات إلى مهرر 


۹ 


القراء » ومشاركتهم بالحوار الديقراطي حول هذه الموضوعات 
النقاشية لتخطيط لتقد الاقتصادى والاجةاعي في اقطار الوطن 
العربي ولمصلحة حماهره الشعبية . 


ويسره أن يتلقىی منهم ومن زملاثه اللختصن ما يساعده 
على تحسين هذا العمل . 


ہے 


المسم اول 
معطيات أولية لتخطبط النمم الاشضادي وا لاجماي 


١‏ ماهية التخحطط للتقدم الاقتصادي والا جټاعي 
۲ مقدماته › 

۳ صر ورته . 

. منطلقاته‎ ٤ 

© سیاساته . 

- أجهزته . 


(١ 


-١‏ ما هة التخطبط تمد الاقصاد یو لاحها ي 


الانسان يشید فى ذهنه صوراً او مفاهيم شكلية ر کمخططات 
للعمل » ومن ثم يقوم بتحقيق هذه اللخططات فى الطبيعة انه يعطي 
صوره / مفاهمه الذهنية وجودا مو ضوعي 

حمود صېری فی کتابه : وأقعة الكم 


س ۲١ا‏ س 


توجد جحموعة أراء متباينة حول ماهية أو مفهوم التيخملرط > یکن 
لغرضص , الايضاح > تقسيمها إلى قسمين رئيسيين » أحده) محاول _ 
من حيٹ الجوهر - أن يعزل التخطيط للتقدم الاقتصادیى ي 
عن طبيعة السلطة السياسية والأساس الاقتصادى 
2 ي كد على الربط العضوي فما بينها » ونحن نتفق مع لا 

ان ن التعخطيط للتقدم الاقتصادی والاجټاعي على نطاف اللجتمع 
بأسره يعشبر من منجزات الاأشتراكية » ولكن حاليا نشهد محارولات 
للتخطيط مختلف من حيث محتواها وسعتها في غالبية بلدان العالم » 
ومن متابعة التطبيق للبعض من هذه المحاولات التخطيطية الشاملة 
والجزئية » يكن أن نستخلص ما يلي : 

التخطيط للتقدم الاقتصادى والاجةاعي بمعنى القدرة على السيطرة 
عل مرارد المجتمم المادية والبشرية والمالية وحسن استخدامها وتنميتها 
الكمية والكيفية ا مستمرة لصالح الانسان يعتبر أداة لترشيد ارادة 
التغيير في إطار الاختيار الاجتاعي » وهو يفترض إبتداء اجراء مسح 
متكامل لمعبرفة الواقع اراد تغييره من حالة التخلف المركبة إلى حالة 
التقدم المتكامل الحوانب » آي التنبؤ العلمي با يراد الوصول اليه 
خلال منظور زمني محدد . ويفترض ايضا تواجد الكوادر المتخصصة 
للقيام بهذه المهام التخطيطية المعقدة والمتشابكة . والتخطيط لا يكن 
أن ينتهي بإنتهاء الصياغة للخطة أو حتى بالشروع في التنفيذ 
محتوياتها » بل يتطلب أن يكون كل هدف من أهداف الخطة معبرا 
عنه بمقادير رقمية قابلة للتحقيق والمتابعة وتقويم الأداء »> مصحوبة 
بسياسات وخحطوات إجرائية عملية » وكذلك بتوفير الوسائل 
الضر ورية لتحقيق هذه الأهداف » حتى لا تل مرد تنہؤات 
تأشيرية . ومن ثم الشروع بوضع بذور الخطة التالية لضان 
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استمرارية العملية التخطيطية للتقدم الاقتصادي والاجتاعي . 


يكن الحديث عن التخطيط بالمعنى الواسع للكلمة في حالة وجود 
أهداف إغائية مصاغة من قبل الميئات السياسية المسؤ ولة » ووجود 
جهاز نخطیطی > وتحضر للخطة » وبالتال وجودها واستخدام 
ادوات السياسة الاقتصادية المتاحة من أجل الوصول الى تحقيق 
الآهداف التي تؤ طرها هذه الخطة » وذلك على صعيد قطاع الدولة › 
أو على صعيد جموعة مؤ سسات » أوحتى داخل الو سسة الواحدة . 

إلا أن الحديث عن التخطيط للتقدم الاقتصادىي:والاجتاعي على 
نطاق المجتمع باسره » فبالاضافة لتوفر ما جاء ذكره اعلاه » فإنه 
يفترض كذلك وقبل كل شيء وجود ساطة تخطيطية مركزية ها قدرة 
التصرف على إصدار القرارات التنفيذية ومتابعتها فى مجمل الاقتصاد 
الوطني » الذى يفترض بالضرورة ان يكون بغالبيته العظمى في 
حو زتها »› وأن تكون التغيبرات شاملة لكل اميكل الاقتصادى 
الاجةاعي الموروث » وحل ازمته التركيبية بتحقيق التوازنات 
المطلوبة فيه لصالح الوفاء بالحاجات الأساسية للمجتمعح بأسره . 
وهذا لا يمكن ان يتحقق إلا بوجود السلطة السياسية القائدة المعبرة 
فعلا عن وحدةالمصالح النسبية لكل السكان في المجتمع . 

إل ملامح مٹل هذا التخطيط الشاممل للتقدم الاقتصادي 
والا جټاعي کن أن نلاحظ وجردها ٤‏ الواقع عندما تتر کز اهود 
بالدرجة الاولى على تعبئة وتطوير موارد المجتمع الادية والبشرية 
والمالية من أجل الوصول الى تنمية القرى المنتجة الادية والبشرية 
وتوسيع وتنويع قدراتها الانتاجية نما يؤ دي باستمرار الى زيادة ومحسين 
انتاجية العمل الاجتاعي . 

ومثل هذه الملحاولات تر بط بتخطيط للأجل البعيد » وتشمل 
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الاستش| رات الحديدة لتأمين النمو الاتساعى الأفقى عن طريق 
استحداث المشاريع الارتكازية الأساسية » وانشاء المزارع والمصانع 
وغيرها من الم سسات الجديدة » مع عدم اهمال الجوانب الاحرى 
المتعلقة بالاستش| رات الاستيعاضية والجوانب الاجتاعية المرتبطة بكل 
ما نمدم ٤‏ 

في حين يرتكز التخطيط للتسيير الاداري للحياة الاقتصادية 
الاجهاعية بأسرها نى المقام الأول على الأستغلالالأمثل للموارد المادية 
والبشرية والمالية المتاحة والمحتملة للمجتمع لتحقيق أقصى مردود 
ممكن منها » وهذا يتطلب ثرشيد القرارات الاقتصادية الا ججاعية 
وترشيد التسيير الاذاري للمؤ سسات والاهام بالنشاط الانتاجي 
الجاري بشكل مجعله المحور المحرك لبقية الاد الأحرى في 
الجتمع . وفي مثل هذا النوع من التخطيط تبرز الى المقدمة مسألة 
النمو المكثف العمودى الذى يستند بالأاساس على زيادة وتحسين 
انتاجية العمل الاجتاعي باستمرار وفى تلف المجالات . 


النوع الأول المهتم بالنمو الاتساعي يلازم المرحلة الأول للتخطيط 
ثم يرتقي مع نمو القوى المنتجة ونضوج التجربة الذاتية في العمل 
التخطيطي الى النوع الثاني » وكلاه) مترابط ومتداحل ضمن عملية 
التخطيط للتقدم الأقتصادي والاجتاعي على نطاق المجتمع بأسره 
ولصلحة كل افراده . 
وتتسع درجة شمول هدا التخطيط مع اتساع واکتټال متطلاته 
الضرورية الموضوعية والذاتية » كما حصل ومحصل ني البلدان ذات 
الاقتصاد المخطط . آما عاولات التخطيط الجارية فى البلدان المخلفة 
من السابق والتي هي اكثر حاجة الى لتنمية فى الوقت الراهن والتي 
تنعت أحيانا بالتتخطيط الشامل > إنغا هي في الواقع > شاملة فة ط 
للاستش| رات الحديدة فى مو سسات الدولة » وقد تشمل ايضا حمينا 
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لبقية الاستثها رات الجديدة فى بقية امو سسات » إلا انها على كل حال 
ليست تعني الشمول المطلوب لكل عملية سياق الانتاج الجتمعى 
وتجدیده الموسع والتوزيع والتبادل والاستهلاك . ولكن يلاحظ ان 
درجة الشمول النسبية للعمل التخطيطي أحذت تتسع في بعض هذه 
البلدان ( النامية ) . فصارت تغطي جزءاً من قوة العمل واحيانا 
التجارة الخارجية › أو غرها من الأنشطة الاقتصادية الاجحاعة 
كالتعليم والصحة 

يتضح من تقويم بعض هذه المحاولات التخطيطية أن امكانية 
التخطيط للتقدم لاقتصادی والاجټاعي › آی الخ طيط الحقيشي 
للعمل الاجتاعي على نطاق المجتمم بأسره ‏ تتفتح عندما تکول 
ا لحاجات الأساسية الفعلية للمجتمع ولجموع افراده هي الموحية 
لتلك الملحاولات التخطيطية . أى عندما لا يكون تروجيه الخطط 
الاغائية او الدافع لعرقلتها هو الربح الفردي ومصالح القلة المالكة 
ملكية حاصة لأهم وسائل الانتاج والتبادل والتوزيع . 

كى| أن وجود ر« الخطة » لا يكفي وحده لاعتبار الاقتصاد الوطني 
فل تم و عه عل طرية. التخطيط للتقدم الاقتصادى والاجڄتاعي . 
ولو كان مثل هذه الخطة متعاً بدرجة متسعة من الشمول › فمن 
الحتمل ان يكون تحضبرها واعدادها قد تم على أسس غير واقعية » 
وبالتالي فلا يكون ها نصيب من التنفيذ العمل » والشواهد القريبة 

فى أقطار الوطن العربي ستحدثنا عن عشرات من امثال هذه الخملط 
القومية للننمية الاقتصادية والاجتاعية › التي ظلت حبرأ على 
الورق . ومن الممكن ان تكون الخطة سليمة حسابيا على الورق . 
1 الا تدخحل التنفيذ TE E‏ 0 


عن الاهداف المحددة له فى إطار الخطة . 
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اذن من معاينة وتحليل تجربة التخطيط للتقدم الاقتصادى 
والاجټاعي على نطاق اللجتمع بسر ه ولصالح جميع افراده » فی عدد 
من البلدان ذات الاقتصاد اللخطط » يكن أن نستخلص منها هذه 
السات المشتركة التي ينبغي إن تصاحب مثل هذا النوع من التخطيط 
الشامل . 

وني البداية يجب ان يكون وضع الخطة قائ) على أساس المعرفة 
الواقعية لصورة المجتمع والحقائشق الاقتصادية والاجقاعية القائمة 
فيه . وان تکون الغايات اللخططة متلائمة مع حقيقة هذا الوضصحع 
القائم » وبالتالي اختيار الوسائل الواقعية قعية التي توصل شی م هذا 
الواقع اموروث وإحلال الواقع النشود لكل مرحلة يجري التخطيط 
تقد الاقتصادی و الاجیا ۰ 

نقطة البداية هنا هى واقعية البيانات الاحصائية وعلمية التنبؤ ات 
لكمية ونوعية الحاجات الأساسية المستهدفة للمجتمع وأفراده في كل 
مرحلة › فوضع غايات غر واقعية يتضمن بالضرورة وسائل غير 
واقعية ويقوم على وأقع اقتصادي واجتاعي غير حقيقي . وينبغي أن 
تشمل عملية التخطيط لكل المتغخيرات الأساسية فى سياق تجديد 
الانتاج المجتمعي الموسح : الانتاج التوزيع > التبادل والاستهلاك 
وأن تغخطى الخطة كافة المصادر ( الموارد ) السرئيسية 
واستخداماتها عل الم المادي والبشرى والالي . وذلك لأن 
الاقتصاد الوطني كل مترابط عضوياء فلا يكن 
الاكتفاء بتخطيط جزء منه نقط مثا اللاستشأارات › وترك الحوانتب 
الأحرى التداخلة مع عمليات الاستشهار . مشل الدحول التي يولدها 
هذا الاستثار وما تعكسه هذه الدخحول الحديدة من آثار على 
الاستهلاك » كا أن الاستشار يعني ازدياد الحاجة إلى حجم معين من 
نوعية معينة من القوى العاملة » وله تاثير أيضا على التجارة الخارجية 
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وعلى ميزان المدفوعات » وعلى النقل . . . الخ . 
وطمذاأ فالتتخطیط يتميز إل جانب صفة الواقعية > بصفة أساسية 
ا خحری › هي صفة الشمول . أي شمولية الخطة لكافة نواحي الحياة 
في المجتمع بحيث لا يقتصر التخطيط على متغر دون آخر » ولا عل 
قطاع دون أاخر . ومثل هذا الشمول لا يكن بلوغه مرة واحدة : 
وإنغا ينبغي أن نصل إليه بالتدريج الخطط . 


کا یتسہ التخطيط للتقدم الاقتصادی والاجټاعي > پو جود مركز 
تتمركز فيه مسالة اتخاذ القرارات التخطيطية الرئيسية » وأن يكوت ل 
صفة الاإلزام على كافة المستويات » وهنا تبرز ضرورة المشاركة الفعالة 
لأوسع آلا هير ومنظ| تها فى صياغة القرارات التخطيطية » قبل ان 
تأخحذ شكلها وحتواها النهائي » وينبغي ان يکون هذا التقسيم 
للعمل التتخطيطى القائم ثم على مركرية التخطيط والمتابعة والمراقة 
وتفييم الآداء › ولا مركزية التنفيذ » ضصمن عملية وأاحدة مترابطة 
عضويا . 
إن مستوى المركزية في الخاد القرارات واتساع حجم القراراتث 
يلبغي آلا یعنی بفهومه الضيق للكلمة › المژدى الى مركزية العمل 
التخطيط > وبالتال إختزال المشاركة في العمل التخطيطي إلى 
حدها الأدنى . فا لطلوب هو ان تكون درجة مركزية النشاطات 
التخطيطية لا سا العملية مته » متناسبة عکسيا مع ندرة الكوادر 
الكفؤ ة والمخلصة وقلة عدد اؤ سسات المشمرلة بال طط فکل) 
ارتفع عدد الموجود من هذه الكفاءات التخطيطية المخلصة للاحتيار 
الاجتاعى وارتفعت وتنوعت وتشابكت مو سساتها أمكن التخفيف 
من عدد الفعاليات والقرارات التى تتخذ مركزيا » وترك الملجال 
الواسع للوحدات الاقتصادية والاجةاعية فى حرية التصرف ضمن 
دالة الاختيار الا جټاعی > والاطار الخطط للتقدم الاقتصادى 


وکل بلد حتار »> -حسب ظر وفه الموضوعيةوالذاتية شکل 
و وظيفة التنظيم الاداري الذى يصمن أ أعللى فعالرة وأكبر كفاءة 
للعملية التخطيطية والقرار التخطيطى خلال المرحلة التی مجتازها من 
تقدمه الاقتصادى والاجټاعي . 


والعمل التخطيطى الشامل يستدعى أن تكون اجزاء الخطة 
الشاملة متكاملة عضويا » وأن تشكل فى مجموعها وبحدة متكاملة 
متناسقة ومبررة علميا > مع تشخيص للحلقة المركزية التي مخضع ها 
سلم الأولويات الخططة وهذا التلاسق مطلوب بين الأهداف بعضها 
مع بعض 1 وبين الوسائل بعضها مع بعض > وكذلك بین الأهداف 
والوسائل المستخدمة لتحفيقها . 
كا أن تحقيتق التقدم الاقتصادي والاجاعي المستمر بوتاثر عالية 
يتطلب شرطا ضر وريا وهو إمجاد النسب السليمة بين تلف فروع 
الاقتصاد الوطني وبين فروع الانتتاج ال ادي وبين الانتتاج 
والاستهلاك وبين الاستهلاك والادخار للتراكم الاستنهاریى وبين 
الانتاح والانشاءات الضر ورية لمو سساته وبين الانتاح والتقل »> وين 
نمو إنتاجية العمل المجتمعي ورصيد الأجور والمرتبات والكافات . 
وكذلك التناسب بين مقدرة السكان الشر ائية وموجودات السوق من 
سلع الاستهلاك النهائي من الحاجات الأساسية للجاهير الواسعة » 
وبين مصادر العمل المتاحة وحاجات التقدم الاقتصادي والاجتاعي 
للكوادر المؤ هلة خلال المرحلة التي مخطط ها . وهناك نسب أحرى لا 
تقل اهمية عن النسب الار ذكرها » وهي النسب بين الفروع الرتبطة 
ببعضها اقتصاديا ( بين الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية 
بين الانتاج ومصادر الوقود والطاقة ) . والنسب بين أنواع الانتاج 
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الرتبطة ببعضها تكنولوجيا ( استخراج النفط ومعا جته » استخراج 
العادن ومعالحتها » زراعة النباتات وتربية المواشي » وغيرها من 
الحالات الماثلة الأخحرى) . 

إن النسب الصحيحة القائمة بين مختلف اقسام الاقتصاد الوطني 
تعلق بمجموعة كاملة من العوامل السياسية والاقتصادية » من بينها 
مستوى تطور القوى المنتجة » ومقدار الموارد المادية والمالية وموارد 
العمل والوضع العربي القومي والوضع الدولي إلذي يعيشه القطر 
الذى بحري التخطيط فيه هذه النسب . 

ثم إن اللسب التي تقوم في مرحلة معينة في اللاقتصاد الوطني 

الخطط ليست نسا تابتة > مما تتىدل وفقا لطر وف المستحدة ب 
ويؤثر على حركية السب اول ما يؤثر التقدم التكنيكي ». وتطور 
فروع الانتاج التقدمية الحديدة . 

إن التفاوت فى وتيرة نمو انتاجية العمل » وهي الوتبرة المتحققة على 
اساس التقدم التكنيكى ٤‏ حتلف فروع الانتاجءلا ند له أن حدٹ 
تغيبرا فى الحاجة الى الآلات والتجهيزات وقوة العمل والمواد الاولية › 
ونتيجة لذلك تتبدل » موضوعيا » النسب بين فروع الاقتصاد 
الوطني وقطاعاته . 

وني الاقتصاد اللخطط لصالح إشباع الحاجات الأساسية للج اهبر 
الشعبية تؤثر العناصر التالية تأثيرا كبيرا على تبدل النسب » كتوزيع 
الدحل الوطني إلى رصيد التراكم ورصيد الاستهلاك › کا سبقت له 
اللاشارة » وكذلك تتدل النسس بين توزيع التراكم والتوظيفات 
الاستش|رية الأساسية بس الفروع اللختلمة والنسب ين الموارد المادية 
وموارد العمل بين القطاعات الانتاجية والقطاعات الخدمية » بين 
مختلف فروع الانتاج المادي » وبين المحافظات والأقاليم المكانية وين 
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وعلى هذا فالنسب الحسية تتبدل في نهاية ا مطاف » تبعا للحاجات 
الاجتاعية وا مهات التي تبر ز امام الملجتمع ني هذه المرحلة أوتلك من 
أطوار تقدمه الاقتصادى والاجةاعى وتبعا لتطور القوى المنتجة 
والتقدم التكنيكي وفنون استخدامه ( التكنولوجيا) . 

إن الميثات التخطيطية لا سا هيئة التخطيط الوطني » مدعوة إل 
تتبع جميع التىدلات اللحادثة ٤‏ العمليات الاقتصادية وألا جتاعية › 
وإلى تأمين الانتقال في الوقت اللازم من النسب القدية إلى نسب 
جديدة تقدمية تتالاءم والظر وف المشسدلة والحاحات الإلحة › 
حاجات تأمین التقدم الاقتصادى والاجټاعي ,0 


إن نظام الموازين المادية والمالية وقوة العمل التاريخية منها 
والتخطيطية يعتبر أداة فلية هامة حدا سات هله النسب بالا ضافة 
للمحاسبة القومية . 

وما تقدم يتبين أن الخطط هي إحدى الادوات لتنفيذ استراتيجية 
وسياسات معينة للتقدم الاقتصادی والاجةاعى وبالتالی ينبعی 
ارتباطها بتحقيق مصالح حددة ي اللجتمع ( فعندما تكون ملكية 
وسائل الانتاح والتوزيع والتادل الرئيسية عاتدة للمجتمع بأسره ْ 
ومسيرة من قبل ممثلي المنتجين المباشرين في المجتمسع بصو ره 
ديموقراطية » فإن الانحيار فائم ٤‏ مثل هذه الخالة لتحقيق مصالح 
)١(‏ حموعه مؤ لفین : تخطبط الاقتصاد الوطنى : تعر یب الدكتور ندز الدين السباعي 1 اعد ار 
دار الا هبر الشعبية > دمشق ۱۹۷٩‏ ص ٠١‏ . 


۲۲ 


أفراد المجتمع فان الانحياز ‏ وان لم يعلن عنه > یکون في الواقع إلى 
جانب تحقيق مصالح هذه الطبقة او الأقلية امالكة بالدرجة الرئيسية ٠‏ 
إذا كان هناك تخطیط فعلی » وحتی بدونه فالأمور تجري في هذه الاتجا 
الذى تتغلب فيه مصالح الأقلية المالكة على مصالح الأغلبية غير 
لمالكة لوسائل الانتاج والثر وة » ومن هذا یتبین کا نعتقد بأنه لا 
وجود لا يسمى بحياد التخطيط والمخططين » الذين هم مواطنون قبل 
كوغهم مخحططين متأثرين > بالضرورة بالتضاد بين هذه الصالح داخحل 
المجتمع . 

إننا نعيش في عصر التغير المتسارع فى حتلف المجالات » كا أننا 

ولهذا ينبغي ألا تكون اللخطط الانمائية كالقيد الذي ميحد من التقدم 
الاقتصادى والاجتاعى ( حیٹ يفترص ال تتجاوت هذه اللاطط 
لامائية مع الظروف المتجددة باستمرار » فبعد تأميم النفط مثلا في 

بعض الاقطار العربية ورفع معدلات إنتاجه (وان کان هذاالاجراء 

لیس سلا داثا ) وتصحیح أسعاره » ماولد فائضا اقتصاديا 
للتراكم » لم يدخلها المخططون في حسابهم عند إعداد الخطة خلال 
تلك ال حلة اوكا حصل العكس فيا بعد » وهذا احد الأسباب لمبدا 
المرونة فى العمل التخطيطى » من اجل تعديل الخطة عند 
الضرورة › باعتبار التخطيط عملية متصلة مستمرة . 

والتتخطيط الشامل لراحل التقدم الاقتصادي والاجتاعي يتطلب 
وضع برنامج عمل يشارك في تحضيره جميع العاملين في الفروع 
الرئيسية › فيكون عحصلة عمل جماعي وتنفيذه ملزم هؤ لاء جميعا › 
وهذا الالزام يعتبر صفة اساسية أخرى من صفات الت طيط 


الشامل . 


٤ 


ومن هنا يبرز المعنى فى صدور الخطة الشاملة بقانون من اعل 
سلطة تشريعية في البلاد » وتوقيع العقود ‏ بن الو سسات المختلمة , 

إن التحضير للخطة يولد ا لخطة » ثم تعقبها عملية التنفيذ والمتابعة 
وقد يقتضي الوضع المتيحدد التصحيح كي سبقت الاشارة » ثم تأتي 
عملية تقويم الأداء لمشروعات الخطة » وهكذا فالعملية التخطيطية 
نتسه بالاستمرارية . . وعامل الزمن مترابط دائ)] جسده وجود خحطط 
متفاوتة الآجال > فكلم| بدأنا بتنفيذ خحطة » يلاحقنا العمل وصح 
بذور الخطة التالية » وحالیا جری فی بعض الدول جي تاا 
بالتخطيط الاقتصادى والاجتاعى العمل بالخطط المستمرة . أى 
العمل باستمرار على مد سنزات اللخطة الخمسية سنة إضافية إلى لاا 
فا لخطة الخمسية لسنوات ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ » بعد عام من بدئها يجري 
تمديدها سنة فتكون خحطة خمسية معدلة لسنوات ۱۹۸۷ ۔ ۱۹۹۱ › 
ومن نم تعحدل سنة ثانية فتعتبر خحطة خسية لسنوات ۱۹۸۸ - 
٠١, ۲‏ وهكذا باستمرار تأمين وجود خطة خسية تغطي س 
سنوات لاحقة » ومثل هذا النوع من التخطيط القائم على الخطط 
المستمرة يضمن تحقيق المرونة الكاملة للخطة على مواجهة هة الظر وف 
اللستجدة » كا يضمن استمرار العملية التخطيطية » إلا أنه يتطلب 
قدرات ناضجة فى اليا رسة التخطيطية . 

وبالنسبة لتعدد الخطط تبعا للبعد الزمني » من الممكن ان بجرى 
تشخيص مرامي وغايات التقدم الاقتصادي والاجةاعي من النظرة 


الاستشر افية لعالم فاق التطور المقبل لعشر ین ععاما أو أكثر . ودلكڭ 
استنادا إل توقعات ترايد السكان » وتطور القطاعات الرئيسية › لا 


سيا النفط والغاز والفروع ألهامة الأخحرى وتوقعات إمكانيات 
الاستفادة سن ا العلمي انتکنولوجي وصرورة أن يتحقشق ذلك 
۲۵ س 


الوطن العربي فى المستقبل المنظور . ومن ثم وضع الاطار العشري 
للخطة الطويلة الاجل » التي يمكن ان يتضمن الاتجاهات الرئيسية 
لسار التقدم الاقتصادی والاجټاعي لا سما فا غص الاستشث|ا رات 
وإعداد الكوارد الفنية وتوقعات إتجاهات التط, ر العأم لکل فرع من 
فروع الاقتصاد الوطني والمجتمع ومن هذا الاطار العام للسنوات 
العشر تتضصح الأهداف المخطط هما خلال الخطة الخمسية والوسائل 
لملحددة سلفا لتنفيذها . وهذه الخطة يجرى تفصيلها بصياغة علمية 
دقيقة في خحطط قطاعية وحطط جارية سنوية » وخحطط مكانية تكون 
متضمنة لبرامح عمل واقعية لتنفيذها . 


ومن الضر ورة ان تتضمن الخطة توصيات نوعية حول كل 
السياسات التفصيلية والاصلاحات الو سسية والاطار الاداري 
وكذلك المشروعات الحيدة الاعداد التى تعتبر ضرورية لتنفيذها 
بنجاح . فقد قال احد اللخططين » ملخصا تر بته بعد أن 
آمضيت وقتا طويلا في صنع ا-لنطط الاقتصادية » اعتقد ان المكونات 
الأساسية لخطة جيدة للتتنمية »> هى السياسات 
الاقتصاديةوا لم سسات الاجتاعيةوالاقتصادية واختيار المشروعات › 
وليست بالتأكيد الروعة الشاملة لهاذج الخطة » . © 


هده السات الاساسية العامة ُ ومعها ادمات الضرورية 
ططط التقدم الاقتصادى وألا جتاعی عل نطاف الجتمع بأسره من 
اممك أل تعيننا.عند تقييم عحاولات الخطيط الحارية ٤‏ هذا اليلد او 
ذال » طعا ا جان الخصوصية خالته القائمة . وعند توضر 
هده السے|ات العامة والمقدمات الضر ورية وتکاملها فان هلا يعني 
)١(‏ د . محبوب الحق : « ستار الفقر » » ترجة فؤ أد بلبع . الميئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة ۱۹۷۷ . 

۲١ 


الانتقال من تأثير مفعول قانون التطور التلقائي للإنتاج » القائم على 
قرارات عشرات الآلاف من الافراد » مما يؤدي إلى عدم التناسب 
وتعطيل جزء من قوى المجتمع المنتجة › الى تأثير مفعول قانون 
التطور المنهاجي المتناسق لأطرار التقدم الاقتصادی والاجټاعي 
على نطاق المجتمع بأسره » وهذا القانون الاقتصادي الموضوعي يتيح 
إمكانية تو جيه وضبط الا نتاج بصورة واعية » استنادا أل : 
استراتيجية تتضمن الغايات الشاملة للتقدم الاقتصادی 
والاجتاعي . 
سياسات ووسائل اقتصادية وغر اقتصادية ملاثمة . 
حطط تنفيذية لتنمية الموارد وترشيد استخدامها لتوسيع القاعدة 
الانتاجية وعدالة توزيع ثمراتها من أجل الوصول إلى تحقيق الإشباع 
المتنامي للحاجات الأساسية الضر ورية للأفراد والمجتمم ٤‏ إطار 
الامكانات المتاحة والمحتملة . 

إن قانون التطور المنهجي المتناسق يستند على فكرة مفادها بأن كل 
شىء ٤‏ الحياة الاقتصادية الاججاعية مرتبط بغخره » وان الاقتصاد 
الوطني في حالة توازن حركي ( دينامي ) مكوّن من سلسلة من 
الحلقات ( الوسحدات الاقتصادية ) . وهذا التوازن يتحمَق إذا 
ارتبطت كل حلقة نما تليها طبقا هذا القانون الذى يوفر الامكانات 
الموضوعية لنموها المتناسب » اذا وجدت النسبة الصحيحة بين 
حلقين » وهكذا على صعيد الاقتصاد الوطنيى بأسره وف الجتمع 
ککل . 

وهذا القانون للتطور المنهاجي المتناسق يفترضر بعض القواعد 
اللاساسة لت طط اتا مدي والاجټاعی ) من بینها ا 
بالکویت ۹۷۰١‏ » ص ٤۱١‏ 

۷ 


* ان ندرك بأن جميع الوحدات والقطاعات مترابطة عضويا » . 
* وان نكتشف الصورة التى تتخذها العلاقة فما بينها . 
* وان نخطط لتحقيق تلك النسب بين جميع وحدات وقطاعات 
الاقتصاد الوطني التي تحقق التقدم الاقتصادي والاجټاعي على نطاق 


المجتمع بأسره 


ہے 


YA — 


- مقدمات الت خمط للتمدما لافتمادی والاجة ای 


اولا ہ المقدمات السياسية , 

ان اول شر ط للتقدم الاقتصادى والاجةاعي هو الاستقلال 
السياسي » آي أنهاء الوضع الاستع|اري حيث لا يزال مفروضا › ثم 
إقصاء الطبقات الاجاعية والتشكيلات السياسية المرتبطة بالامبريالية 
والتي تفضل التعاون معها > عن السلطة . . . والسر بالتحول 
الاجتاعى الحذرى الذى يفضى الى اختفاء الطبقات الطفيلية المرتبطة 
بالاستعم| ر" » نحو غايته المنشودة . 

ونی هذا المجال یڑ کد الاقتصادی السویدی غونار مہردال على أنه 
) سوح الفساد؛ ٤‏ البلدان التخلفة سب هام هو عادة تقديم 
الرشوة إلى السياسيين والموظفين التي تلجأ اليها الشركات الغربية من 
أجل الحصول على أسواق هما وتمرير أعما ما بدون أن تلاقي عقبات 
کبرة . 

إن البلدان الغر بية الهيمنة اقتصاديا قد دعمت الرجعية 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية من النوع الأشد شۇ ما ف البلدان 
المتخلفة » وعندما تحاشى الاقتصاديون ليل اهمية الاصلاحات 
الحلية الجذرية الأساسية لتنمية البلدان المتتخلفة » كان هذا 
الانحراف مرضيا ليس للأقليات الخحاكمة فى هذه البلدان وحسب 
بل كان مؤ اتيا للسياسات التي تنتهجها بالفعل هذه البلدان 
الغ بية المتطورة" . 
(۱) شارل بتلهايم ” التخطيط والتلمية » - ترخة د. اسا عیل صبر ی عہدالله دأر العارف جمصر ۔ 

القاهرة ۱۹٦۷‏ - ص ٣ه‏ 
(۲) غوسار مردال نقد النمو)- ترحمة عيسي عصفور- ملشورات وزارة الثقأافة . 

دمشق 1۹۸۰۱ - ص ۱۹۳ - ۱١۹‏ 


سے ۲۹ س 


وبناء على ما تدم فالقدمات السياسية تعني ولا وجود سلطة 
سياسية تكون ممثلة فعلا لوحدة المصالح النسبية لافراد المجتمع وفثاته 
الختلفة » تتدخحل في تسيير الاقتصاد الوطني وإعادة تجديده الموسع 
لصالحهم جميعا . وأن تكون لقراراتها الصفة الالزامية النهائية لكافة 
الستويات . أى ان تتخذ هذه السلطة كل القرارات الاقتصادية 
والاجةاعية الهامة » وضرورة أن تكون هذه السلطة السياسية حائزة 
على معرفة مصحوبة بإرادة واعية للتغير لكل المهام التي يستلزم 
وجودها التقدم الاقتصادي والاجتاعي . بمعنى أن تكون مدركة 
لسالة التخلف المركبة وضرورة التخلص منها » وذلك بامجاد الحلول 
الناجعة على صعيد القوى المننجة وعلى صعيد علاقات الانتاج وبقية 
العلاقات الاجتاعية » وأن تكو ن هذه السلطة السياسية ملمسة 
بالأساليب‌والادوات‌اللازمة للتخطيط الشامل . ووصرها إلى أفضل 
السبل التنظيمية الملائمة لتعبئة الجا هير الشعبية العريضة التي ها 
مصلحة ٤‏ حقیق هذا التقدم الاقتصادی والاجټاعى الملشود 
وإفساح لمجال وتسهيل السبل لبادراتها ومشاركتها الفعالة . 

إننا نشارك الرأي القائل بأن الاستقلال السياسي بمضمونه التقدمي 
الثوري يعتبر الوجه الأول في حين يعتبر وجود سلطة وطنية وتقدمية 
الوجه الثاني لعملة واحدة » وكلاه)| مسئثول عن السعسى لتوشر 
الشر وط أو المقدمات الأحرى على هذا الطر يق لتحقيق أطوار التقدم 
الاقتصادی والاجټاعی 

انيا المقدمات الاقتصادية : 

تتمثل بايجاد أساس اقتصادي لسلطة الحكم القائدة والمعبرة عن 
وحدة المصالح النسبية لأعضاء الجتمع » وبدون هذه القاعدة 
الاقتصادية التي يرتكز عليها التوافق والانسجام النسبي لمصالح افراد 
(1) د. كاظم حبيب : ١‏ مفهوم التدمية الاقتصادية » ۔ دار الفارابي - بیروت ۱۹۸۰ - ص ١٠١‏ 

٭٣۷‏ س 


الملجتمع وفئاته المختلفة › لا تستطيع هده السلطة السياسة › إن 
وجدت » التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجټاعی بصو رة فعلية قابلة 
للتنفيذ بل ستكون مثل هذه السلطة السياسية عاجزة حتى عن البقاء 
والاستمرار فی مرکزها القيادى ألا قتصاأد لوطني والملجتمع ,0 

إن التحرير الاقتصادي يتدعم باجراء الاصلاح الزراعي الحذرى 
لصالح جماهير الفلاحين وبالتصنيع اللائم لاشباع الحاجات 
الاساسية » وبقية الجهود التي تبذل من أجل بناء الاسس الاقتصادية 
الهادفة لخلق اقتصاد متبنون ( مندمج عضويا ) تؤ طره سوق موحدة 
موجهة تختلف كيفيا عن السوق الخاضعة لاآلية الاسعار وتقلبات 
العرض والطلب وبقية عوامل التطور التلقائي . وهذا كله يتطلب 
الاهام بالدرجة الرئيسية بالقطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع 
الملختلط ‏ وكذلك الاهټام بالقطاع الخاص وتوجيهه ليشارك 
بمجهودات التنمية » بدلا من كونه عبتا مستنزفا لحزء من الفائض 
الاقتصادي ومبددا له . ولا بد من التفريق بين صخار المنتجين 
والحرفیین ف القطاع الخاص ٠‏ وكبار التجار والمضاربين » وحماية 
الفئة الأول العريضة من استغلال الفئة الشانية » والحد من نفوذ 
الاحرة وتجريدها من كل العوامل التي تساعدها على الاستغلال 
وتحقيق المداخيل الظفيلية . 
القطاع العام . 

قطاع الدولة في أي قطر عربي » كا هو معروف » لم ينشاً 
وفق خحطة معدة سلفا تضمن الوحدة العضوية لفروعه وانسجام 
تطورها اللاحق » فقد نشا هذا القطاع تار يخيا من اقدام الدولة على 
تحقيق بعض المشروعات التي أحجم عنها الرأساليون في القطاع 
الحاص > أى آنه نشا كحل للتناقض بين الحاجة الملحة لبعض 
(۱) د. ید مسعود : « موضصوعات فى التنمية والتخطیط » دار ابن حلدون بیروت ۱۹۸۰ 
سے ٣١‏ س 


المشاريع الانمائية وتوفر بعض مقومات ايجادها من جانب » وعجز 
القطاع الخاص او احجامه عن المشاركة الفعلية فى تحقيقها وفق أسس 
الربحية الاجةاعية من جانب اأخر . . 

يضاف الى ما تفدم » انتقال ملكية بعض المرافق العامة 
( موانيء » سكك حديدية » شركات كهرباء . . . الخ ) »› من 
الرأسا ل الاجنبي إلى الدولة بتسويات ختلفة » ثم جرى تأميم بعض 
الموارد الهامة مثل حقول النفط والغاز والمنشات النفطية الاحرى 
وتأميم مؤ سسات رأسا لية صناعية وزراعية وخحدمية » أجنبية وأحيانا 
حلية آيضا » بتعویضات جرى تحديدها وتحديد طرق تسديدها ما 
وسح ٤‏ قأاعدة قطاع الدولة وتنوع نشاطاته . 

م أضيفت وتضاف له باستمرار مشر وعات جديدة › أو توسيع 
وشحدیث القائم منها › ف إطار الخطط الانمائية الجارى تنمذ ها ٤‏ 
غالبية الأقطار العر بية . 

إن دور ووظيفة وحدود القطاع العام كن أن يثراوح بین کونه 
قطاعا مشاركا يتعايش مع بقية القطاعات الأخحرى ٠‏ أو قطاعا 
قاثدا لبعض الفر وع ٤‏ أو حتى على صعيد مجحمل الاقتصاد الوطني 
أو آن يكون هو القطاع السائد في بعض الفروع أو على صجيد 
الاقتصاد الوطني » اوقد يكون هو القطاع الوحيد المحتكر للنشاط ف 
بعض الفروع مثل الجهاز المصرفي والتجارة الخارجية ء كى هوالحال 
ى بعض الاقطار العربية . 

وفيا يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بالقطاع العام » فانه يعكس طبيعة 
الدولة التي مجسدها السلطة الحاكمة ونظامها القائم > وعندما مجری 

الحديث عن قطاع الدولة العام » فالمقصود هو كل ما يقع في حیازة 
)١(‏ المصدر السابق 
س ۲٢‏ _ 


الدولة المعنية شاه الأحرين حارج هذه الدولة > ما الحديث عن 
قطاع الدولة الحاص فهو يعني كل ماي حوزة الدولة وبمقدور 
الدولة الادارى وقطاع الدولة الاقتصادى ( ( وهدا لاخر يمكن 
لدولة اللامركزى ) . أما القطاع المختلط ( امشترك ) فهوما كان 
للدولة نصيب فيه » إما بمشاركة دولة أخحرى ( عربية أو أجنبية ) أو 
بمشاركة القطاع ا لخاص المحلي أو العربي او الا جنبي . واستک | لا 

ممذه المفاهيم فإن قطاع الدولىة العام يتضمن ما يرد ذكره باسم 
الملؤ سساث العامة والشركات العامة والمنشات والمرافق العامة 


من نميزات القطاع العام آنه يساعد على مركزة وتجميع النشاطات 
الاقتصادية والاجتاعية الانتاجية منها والخدمية وذلك من خلال 
تحويل الانتاج الصغير المبعثر والسوق المفتنة الى سوق موحدة والى 
انتاج متوسط وكبير نسبيا » ملظم قابل للتخطيط والمراقبة وا محاسبة نما 
بحقتي ترشید استخدام الموارد المتاحة والمحتملة وتنميتها » ويسهسل 
عملية التخطيط لمجمل الاقتصاد الوطني وتكامله مع اقتصاد قطر 
عربي أو اكثر على الصعيد العربي القومي . وهو بقدوره أل يعبيء 
الفائض الاقتصادى الداخلي لاغراض التنمية الشاملة » ويستفيد 
كذلك من المعونات الخارجية » ويولد قدرة مواجهة أفضل لتحسين 
لتعامل مع العالم الخارجي لصالح المجتمع › فقطاع الدولة العام 
يتطور ككل متكامل وبذلك يدعم بعضه البعض » بقوته الاقتصادية 
والتنظيمية استنادا لسلطة الدولة السياسية . وهو قادر على محقيق 

r 


الفائدة من التقدم العلمي وزيادة إنتاجية العمل الاجتاعي » وقطاع 
الدولة العام يتمكن من إعادة توزيع الدخحل الوطني بصورة حقق 
العدالة فى التوزيع قدر الامكان . كل ذلك طبعا با لمقارنة مح القطاع 
الخاص بخصوصياته فى هذه المرحلة من تطور الأقطار العربية . 
ولكن من الواقع العملي الذي نعيشه تبن وجود عواثق تحول دون 
ظهور هذه المميزات الإمجابية لقطاع الدولة العام أو تشوهها . فى 
السابق كانت النواقص وشحة المواد فى السوق ترتبط غالبا بالتاجر › 
وهو لا يشكل شخصية معنوية للقطاع الخاص > أما في الوقت الراهن 
فان الناس صارت تر بط هذه النواقص وشحة الموارد ٤‏ السوق ٤‏ 
الكثير من أقطار الوطن العربي بالقطاع العام » وهو يشكل 
الشخصية المعنو ية للدولة" . 
والأسباب هذه الظاهرة السلبية يكن أن تكول عديدة منها ما 
يمکن ال يرجع إل ازدياد حجم ودور القطاع العام وموقف معارضیيه 
منه ودعایتهم صده » مع غياب الرقابة الشعبية على نشاطه > وعدم 
وضوح العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص »› ودور الم سسات 
الاجنبية ووكلائها فى الداحل ومنها ما برجع الى عدم وضصوح ادود 
والدور المقبول لكل منها فى الانشطة المتعددة فى حقول الانتاج وي 
السوق ٠>‏ ثم هناك العلاقة بين المسيرين للقطاع العام والعاملين فيه ٤‏ 
حیث ما زالت فی الغالب هي العلاقة الموروثة بين أرباب العمل 
السابقين والعاملين عندهم بأجر » حتی ف في القطر العر بي الذي طرح 
مقولة « شر کاء لا آجرا ' غا ولد الشعو ر عند العاملين بأن الأمور 
قد ظلت على ما هي عليه › ولم تتجسد هم ماهية القطاع العام 
(۱) د. صفاء الحافظ : ر القطاع العام » - دار الفارأبي بيروت ۷۱ دص ۷۔۳ 


٤ 


باعتباره ملكا لعامة الناس الذين هم الجزء المشتغل منهم . وهذا 
املوضوع يتعلتق بالخلل القائم في ديقراطية التسيير التي يجب أن ترافق 
القطاع العام وضرورة تشخيص النواقص ومعاتها بسرعة فى هذا 
لمجال . 

كا ينبغي توسيع القاعدة الانتاجية للقطاع العام وفق أسس 
اقتصادية اجحتاعیة ( وهذا يعني صر ورة معاسة ظاهرة کول القطاع 
الدولة الادارى » ال خزن كبر للبطالة المقنعة . 


إننا نتفق مع الرأي الذي يشخص الخطر المباشر على القطاع العام 
بأنه پتمثل فى عزلته عن عامة الناس » وضرورة اختيار القيادات ذات 
الكفاءة والاحلاص وتأهيلها باستمرار وتعويدها على العمل الج|اعى 
ولا بد من معالحة التنافضات الثانوية بتسويات مبر رة علميا » مثلا 
ين كون القطاع العام وعاء للادخار الرئيسي لتمويل ال خطط الانمائية 
من جاتب وض ورة الصرف للوفاء بالحاجات الأساسية الآنية 
للجما هير الشعبية العريضة من جانب آخر . ومثال مشابه على هذا 
التناقض بين بيروقراطية القطاع العام والسرعة المطلوبة لاتخاذ 
اللأاجراءات المصاحرة لاعداد الخطط الاغائية وتنفيذها . 

ان مسالة نجاح او فشل تجربة القطاع العام » لا تعني نجاح أو 
فشل اللطة التي تحکم ولدۈر هدا القطاع العام وحسسبت > واما 
المسألة اكبر من ذلك » فهى تس فكرة الملكية الاجهاعية باعتبارها 
)١(‏ خلال انعقاد الدورة الرابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العيال بدمشق في ١‏ - ۷ تموز | 
۴ قال احد النقابيين : خلاصة القول ان تحسين اوضاع العاملين في القطاع العام 
ليست مسالة تخصهم وحدهم بل مرتبطة بمصالح القطاع العام نقسه ¢ ومن أجل تسين 


۲۹0 


القاعدة التي يقوم عليها بناء صرح التقدم الاقتصادي والاجةاعي . 
ما تقدم من ملاحظات‌حول الحرص على تأكيد دور ومكانة القطاع 
العام وصرورة تعزیزھ] باستمرار › رجو آلا يفهم بأننا نعني ان 
القطاع ا لخاص قد افتقد دوره ومكانته على خارطة الاقتصاد الوطنى 
فى اقطار الوطن العربي . ف زال يوجد الملايين من أصحاب 
لكات الخاصة فى الزراعة فى ارياف الوطن العربي » وكذلك 
يوجد العديد من أصحاب الأنشطة الخاصة يدون مساهمات جيدة 
للوطن ولمواطنيه » ومقتضيات العصر تتطلب للمة هذه الأنشطة المفتتة 
الميعثرة فى الوحدات الانتاجية والخدمية الصغيرة » وذلك عن طريق 
تجميع ما يكن تجميعه تدر يجيا ضمن اطار الملكية ا جما عية التعاونية ‏ 
باعتبارها مؤ سسات اقتصادية اجةاعية . ومشل هذه التعاونيات 
أمکانما ان تجمع في توزيع الدخل الصافي المتولد من نشاطها بين 
التوزيع على أساس الملكية ( لكل حسب ملكيته في التعاونية ) » 
وعلى أساس العمل ( لكل حسب كمية ونوعية عمله واهميته 
الاجتاعية ) . وبذلك مجرى حفز أصحاب اللكيات الناشئة من 
عمل أصحاہا بحصوهم عل مردود ا کیاتھم وڈان دعل ۶ دن عل 
أساس كمية ونوعية العمل لمقدم من كل عضو وأهميته هميته الاجتاعية . 
وكذلك الاستفادة مرحليا من أشكال الملكية المختلطة ( القطاع 
الشترك ) » بين القطاعين العام والتعاوني ومع المتبقي من القطاع 
ا لخاص الراغب بمشل هذا النوع المختلط للملكية . با في ذلك طريقة 
ربطمن يرغب بالبقاء بعمله الخاص المستقل بالعقود لشموله ما امكن 
ذلك بصورة غير مباشرة بسار التقدم الاقتصادي والاجتاعي اموجه . 
وهنا يكن تطبيق ما يسمى بطريقة كسر حلقة سياق الانتاج في القطاع 
الخاص › وعدم ترکھا تتجدد كلها ضمن القطاع ال خاص . پل ربط 
حلقة منها او اكثر بمؤسسات القطاع العام » او امختلط› او 


۲١‏ س 


التعاوني > لترتبط بهذا الشكل او ذاك بالمسار المخطط لأطوار التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي . وحلقات سياف الانتاج > کے] سقت إليها 
الاشارة : : الانتاج التوزيع > التادل والاستىلا . يضاف اليها 
التجارة الخارجية التي جب ا بتولاها كلها القطاع العام لتكون أداة 
للتقدم الاقتصادى والاجټاعي بدلا من أن تكون اداة للتبعية بمختلف 
اشکاها , 
ثالفا ‏ المقدمات التنظيمية الأاحصائية والمؤشراتية : 

وجود المقدمات السياسية والاقتصادية بخلق الامكانات الموضوعية 
للتخطيط الشامل ولكن لکی تتحرّل هذه الامکانية إلى واقع › 
فهذا يتطلب اموراً أحرى من بينها أن يعرف العاملون ( ومنهم 
بشكل خاص المسرون للاقتصاد الوطني » تأر ألقوانين الاقتصادية 
الم ضوعية وكيفية التلاؤ م معها لصالح الجتمع بأسره ( وإجاد أفضل 
الأشكال التنظيمية الادارية والطرائق والأسس التي تتمكن الدولة 
باستع | ها من تسیر الاقتصاد الوطني نحو أهدافه المخططة لتحقيق 
أطوار التقدم الاقتصادى والاجټاعي . 

وقدار ما يزداد مستوى المعارف للعلوم الاقتصادية والاجاعية 
والطبيعية تزداد مقدرة‌الناسفي معرفة سياف الانتاج واخحضاعه للتطور 
الواعي اموجه . وهذا يتطلب ايضا وجود الأجهزة الكفؤة لجمع 
وتحليل العلومات عن كل الحوانب الاقتصادية والاجتاعية واحالات 
تغيرها » ولصياغة القر ارات التخطيطية ووضعها فى إطار خحطط 

وهذه المعلومات تتجممع من اجراء المسوح الجيولوجية والاحصائية 
عن السكان والانشطة الاقتصادية الاجتاعية المختلفة واستك| ها 
باستمرار » فاللخططون محتاجون إلى حجم كاف من البيانات 


۲۷ 


والمعلومات بنوعية معينة » وذلك لتسهيل عملية تحضر الخطة ومتابعة 
تنفيذها وتقويم نتائجها . وني هذا المجال نحن نتفق مع الرأي القائل 
بأن التخطيط الحيد تكون بداياته بالاستفادة من المتاح من البيانات 
والمعلومات واجادة استخدامها » ومن ثم استكا ها بالاضافة 
والتطوير الملائم . وهذا يعني تأكيدنا على ضرورة توفير هذه المقدمات 
الاحصائية المعلوماتية » إلا ننا ضد الانتظار ومع التطوير المبرمح 
للبيانات ولبقية المعلومات بشكل متوازن مع القدرة على الاستفادة 
منها وتطويرها » والحاجة الفعلية لمثل هذه البيانات والمعلومات فى كل 
مرحلة من تطور البلاد على طريق التقدم الاقتصادي والاجتاعي . 

واللخططون والمسيرون للاقتصاد الوطني يحتاجون كذلك إلى دليل 
موحد لتصنيف الدشاطات وال سسات الاقتصادية والاجةاعية يكون 
منطلقا لتوحيد المفاهيم وا م شرات المتداولة في جميع الأنشطة 
الاحصائية والمحاسبية والاقتصادية التخطيطية . 


وا لمؤ شرات التي نعنيها في سياق العمل التخطيطي » هي تعبير 
رقمي لقادير مادية ومالية وللتعبير عن قوة العمل البشرى » وهي 

تصنف على النحو التال : 

أ - الم شرات الكمية المادية » طن » كيلو غرام » متر مربع » متر 
مکعب » لترء‌هکتار › دوم » قطعة › زورج».,. الح وذلك 
لعكس الخواص الفيزيائية المحددة : وزن > طول › عرض › 
حجم > لكل ما تتضمنه الخطط الاغائية من منتجات العمل 
والأرض والمياه . 

ب _ الو شرات الكمية القيمية › التي يعبر عنها بوحدة النقود 
اللستخدمة في حسابات الخطط الانمائية »> دينار › ريال › 
درهم » ليرة » جنيه . . . الخ . حيث يجري العمل ها 
كضرورة عندما تتنوع تشكيلة المنتجات و لعرفة اسعارها » أو 
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للمقارنة فما بينها وكذلك عند الحاجة لعرفة العلاقة بين عدد 
من المتغبرات الاقتصادية الاجهاعية . 


ج- المؤ شرات الخاصة بقوة العمل » وهى التي يعبر عنها إما بساعة 


عمل أو بشخص / يوم عمل » لتشخيص مصادر قوة العمل 
البشري واستخدامها بمعنى توظيفها في الفروع الختلفة 
للأنشطة الاقتصادية والاجتاعية . 


د - الو شرات النوعية » والتى تسمى أحيانا با وؤ شرات الهمدفية 


الاقتصادية الفنية » ومجرى استع| ها لأغراض متعددة : 
لتشخيص الحودة » لتحديد درجة الفعالية » لقياس انتاجية 
العمل » للقياسات المحاسبية » لتحديد الزامية المهام 
الخططة » ومنها ايضا الم شرات التأشبرية المحفزة اوالرادعة . 


وبالاضافة إلى هذا التصنيف لمؤشرات التخطيط للتقدم 


الاقتصادي والاجټاعي هناك تصنیفات اخحر ی نکتفي هنا بالاشارة إلى 
هذا التصنيف : 


أ - 


مؤشرات القوة الاقتصادية » التي يعبر عنها رقميا بالناتج المحلي 


الا جما » والموجودات الرأسالية وميزان المدفوعات . 
الخ . 


ب ۔ مو شرات الأداء الاقتصادى ( وهي التي يعبر عنها رقميا بحصة 


الفرد ( حسابيا ) من الناتح المحلى و سحصة الفرد من 
الموجودات الرأسالية وحصة الفرد من الاستهلاك . . . الخ . 


ج مؤشرات اشباع الحاجات الاساسية » التي يعبر عنها رقميا 


بمستوى التشغيل للقادرين على العمل ( فى العمر الانتاجي ) 

والباحٹن عنه ¢ ويمقدار البر وتينات للف د ْ السعرات الحراية 

للفرد » مستوى مكافحة الامية » عدد الأفراد في الغرفة الواحدة 

داخل سکن تتوفر فيه مستلزمات الحباة الصحة والاجتاعية 
۲۹ س 


المعاصرة وما بمائلها من مؤ شرات 


وهذه المؤ شرات والماثلة ها » من الضرورى الاتفاق على حتواها 
وكيفية قياسها لكي تكون اللخة المشتركة للعاملين في ميدان التخطيط 
للتقدم الاقتصادي والاجاعي . وينبغي تعميم هذا الاتفاق داخل 
البلد الواحد » وبين الأقطار العربية » وذلك من أجل تسهيل مهمة 
التنسيق فى المجال التخطيطي على الصعيد العربي القومي . حيث 
يمكن الاشارة هنا إلى مؤشر واحد له تفسيران في قطرين عربيين 
متجاورين » وهذا الم شر يعتمد عليه لقياس الأرض عند حصر 
الملكيات والحيازات الزراعية وكذلك فى جال مردود الأرض المزروعة 
وعند الحاجة لمعرفة مستلزمات الانتاج الزراعي بالعلاقة مع مساحة 
الأرض المزروعة › وف حالات مائلة احرى › وهذاالمؤشر هو 
الدونم » الذي نجد في الحسابات العراقية » كل اربعة منه تساوي 
هکتارا › بيغا فى الحسابات السورية كل عشرة منه تساوي هكتارا . 


ہے 


۳* صروره التخطط للسمم الا قتصادي وا لاج تا 


قبل أكثر من قرن من الزمان ورد الحديث عن الحاجة للادارة 
الخططة للانتاج ولجمل التقدم الاقتصادي والاجټاعي فى كتابات 
الرواد الذين حللوا النظام الرأسا لي وتناقضاته وتنبؤ وا بضرورة 
انبثاق نظام اجةاعي منسجم كبديل عنه »› إلا أن الضرورة الفعلية 
للتخطيط الشامل ومارسته حتی قبل نضوج نظريته قد برزت بعد قيام 
الدولة الاشتراكية عام ۱۹١۷‏ » حيث قال غوته : « في البدء كان 
العمل » . 

هذا وقد جابه المفكر ون المناصر ون للرأسالية هذه المحاولات 
التخطيطية فكتب على سبيل المثال الاقتصادى النمساوى فون ميسز 
عام ۱۹١١‏ مقالة نفى فبها وجود أية امكانية تتيح للاقتصاد الخطط 
العمل بصورة عقلانية ٤‏ ثم خفف البعض من هؤ لاء العارصين 
للتخطيط الموقف المتزمت السابق باعترافهم بوجود امكانية مبدثية 
للتخطيط العقلاني » إلا أنم نفوا إمكانية حدوث هذا في الواقع . 
وذلك بحجة ضصخامة نظام معدلات التوازن العام وتعقدها » وطول 
الوقت اللازم لحلها » مما يجعلها غير ملائمة »> حسب رأييم في إطار 
الزمن المحدد لاستخلاص النتائج من قبل جهاز التخطيط كہديل عن 
جهاز الية الاسعار والعرض والطلب في السوق . في حين استمرت 
فيه الا رسة التخطيطية » وبدأت تظهر صياغات كمقدمة لنظرية 
التخطيط في الاتحاد السوفييتي . كا تصدى بعض المفكرين 
المتواجدين فى البلدان الرأسالية » من الناصرين للتخطيط › 
للمعارضين له مشل اوسكارلانجه ٠»‏ الذي كتب عن امكانية 
المصرية للطباعة واللشر والتوزيح »> القاهرة ١١۹٥٩‏ . 


٤١ 


ا لحساب الاقتصادى ٤‏ اللاقتصاد الخطط › كما ٤‏ كل الأنظمة 
الاقتصادية » وبأن هنال إمكانية ققدي آلية مناظرة للسوق التنافسية 
فى الاقتصاد اللخطط › بحيث بحیٹ تکون اكثشر فعالية من السوف 
الرأسالية . 

وقال الاقتصادو ی الانجلیزی موريس دووب ان مشكلة فون 
میسز تتعلی بفعالية استخدام موارد معطاة »فی حن أن التخ طط 
الاقتصادى يشكل أداة فعالة لحل مشكلة التراك أي مشكلة الزيادة فى 
كمية الموارد المتاحة . ٠‏ ۰ 


ومع اقرار دووب بأن الحساب الاقتصادى کن أن يواجه 
صعوبات جديةفي الاقتصاد الخطط إلا أنه نه اعتبر هذه المشكلة 
اللحاسسبية ذات اهمية ثانوية . واكد على أن فعالية التتخطيط المركزى 
كوسيلة لانجاز التراكم منبشق من حقيقة ان التتخطيط عل غل 
لسوق » وباعتبار ان هذا السوق انما هو آلية تنس قرارات الاستتهار 
( فما بعد ) » في حين أن التخطيط المركزي الشامل لاطوار التقدم 
الاقتصادي والاجةاعي يوفر أداة لتحقيق مثل هذا التلسيق ( فما 
قبل ) » وبالطبع ينبغي ان يتحقق هذا بظل وجود آليات ملاثمة 
لقياس فعالية الخطة الاقتصادية وبفضل التقدم العلمي › وتراكم 
الخبرات من تجارب الأارسة التخطيطية » صارت بحت تصرف 
اللخططين فى الوقت الراهن » مجموعة من الوسائل الكفيلة بإجراء 
هذه الحسابات الضرورية . 

كا ينبغي أن يكون واضحا أن التخطيط للتقدم الاقتصادي 
والاجټاعي اذا كان يستبعد الالية التلقائية للسوق » فإنه لا يستبعد 


)١(‏ موريس دووب : « النمو الاقتصادي والبلدان المتخلفة » » ترجمة د . هشام متولي » دار 
الطليعة ۔ روت ۹7 . 


E 


تماما آلية السوق » بل إنه يستفيد من الية السوق الموجهة ويدخلها 
ضمن الوسائل المتاحة للتخطيط الشامل » عندما تتوفر المقدمات 
الضرورية الموضوعية والذاتية التي تحدثنا عنها بإجاز فى الصفحات 
السابقة . ۰ ۰ 

ويمكن القول بأن ضرورة التخطيط للتقدم الاقتصادي 
والاجټاعي > تبدو واضحة من اجل جنب سلبيات الاقتصاد المعتمد 
على التطورالتلقائي لآلية السوق › مثل :“ عجز جهاز السوق عن 
تحقيق الاستخدام الأمشل لحميع الموارد البشرية والمادية في المجتمعم 
لصالح نطور جميم افراده . فالطبيعة التنافسية هذا الاقتصاد تدفع 
الشروعات إلى اتخاذ آلاف القرارات الفردية المنعزلة بتوسيع 
الطاقات الانتاجية نم تصطدم بالطاقة الاستيعابية للسوفق ( القدرة 
الشرائية ) . . وهذا يعني بقاء قسم من طاقتها الإنتاجية معطلا عن 
العمل » أى بقاء جزء من الموارد الانتاجية مجمدا بدون استغلال . 
وهذا الوضع يقود الى ظهور الأزمات الاقتصادية الدورية وما يرافقها 
من كساد وتعطيل لحزء من القوى المنتجة » وبشكل خاص لقوة 
العمل البشرية ( البطالة المعلنة او المقنعة ) . وكذلك لعجز الاقتصاد 
القائم على آلية الاسعار في السوق عن توجيه الاستشارات نحو 
الفروع التي يمكن ان تحل الأزهة التركيبية الموروثة للاقنتصاد 
التخلف » ونحو الخدمات الاجقاعية الضرورية لصالح التنمية 
الشاملة والتقدم الاقتصادي والاجاعي لعامة افراد المجتمع . فك 
هو معروف في الاقتصاد القائم على آلية السوق والملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج والشوزيع والتبادل الرئيسية > پتم تحديد حجم 
الاستثهارات وتوجيهها نحو إنتاج السلع التي توفر أقصى ربح نمكن 
CL ee‏ ا = 


(ا) ك كرية كريم J:‏ التتخطيط العيني والماني للاقتصاد القومى » > دار النهضة العربية » 
القاهرة ۱۹۷۸ »> ص ۲٣-۱۹‏ . 
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لصاحب المشروع والسلع التي يتم اخحتیارها مہذا الاسلوب كثرا ما 
تختلف عن السلع التي يتم اخحتیارها على آساس اولویات آخری تهم 
اللجتمع بأسره ومن اجل اشباع الحاجات الأساسية لأفراده . وعلى 
سبيل المثال » لا يوجد فى نظام الاقتصاد القائم على آلية السوق 
والملكية الخاصة لوسائل الانتاج ما ينع من توجیه موارد الانتاج الى 
انتاجح السلع الك لية التي لا يستهلكها سوى قلة من الأفراد › طعا 
طالا ان هذه القلة قادرة على دفع الثمن الذي يحقق ربحا كبيرا » 
لأصحاب هذه المشاريع الخحاصة . وبالتال يتبين مماتقدم 
عجز افتصاد چهاز السوق عن توجيه الاستفها رات نحو المشروعات 
الاستر اتيجية ذات الر بحية المحدودة بصورة مباشرة » والتي جاج 
الى سنوات طويلة نسبيا لاك) ها . وهذا يعمق التفاوت الاقتصادى 
الموروث فى البلدان المتخلفة » التفاوت بين الأفراد والفشغات 
والطبقات » وكذلك التفاوت بين الجهات والأقاليم في البلد 
الواحد » ويعمق التفاوت الموجود حاليا بين الأقطار العر بية ما يجعل 
مهمة التنمية العر بية المشتركة بعيدة المنال خلال زمن منظور . 

إن اثهان السوق تتفاوت بالنسبة للسلع والخدمات المختلفة بناء 
على المعروض منها وحجم الطلب عليها » وبا أن أثان السوق هذه 
نمثل مصدر دحل الأفراد > فان التفاوت الکبیر في هله الأث|ان يۇ دی 
بالتالي إلى تفاوت كبير في هذه الدخول » ومثل هذا الوضع لا يكن 
مخفيفه ومعالجحته الا بالتتخطيط الشامل . 


وأحرا فان اقتصاد السوق قد حقق تطوره النسبى استنادا إل 

ظروف تاريخية وطبيعية ولاستنرافه ثروات شعوب اخرى » ولوجود 

ما يسمى بالمنظم الحدد . وهده العوامل التي تضافرت عبر ما يقارب 

القرنين من الزمان لا يكن تكرارها فى دول متخلفة مثل الأقطار 

العر بية . ومن هنا ولا سا نظرا لغیاب النظم للجدد في القطاع 
EE‏ 


الخاص المحلى » فى غالبية الأقطار العربية > جب تدخل الدولة 
وقيامها دور المنظم المعحدد بقطاعها العام ( والمختلط والتعاوني ) 
الذى يفترض فيه ان يعمل وفق الأسس العلمية والر بحية المجتمعية 
وهذا الذى شر نا إليه أعلاه وما ماثله » سد صر وره التخملط 
للتقدم الاقتصادى والاجټاعي وذلك وبشکل اساسی من اجل )1( 


- تحقيق مهمة كشف وتعبئة اهم الموارد البشرية والطبيعية والمالية التي 
بملكها اليلد , 

ولتحقيق مهمة تأمين استخدام الموارد المتاحة الاستخدام العقلاني 
لأفضل لا من حيث تأمين استمرار عملية تجديد الانتاج الموسع 
فحسب » بل وللاسراع أيضا فى تغيير البنية الاقتصادية 
والاجتاعية التي اوجدها الاستعم|ا ر لتكون ركيزة له 

ولتحقيق مهمة الاستفادة من المنجزات العلمية التكنيكية التى 
تعققت فعلا ومن التجربة التاريجية المتراكمة بغية تصفية 
التخلف الاقتصادي والاجتاعي باسرع ما يكن . 

ومن اجل اتقاء التبادل غير المتكانىء والصمود امام منافسة السلع 
الستوردة وإضعاف نفوذ الرأسال الاجنبى . 

وتحديد مقدار الفائدة من احداث هذه اؤ سسة او تلك » على 
أساس التحليل العام للاتجاهات الرئيسية لأطوار التقدم 
الاقتصادی والاجتټاعي . 

ولعالحة الفجوة العميقة فى غالبية الاقطار العمربية فيا بين 
اللاحتياجات الموضوعية هذه الاقطار من جهة وبين امكانياتها 
الفعلية من جهة اخحرى . إن هذه الأمكانات المحدودة بر هذه 


() کولوتتای : « التتخطيط في البلدان النامية » » ترجمة د . مصطفى دباس » دار الجاهي 
العربية - دمشق ۱۹۷۱ ص ۲٤-۷‏ . 
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الأقعلار باستمرار على محديد ا مهام واولويات تنفيذها . ولا يقل 
اهمية عن ذلك تقرير المهام التي يمكن ارجاء حلها إلى 
امستقبل . 

ولحل مسألة كيف وبأية نسبة يجب توزيع الأموال والجهود بين 
مراحل التعليم ابتداء من المرحلة التي تسق الابتدائي » 
ومر ورا بالابتدائي عبر المتوسط والثانوى وصولا الى مرحلة 
التعليم العالي . 

وامجاد النسب الاقتصادية الامالية الملائمة لكل طور من أطوار 
التقدم الاقتصادي والاجتاعي » وبشكل خاص النسب اللائمة 
بين رصيد التراكم ورصيد الاستهلاك » والعلاقة الضرورية 
المتبادلة بين فر وع الاقتصاد الرئيسية وللتأثشرات المتبادلة بين 
انتاجية العمل والعالة » والنسب بين الطلب الفعلى ورصيد 
سلع الاستهلاك والخدمات . والوصول عبر هذه التغيرات 
البنيوية التي تسمح خلال المرحلة الانتقالية باحتلال التوازن الى 
التوازن البنيوى المنشود . 

وأحيرا يكن القول بوجود علاقة طردية بين زيادة تدحل الدولة فى 
الأنشطة الاقتصادية والاججاعية » وزيادة دور ومكانة القطاع العام 
من ججحهة » وضرورة التخطيط لاطوار التقدم الاقتصادي والاجتټاعي 


من جهة اخحرى . 


س ٤١‏ س 


-٤‏ منط اقا ت الت طط لتقم الا فتصا دي والاجةاي 


النطلقات للانتقال من الواقع المتخلف الذي نعيشه الى الواقع 
لمتقدم الذي ننشده ( ينبغي ان یکول حور تقدم الانسان ( الجتمع ) 
واشباع حاحاته الأساسرة . 

والتخلف کا تعتفد ۰ ظاهرة اجهاعية تاريخية ذات جذور وأسس 
اقتصادية وفكرية وسياسية » وقد صار فى الظرف الراهن من غط 
التقسيم العالي للعمل > ومس الضروري تشخيص السات 
الخصوصية لحالته القائمة فى الوطن العربي وفى كل قطر منه » 
وتوضيح ما يفر زه من اشكال التبعية ونتائجها السلبية » وفي اطار هذا 
التشخيعص ينبخي تحديد المرحلة التي تجتازها جماهير امتنا العربية في 
نضاها ضد الظلم والاضطهاد وني سبيل التحرر الوطني والقومي 
والتقدم الاقتصادي وألا جتټاعي 

ان المنطلقات الحديدة للتدمية الشاملة - كا يؤ كد عبوب الحق 
ونحن نتفق معه فى ذلك يجب ان ترفض الفكرة القائلة بأن الفقر 
تتساقط رذاذا عل المياهر > وینبغی آن تقوم على المقدمة المنطقية 
القائلة بان الفقر يحب مهاجمت بطریق مباشر + والنطلقات للتق دم 
کار اکال الفقر سوا ٤ک‏ أن اغراض شي ن رشي مر 
والفقر المدقع والطالة ومظاهر علم الساراة وهدا التوجه بعنی 
صر وره الاهتام بمضمول الناتح القرمي اکٹر من أهخامنا معدل 
زیادته . 
(۱) حبوب احق : و ستار الفقر » » مصدر سبق ذكره . 
۷ 


والمنطلقات نحو اشباع الحاجات الاساسية لا يقتصر على انتاج 
) او استراد ) الحاحات الاستهااكية وانما يمتد بالضر ورة ا انتاج 
) او استيراد ) مستلزمات توفيرها من سلع استث| رية ووسيطة , 


لقد لخص لنا المفكر العربي عبد الرحمن بن خحلدون 
٠٤٠٦-۳۳۲ (‏ ) التطور المستمر للحاجات بقوله « الحضارة تخلق 
حاجات » ”. کا قال المفکر الفرنسی لامارتی ( ۱۷١۹۱-۱۷۰۹‏ ) فى 
هذا الصدد « إن الحاجة هى المحرك الأقوى أثرا فى الحياة » وان 
التقدم تتعين درجته بالقدرة على الحركة لسد الحاجة » وان الانسان 
يحتل المقام الأول بين الأحياء بسب كثرة حاجاته وقدرته على اعداد ما 
یھی ا 


و رأی کارل مارکس ( ۱۸۱۸ ۔ ۱۸۸۳ ) ان ر الحاجات التی 
يسعى الفرد للحصول عليها ليست فى طبيعتها فردية » بل هى على 
العكس ذات طبيعة اجقاعية » لأنها من صنع عمل اجټاعي يفرض 
التعامل والتعارف والتعاون بين اليش “١‏ 
فردريك انجلز ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹١‏ ) تناقضات النظام الرأسالى 
وازماته مؤ كدا بأنه : « لاخلاص من هذه الفوضى المحفوفة بالمخاطر 
التي تعرض الناس الى المهالك وتسمم حياتهم بقلق دائم إلا بتخطيط 
الانتاج الوطني بمجمله على أسس عقلانية ليحقق أقصى ما يكن من 
ا 
)١(‏ ابن عار الصغر : « التفكير العلمي عند ابن حلدون « الشركة الوطنية للدشر والتوزيع › 

الجزائر ۱۹۷۱ . 


(۲) عبد الفتاح ابراهيم : « الاجتاع . . » دار الطليعة › بیروت ۱۹۸۰ ص ٠١١‏ . 
(۳) نفس المصدر » ص 1۷۷-۱۷١‏ . 
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التوازن بين العرض والطلب لكي تتوفر الحاجات وتستقر 
الاسعار' . 

وني تار ننا المعاصر عرفت منظمة العمل الدولية محتوى هذا 
التوجه بأنه يرمي إلى : « توفر الاحتياجات الاساسية الانسانية التي 
تكفل حدا ادنى معينا لمستوى المعيشة قبل مباية القرن الحالى . وذلك 
عن طريق زيادة حجم وانتاجية العألة بانتهاج السياسات الاقتصادية 
والاجټاعية ا يحفل حقیق هذا المهدف'"“ . 


اذا اعتمدنا الحاجات الاساسية للج|أهر العريضة من سكان 
الوطن العربي - وكل قطر فيه کمحور اساسی لنطلقَات الت طط 
لكل طور من اطوار التقدم الاقتصادي والاجتاعي ۔ فهذا يتطلب اولا 
تحديد هذه الحاجات الاساسية ي كل قطر وخحلال كل مرحلة من 
تطوره » بمعنى محديد مقهومها ومعرفة الحجزء الذي يجري حاليا إشباعه 
وامكانية الاستمرار بهذا الاشباع » وكذلك تحديد الجزء غير المشبع 
ني الوقت الراهن . والمطلوب التوجه نحو الوفاء به خلال فترة زمنية 
منظورة » مثلا حتى نهاية هذا القرك . 

وهذه النظرة الاجمالية لموضوع الاحتياجات الأساسية للجاهير 
الواسعة وللمجتمع تقتضي بحثها ضمن حلقات سياق الانتاج 
الجتمعي ( الانتاح -التوزيع التبادل ‏ الاستهلاك ) وإعادة تجديده 
اموسع . ومواءمة العلاقات الانتاجية وکل الفعاليات السياسية 
والاقتصادية وغر الاقتصادية › الداخلية والعصربية ومع العالم 
الخارجي لصالح هذه النطلقات لتخ طيط التققدم الاقتصادى 
والاجټاعی ي » وفقا للظر وف اللموسة في كل قطر والمرحلة التي 
جتازها , 
)١(‏ نفس المصدر» ص ۲٣٤‏ . 
( ۲ ) منظمة العمل الدرلية : » العالة ‏ التلمية والحاجات الأساسية . جلیف ۱۹۷٩‏ . 


٤۹‏ س 


إن « سلة » الجاجات الأساسية للمجتمع والح| هر الشعبية 
العريضة بمنظورها المستقبلي التطور كا وكيفا ينبغي أن تكون هى 
التى تقرر مط الاستثارات وتحديد هيكل المستوردات ( لتكون 
الحاجة أم الاستثار ) . بمعنى ان يكون الاستشار عنصرا تابعا 
باعتباره وليد الحاجة » وحسب ترتيب أولوياتها وفقا لدرجة 
ضرورتها للمجتمع وجماهيره الشعبية في كل طور من أطوار تقدمه 
الاقتصادى والاجټاعی . 

إننا نتفق مع الرأى القائل بأن نط وتنظيم الانتاج نفسه يليان نغطا 
للاستهلاك والتوزيع يكون من العسير للغاية من الناحية السياسية 
تغییره . فا دمتم ۔ کا يقول حبوب احق - قد زددم ناجکم القومي 
الاجمالي في صورة انتاج المزيد من السيارات والمساكن الفاخرة » فازه 
لايكون من السهل على الاطلاق تحويلها الى مساكن قليلة التكلفة ء 
او حافلات للنقل العام » ويترتتب على ذلك بالضرورة غغط معين 
للاستهلاك والتوزيع . إن الفصل بین سیاسات الانتاج والتوزيع 
زائف ولحطير » فسياسات التوزيم تصاغ في مط تنظيم الانتاج . 

ان التناقض القائم بين الحاجة الملحة للتقدم الاقتصادي 
والاجټاعي ( التنمية الشاملة ) وتوفر بعض عناصره الأساسية من 
جانب > ومن جانب أخر عجز ر المنظضم عن تولف کل هله 
العناصر المتاحة والمحتملة برشادة اجةاعية » لا يمكن حله ألا 
الشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع في صنع القرارات التئموية في 
ظل النظام الأكثر ديمقراطية لتسير الاقتصاد والمجتمع > وتوسيع 
قاعدة العمل المنتج وغو انتاجية العمل من خلال التطوير الستمر 
للقوى المنتجة › وتغيير كل من هيكل الاستث| رات والتجارة الخارجية 
)١(‏ حبوب احق : « ستار الفقر » »> مصدر سبق ذكره . 


» ل 


لصالح دالة الاختيار الاجتاعي » وتعزيز الدور القيادي للقطاع العام 
المراقب شعبيا » واعةاد التخطيط الشامل › مع توفير الحافز المادي 
والمعنوى لكل العاملين بتحقيق العدالة الاجتاعية في التوزيع 
لمتكافيء ( وليس الميكانيكي ) لثمار هذا التقدم الاقتصادي 
والاجټاعي . ۰ 

هذه الاطلقات للتخطيط من أجل تنمية شاملة فى إطار يكفل 
التعاون الوثيق وصولا للتكامل الثنائي والمتعدد الأطراف بين الاقطار 
العربية تنطلب السير في طريق جديد . 

اننا نتفق مع الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم بتأكيده على ان طريق 
التطور الرأسيالي لم يعد ميسورا باللسبة للبلدد المتخلفة » وذلك 
لفوات أوانه بحک تبدل الظر وف التارحية ولوقوف رأس| لية 
الاحتكار عائقا منيعا بوجهها وتصميمها عل الابقاء على التخلف 
لادامة وجودها › ولم يعد للبلاد المتخلفة - ومنها اقطار الوطن 
العسربي سيل للتخلص من تخلفها والسير في طريسق التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي إلا سبيل التضامن والتعاول فيا ينها کأقطار 
أمة عر بية وأحدة > ومع البلدان المتخلفة الأحرى > وسح الدول 
الاشتراكية » لأن مجموع هذه البلدان تواجه عدوا مشترکا هو 
الامبريالية تسد عليهم سبل إستك| ل وجودهم ولام جمیعا ينشدون 
التطور وتحقيق التقد» الاقتصادى والاجةاعي ي إتجاه واحد لصالح 
تجن المباشر ين وبقية ماهر الشعب العريضة والاستفادة من 
قارب البلدان التي إجتازت مر حالة التخلف إعتاداً على قدرات 
شعو ما الذاتية . 


En 
٠١-۹٤ عبد الفتاح ابراهيم : « الاجتاع .. . ۲ »> مصدر سب ذكره » ص‎ )١( 
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والاجټاعی توفر كل ما يكن ادخاره من الفائض الاقتصادى لمادى 
والمال ومن قوة العمل البشرى لواجهة احتياجاته . 


فالعجز فى الفائض الاقتصادی أو التفريط فى متاح منه والضياع 
في قوة العمل » كا فى حالة تشغيل الكشير منها بشكل لاأ يغخطي 
مر دودها لنفقات اعالتھا - آی هدر الامكانيات المتوفرة ۔ يعتبر من 
العقبات البارزة في طريق التقدم المنشود في أقطارنا العربية الأكشر 
لسد حاجات التجهيز لتأمين ديومة عملية تجديد الانتاج الموسع . 
ومن الممكن بل ومن الضروري » في وطننا العربي - الى جانب رفع 
مستوى الاستهلاك للج اهر الواسعة من حاجاتها الاساسية - زيادة 
الفائض الاقتصادي للتراكم لتامين سلع التجهيز » ويكن أل يتحقق 
ذلك إذا هدر جزء من الفائض الاقتصادي 1 لا سما النفطي ٤ ٤‏ 
التبذير على وجه الشرف االختلفة › وعلى هماية الله مساواة ٤‏ 
العلاقات غير المتكافئة مع الدول الرأسمالية المتطورة . 

ان مصادر المائض الاقتصادی للتراكم الاستلارى خلال هله 
المرحلة التي نشخص فيها منطلقات التخطيط للسير فى طريق التقده 
الاقتصادي والاجتاعي يمكن ان تكون على النحو التالى : 


١‏ - القيم المضافة العائدة للمجتمع › المتكونة في حقول النفط 
والغاز وما شابه ذلك » وهذا المصدر یکن آل نعتبره رئیسیا فی 


۲ 


الأقطار العر بية المنتجة للنفط والغاز » من حيث حجمه المطلق 
والنسبي في جموع تکوين الدخحل الوطني ومن حيث وتاشر 
زيادته العينية والقيمية خحلال فترة زمنية محددة نسبيا بالمقارنة 


۲ - ما تيسر من الفائض الاقتصادى الذى تلتجه شغيلة القطاع العام 
( بالاضافة لصناعة استخراج النفط والغاز ) مشل المتأتي من 
الصناعة النفطية التحويلية ( الملصافي وغيرها) الآحذة 
بالتوسع > وكذلك من بقية الفروع للصناعات الاستخراجية 
والتحويلية » وحطات توليد الطاقة الكهربائية » وسن 
مؤ سسات اليناء والتشبيد والنقل والمواصلات » ومن مزارع 
الدولة وبقية اؤ سسات المنتجة للقطاع العام الذي تسرره 
الدولة . 


۴۳ - ما تيس من الفائض الاقتصادى الذى ينتجه شغيلة الو سسات 
الأحرى » حيث تأخذ الدولة هذا الجزء على شكل ضرائب أو 
ربح » او مشارکهة ٤‏ الارباح ادا کان الأمر يعود لصندوف 
الفائض الاقتصادي للتراكم ( العام المركزي ) . أوتقوم هذه 
امو سسات نفسها بتشمر هذا الحزء من الفائض الاقتصادي 
للتراكم فى عملية تجديد الانتاج الموسع في مؤ سساتها المتمتعة 
باللامركزية او بالاستقلال التام عن القطاع العام المدار 
مركزيا من قبل الدولة والمقصود هنا هى الم سسات المختلطة 
والتعاونية ومؤ سسات القطاع الخحاص المحلي والعربسي 
والاجنبي . 

> - القر وض الداحلية › أو ما يكون شبيها ها › كاتباع سياسة 


— ۲ 


لا متصاص جزء من القدرة الشرائية مؤ قتا وتحويلها إلى رصيد 
لفائض الاقتصادي للتراكم الاسشاري . 


القروض الخارجية » وهى موارد مرحلية مساعدة سوف يتم 
ارجاعها مضافا اليها الفوائد المترتبة عليها » ويمكن اعتبار هذه 
القروض الخارجية كحافز ودافع لتسريع التراكم » وبذلك 
فهى تختلف عن المصادر الداخلية المباشرة الأساسية من حقول 
الانتاج » كا سبقت الاشارة الى ذلك » ومثل هذه القروض 
عندما تكون موجهة لتعجيل عملية التجهيز التقني توفر 
استغلال المصادر المادية والبشر ية المعطلة » وبالتالى محفز على 
تكوين فائض اقتصادی جدید > ومن الممكن فى مثل هذه الحالة 
ان تسدد الفوائد المترتبة على هذه القر وض ما ساعدت على 
تونیر من فائض اقتصادي في مرحلة زمنية قصيرة ومحددة 

نسبيا »› أی لا بد من أن تکون القيم المضافة الجحديدة التي 
أوجدها استخدام القروض أكېر من جموع الفوائد المركبه التي 
يجب تسديدها مع القروض خلال تلك الفترة الملحددة نها . 
ويتبغي هنا ان براع السجم الامشل لشل هذ القروض 
الأجنبية » وأن تكون بمقدار يمكن إن يتحمله الاقتصاد 
الوطنى » ويتحمل عبأه الحيل الحاضر والجيل المقبل » لكيلا 
نفقله بتركة ثقيلة من الديون . وینبغى أن يكون تسديد الفوائد 
هو الرابط الوحيد بين الدائن والمدين » والابتعاد قدر الامكان 
عن تلك القروض التي توظف في مشاريع غير انتاجية وتجعل 
الاقتصاد الوطني مرهونا للدول المقرضة ما يعمق من تبعيتها 
هذه الدول الرأسمالية المتطورة . وهذا ما سنوضحه في القسم 
اثالث عند ا لحديث عن حالة الدين الخارجي وعبء الديون . 


٤ 


وی کل هذه النطلقات ینہبعی التزام الواقعية وجنت التقليد » لاأنه 
كشرا ما يكون مل هذا التقليد منفذا إلى ما يصيب المحاولات الانمائية 
من فشل » ومن ضياع جدوى الخطط الانمائية . وذلك بسبب 
الترابط الموجود ما بين مستلزمات السير في طريق التقدم الاقتصادي 
والاجتاعي فى كل بلد والامكانات المتوفرة فيه وطبيعته ووضعه 
الجغرای و عه وتار ګه وما ألفه أهله س نظم وعادات وتقاليد ما 
يقتضى أخحذه بالحسبان » إلى جانب مراعاة القواعد العامة 
المشتركة“ . ومن الضرورى إن تتخذ هذه المنطلقات اتجاها شعبيا 
وطوعيا يشارك فيها المنتجون المباشر ون بالدرجة الأول » المتمتعون 
بالحريات الديقراطية » مشاركة فعلية » اعتبارا من صياغتها 
وتطبيقها والالتزام بها » بعد ادراكهم بأا السبيل للقضاء على حالة 
التخلف الذي يعيشونه والسير فى طريق التقدم الاقتصادي 
والاجتاعي الذي من المفروض أن يوفر لمم ولأجيالمم القادمة اليا 
الافضّل عن طريق تخفيف الفوارق الاجقاعية بين الفثات والجهات 
تمهيدا لازالتها في المستقبل . 
وعند اعداد هذه النطلقات للتخطيط لكل طور من اطوار التقدم 
الاقتصادى والاجتاأعى تبرز مسائل مهمة مشل مسأالة أولويات 
قفصيص الفائض الاقتصادی بین الفروع اللختلفة > لا سما بين 
الزراعة والصناعة . إل ترجیح الصناعة المترجة لسوف عر بية متسعة 
ومنسقة » يحلىق فى الواقع حاجة ملحة ومتزايدة للمنتجات 
الزراعية » كلا تقدم المجتمع وارتفع فيه المستوى المعاشي 
للج اهر › بحيث يبدو وكأن الأسبقية جب أن تكون للزراعة . 
وصمن اطار القطاع الزراعي »> پتبین من التجارب الناجحة 
اا ا ا 
)١(‏ عبد الفتاح ابراهيم : « الاجهاع . . . » مصدر سبق ذكره 
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للقضاء على التخلف وتحقيق التنمية المتكاملة › بان المزارع التعاونية 
ا لجاعية المدعومة من قبل الدولة أفضل من المزارع الفردية في 
الأرياف المتخلفة . وذلك لأن الأولى أداة جيدة لتوصيل المعونة 
الحكومية فى محال استیخدام المكائن والالات الحديثة وبالىذور المحسنة 
والأصناف الحيدة من الحيوانات » وبخدمات الصيانة والوقاية من 
الأمراض وغرها من المساعدات الضر ورية للمزارعین . ک) ان 
التعاونيات ملائمة لتطبيق العدالة الاجتاعية وتساعد أعضاءها على 
كيفية تسيير شؤ ون مجتمعاتهم الريفية فهى بمثابة البرلان اللصغر 
ليا رسة الديقراطية . 

ومثل هذه الزراعة الحديثة المستفيدة من المنجزات العلمية فى هذا 
اليه من مڪائن ٤‏ والأات ومعدأات وأسمدة ومسیدات وما ماثلها من 
الوسائل الضرورية . كا انها تتطلب ثورة ثقافية حضارية تهيء 
الكماءات الفنية والادارية الماهرة المقتدرة عل -حسن استع )| ل وتطبیی 
هذه الوسائل والطرق الفنية الحديثة »وجب ان تدأ بخطوات جادة 

وخحلاصة عجر بة البلدان التي سبقتنا فى السير على طريق التقدم 
تكو ن له الأسبقية او الأرجحية للزراعة آم للصناعة » بل الأصح ال 
یوجه الاهتام الى کلیه) فی آن واحد . على ان يكون للتصنيع في اطار 
عر بي ْ الحظ الأوفر من الاهعام ابتداء من خصيیص الموارد ْ عل 
أن تز داد حصصات الموارد للرراعة تدر جیا بزيادة مر دود المناعة 
فتقوم بتجهیزها بالمکائثن والآلات وللعدات و بالأسمدة الكيمبائية 
والمبيدات وغيرها من المنتجات الصناعية الضرورية للنهوضبالزراعة 

والأولويات داحل الصناعة > هل ستكون لصناعة الفرع ( ا( 


۵ 


لانتاج وسائل الانتاج » مکائنه وألاته واعداد ما يتصل ما من تقنية 
وما حتاج إليه من كفاءة ومهارة 6 م لصناعة حاجات الاستهلاك 4 أ 
ا لموازنة الدقيقة فما بينها ؟ 

إن من شأن البلد الذي يريد السبر فى طريق التقدم الاقتصادي 
والاجټاعي و اء الصناعة ليعالج کله أن يوأاجه بالضرورة تزايدا 
يلازمه باطراد التتحسن فى مستوى المعيشة . وهذا يعني استمرار 
الزيادة ف الاستهلاك وف ارتفاع الأجورمن جهة وانخفاضص ساعات 
العربية » تكون بحاجة متزايدة ايضا إلى توفير السكن اللائم ونشر 
التعليم ورفع مستوى الثقافة للج | هر ومحسين الصحة العامة › وعر 
ذلك من متطلبات الحياة المعاصرة التي تشتد الحاحامع كل طور من 
اطوار التقدم الاقتصادی والاجتاعي عل أل أعظم ما يلقل وطأة 
هذه الحوانب لتخفيض الموارد ويجعل ضبط حساها متعذرا» هو 
الامبريالية الاميركية والمؤ امرات التي تدبر ضد الشعوب العربية 
وتستنزف الكثير من ابنائها وبناتهاوالكثر من‌امواها التي يفترض أن 
تفص للتنمية» بل وتدمر ما هو قائم من الشروعات الالنمائية . 
لاتصادي زلاجتاعي د دقة فائقة و الوازنة بين اقصی ما يکن 
ل ری لی( اک وا الاستهلاك ( او استرادها) . 
وهذا ما يطلق عليه أحيانا بالمعادلة الصعبة التي ينبغي اشراك جيم 
الأطراف المعنية بها فى صياغتها والاقتناع الطوعي بمضمونا وفق دالة 

۷ س 


کا أن من بين الاولويات التى تبرز عند صياغة منطلقات 
التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتاعي › المفاضلة بين اولوية التركيز 
على المشر وعات المكثفة للرأسمالية » وأولوية التركيز على المشروعات 
الكثفة للأيدى العاملة » ونى هذا المجال يرجح المخططون الذين 
بعملون بوحي المصالح العامة للمجتمم ومصال جماهره الواسعة › 
الاعهاد على خحلطة من الاتجاهين . أى بالاعتاد على المكائن والآلات 
المتقدمة » لا سيا فى الفروع التي ها إرتباط بالسوق الخارجي › 
ليكون مستوى إنتاجية عمل هذه المؤسسات مشل نظيراتها في 
الخارح » وتحشيد القوة العاملة البشرية لاإنجاز كل ما يكن إنجازه 
بعملها ورفع كفاءته من خلال المارسة باستمرار » ليتمكن من 
استيعاب وتطويع التكنولوجيا الحديثة . 

إن الاستفادة من منجزات الحضارة المعاصرة التي هى من صنح 
الانسانية كلها أمر مشروع » وقد كانت لأمتنا العربية اضافات 
مشهودة لإغنائها »ولكن ينبغى اقامة علاقاتنا الخارجية على قأاعدة 
العلاقات المتكافئة › وهلا يعني ضرورة زيادة تعاملنا مع جميع 
البلدان التي تقبل هذا المبداً في ميدان التقسيم العالمي لا 
وتقليص التعامل مع تلك البلدان الى فرضست علينا التبعية 
واستنزفت وما زالت تستدرف جزءا من الفائض الاقتصادى الذى 
ينتجه شغيلة هذا الوطن العربي » بل وساعدت العدوان الصهيوني 
على استعماره الاستيطاني فى جزء عزيز منه » ومثل هذا التوجه لا 
يكن ان يحققه كل قطر عربي بمفرده » وإنا بتعاون وتكامل ثنائي 
ومتعدد الأطراف فما بين الأقطار العربية وبتعاون مع بلدان 
اللجموعة الاشتراكية » والبلدان المتخلفة التي تستهدف السير في 
طريق التقدم الاقتصادي والاجټاعي اش هذا التعاون المشترك 
المبنى على مصلحة متبادلة ودافع خطر مشتر > مكن أن مهد لنا 
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الطريق لتحقيق الاستقلال الاقتصادى » الذي يعتبر ضروريا 
للمحافظة عل الاستقلال السياسى ومكملا له . 


وهذه النطلقات لكى تكون حافزا للمجتمع نحو تقدمه 
الاقتصادی والاجټاعی باستمر ار › ينبي عليها تأمبن 
- الظروف الملائمة لتطور القوى المنتجة وبشكل خاص الجانب 
البشر ى منها › لتجعله قادرا على الاستفادة من العوامل 
الابجابية المحيطة به » وتطوير إنتاجية العمل المجتمعي من 
خلال تعبئة جميع الموارد المتاحة والمحتملة وتنميتها . 
- نسبة نمو مرتفعة فمذا التقدم على المحور الزمني والمكاني الاقليمي . 
الاستقلال الأمثل للطاقات الانتاجية والخدمية ولبقية الموارد 
المتاحة , 
- زیادة تشكيلة الأنتحات مح جسن جودتها للوفاء بالحاجات 
الأساسية للمجتمع وافراده وفق معايير المرحلة التي يجتازها . 
_ ععدالة توزیع ٹمرات هذا التقدم الاقتصادی والاجةاعى على 
ساس > أن لیس للانسان إلا ما سعی . . . آی باعچاد مقیاس 
العمل من حيث كميته ونوعيته وأهميته الا جتټاعية › باعتباره 
هو المعيار الأساسي عند التوزيع 
لقد تناولنا هذه المنطلقات للتقدم الاقتصادي والاجتاعي 
والتخطيط لكل طور من أطواره »> بئيء من التعميم لكل أقطار 
الوطن العربي › ولکن لا بد من ضر ورة التأكيد على وجود العام 
والخاص ف هذه المنطلقات . إننا نقر بوجود مشاكل وطموحات 
اقتصادية واجهاعية مستقبلية مشتركة » إلا أننا نعترف فى الوقت ذاته 
بوجود مشاكل اقتصادية واجتاعية نابعة من ظروف كل قطر . وقد 
يبدو لأول نظرة بأن العمل مجر ی على حل کل هذه المشاكل العامة 
والخاصة باستخدام أداة وأسحدة هي التخطيط للتقدم الاقتصادى 
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والاجټاعي . إلا أن تنوع الأهداف الاقتصادية والاجقاعية › 
واخحتلاف الطبيعة الطبقية للمؤسسات التي تحل هذه المشاكل » 
وتباين مستوى قوى الانتاج » وشكل ووظيفة علاقات الانتاج 
السائدة فى كل قطر عربي » هى التي تحدد المهات لكل طور بامجاه 
هذه المنطلقات المشتر كة الطموحة لغالبية سكان هذا الوطن العربى 
الكبر ممن يصنعوك التقدم الاقتصادى والاجټاعي › وجب ان یکونوا 
` المستفيدين منه 1 
واخيرا فان هذه المنطلقات نحو الغايات الاستراتيجية الأساسية 

للتقدم الاقتصادی والاجټاعي ينبغي ان ترتبط عضويا مع باقي 
جوانب الحركة في المجتمع كا اما لا بد أن نمتد لتشمل الوسائل 
الرئيسية لبلوغها > ومن بين هذه الوسائل السياسات الاقتصادية › 
التي نتناول الهم منها بايجاز في الصفحات التالية . 


سے 


ه - سياسا ت التخطيط للتتدم الاقصادي وا لاجةاجي 


السياسات الاقتصادية والاجټاعية التي تستخدم في التخطيط 
الشامل من المفر وض والممكن عقلانيا استخلاصها من مبادىءقيمية 
واضحة فى إطار الاختيار الاجةاعى . وهى عبارة عن مجموعة القواعد 
والاجر اءات التى تتخذها وتنفذها الدولة لتوجيه أنشطتها الاقتصادية 
الاجتاعية وأنشطة جميع اؤ سسات العاملة فى الاقتصاد الوطني من 
أجل تنظيم علاقاتها الداخلية مع بعضها البعض » واتجاه الوطن 
العربي والعالم الخازجي . إنها الحلقة الضرورية التي تربط بين 
الاستراتيجية ومنطلقاتها نحو التقدم الاقتصادى والاجةاعي › وبين 
ا لخطط التنفيذية لأطوار هذا التقدم بمراحله المختلفة . ومن أبرزها كما 
نعتقد » السياسة السعر ية » السياسة الاستش|ارية » السياسة 
التجارية » السياسة المالية » ( بتفرعاتها الضريبية والائجانية 
والنقدية ) » سياسة الأجور والمرتبات وما في مستواها من الأهمية 
لتخطيط التقدم الاقتصادى والاجةاعي على نطاق المجتمع بأسره . 

بعض الاقتصاديين يتحدثون عن سياسة اقتصادية واحدة للدولة 
تتمثل أدواتها بالأسعار والاستش|ار وبقية المجالات الار ذكرها › إلا 
أننا نفضل هذا الاتجاه.الذى بدآنا به الحديث عن السياسات 
الاقتصادية الاجتاعية التخطيطية للتقدم الاقتصادي والاجتاعي . 
وسنحاول الاشارة الموجزة إلى عدد من هذه السياسات الحامة »> وهي 
متداحلة فا بينها » وكذلك مع النطلقات لاستراتيجية التنمية 
الشاملة فى الحياة العملية . 


السباسة السعر يه : 
كل مقدار مالي نهتم بتخطيطه › إغا هو عبارة عن مقادير من 


ا١‎ 


المنتجات المادية مضر وبة بأسعارها » وكا هو معروف أن الاسعار 
( الائہان) ی الاقتصاد القائم على آلية السوق » تتحقق من خلال 
نقييم العوامسل الأولية للانتاج في سوق يضارب فيه البائعون 
( العارضون ) والمشترون ( الطالبون ) مع أوضد بعضهم البعض . 

وهكذا تمثل الأسعار التي تتحدد فى السوق أداة لتحقيق أدنى 
تكلفة ومساواة ثمن بيع السلعة بتكلفة إنتاجها مع تحقيق أقصى ربح 
مكن للمشروع ٠‏ وليس الربحية الاجاعية . وبذه الطريقة يتم 
التوصل الى أسعار التعادل التي توازن بين العرض والطلب القادر 
على الدفع ( وليس الطلب الفعلى ) . وهله السياسة أو الآلية 
السعرية » قد تؤدى إلى حسارة اجتاعية ( وقد أدت فعلا ) » كا هو 
الخال عند إفلاس مؤ سسات واختفائها من السوف > أو باتلاف 
كميات من السلع من أجل تقليص المعروض منها للمحافظة على 
مستوی معين لأسعارها المربحة لأصحاب المشاريع الخاصة التي 
تتعامل بهذه السلع . ) 

في حين الاقتصاد المخطط يستطيع » كا قال الاقتصادي البولوني 
أوسكار لانجه ٠»‏ الوصول إلى أسعار التعادل الصحيحة ( الاسعار 
التي توازن بين العرض والطلب ) بسلسلة من التجارب أقصر نما 
يقوم به السوق التنافسى بالفعل . لأن خبرة الجهاز المركزي للتخطيط 
يفترض فيها أن تكون أكبر من خبرة أى مدير لم سسة خاصة . 
الأول يركز على جميع العوامل والربحية الاجاعية بيا بهمل الثاني 
صسححة اعمال مثلا » أو صحة المجتمع بتلوث البيئة ويؤ كد على 
الر بعحية اللخاصة للمشروع 

والمطلوب عند صياغة السياسة السعرية من قبل الجهاز المركزى 
(۱) اوسکار لانجه : « تخطیط الانتاج . . » مصدر سېق ذکره ص ۱۰۹-۸۱ . 


۲ 


للتخطط أو الحهة المتخصصة بالأسعار على صعيد مجمل الاقتصاد 

الوطنى > ضبط العلاقات السعرية » ولا سا التالية : 

العلاقة بين الأجور والمرتبات وبين أسعار السلم الانتاحية > من 
أجل الوصول إلى توليفة سليمة بين عوامسل الانتاج البشرية 
والادية المكونة لأسعار هله السلع . 

العلاقة بين أسعار السلع الأستشارية »> وبين أسعار أ 
اللاستهلاكية المتوالدة منها بعد إكال المشروعات وتشغيلها . 

_ العلاقة ين اأسعار السلع اللاستهلاكية وہیں مستوری الأجور 
والمرتبات وبقية الدخحول » وذلك لتحديد المستوى الخحقيقى هذه 
الدحول الاسمية . 

العلاقة بين أسعار السلع الأستهلاكية المختلفة بوصفها انعكاسا 
لطلب المستهلكين › وبالتال مؤ شرا لعمل المخططين والمنتجين 
عند اتاد فراراتهم . 
إن الاسعار من حيث جوهرها إنما هي التعبير النقدى للقيمة 1 

وف ا لياه العملية قد تساوى أسعار بعض السلع قيمها أو قل 

نكون أكثر أو أقل ولكن على نطاق المجتمع بأسره يفترض أن تتساوى 

مجموع الأسعار مع مجموع القيم للسلعم والخدمات التداولة . 

لقد فرق اوسکار لانجه بين مفهومين للأسعار : 

الأول - بمعناها الشامل بوصفها الشروط التي تعرض جا البدائل 

السلعية > وهنا ليس شرطا توفر السوق دائم > وإما من 
المكن أن يستخدمها الجهاز المركزي لتخ طيط كأداة 


قياسية . 


. ٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
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الثاني - بمعناها الضيق كمعدلات للمادلة ف السوق › ی أن النقود 
( وهي سلعة خاصة كمعادل عام لبقية السلع ) التي يكن بها 


ويوضح لانجه بأن تفضيلات المستهلكين التي تعبر عنها أسعار 
طلبهم ( أي الاسعار التي يستعدون لدفعها مقابل أى سلعة ) > ھی 
المقياس الموجه للانتاج » وبالتالي لتوزيع الموارد . 

إك موضوع التوزيع الرشيد ( العقلاني ) للموارد من المساثل 
الهامة جدا في الاقتصاد المخطط بصورة شاملة » وعلاج هذه المسألة 
يتطلب توفر معرفة واسعة بالاهميات النسبية ( أو المقارنة ) لعوامل 
الانتاج . أي آنا فى الجوهر مشكلة التسعير ( التقييم ) هذه العوامل 
الأولية ( اللدحلات ) للانتاج . 


وقد قال تايلور هذا الصدد“ ٠:‏ يكن للجهاز المركزى للتخطيط 
تقرير الأهمية النسبية لكل عامل إنتاجي » عن طريق وضع تقييم 
مؤفت ( بتعبير نقدي ) لكل عامل إنتاجي . وعند التطبيق يدي كل 
تقييم خاطىء إلى ظهور الفائض أو العجز » وهكذا يتمكن من 
الوصول الى السعر الحسابي الصحيح لكل عامل إنتاجي باسلوت من 
التجر بة والخطاً , وذلك من خلال مراقبة الكميات المطلوبة 
والکميات العروضة » فنرفع سعر السلعة أو الخدمة حيث| تظهر 
زيادة الطلب على العرض » ونخفض السعر حيث محدث العكس . 
وهكذا يكن التوصل إلى السعر الذى يتعادل عنده الطلب 
والعرض . 

إذن فالسياسة السعرية السليمة في جال التخ طط للنشاط 


. ٠۲ فريد م . تايلور » المصدر السابق » ص‎ )١( 


ا٤‎ 


الوظائف التالية : 


أن تكون أداة حاسبية لعكس التكاليف الاجتاعية ولعكس الندرة 

النسبية لبعض السلع الانتاجية . 
- وحافزاً أو مانعاً لابراز فروق الحودة والانتاجية . 
- أداة لتنظيم المنتج والمستخدم من السلع 1 
ووسيلة لعكس تكلفة الفرص البديلة . 

ومن الممكن أن يقوم هيكل هذه الاسعار على أساس الكلفة 
الوسيطة المستهدفة لكل المنتجين لسلعة بعينها حيث يكن أن تتضمن 
الكونات التالية : 

المواد الأولية الأساسية والمساعدة والطاقة والحصة من تكاليف 
النقل » زائدا الاندثار مع الحصة من تكاليف الصيانة . زائدا كلفة 
رأس الال المستخدم » التي هي عبارة عن نسبة فائدة تحسب على 
الرأسال المستخدم » وتكون متباينة . أو قد تعفى منها بعض 
الفروع المستحقة للتشجيع › في إطار الاختيار الاجتاعي يضاف إلى 
هذه البتود › الأجور والمرتبات والمكافات وبقية المصروفات 
الأحرى . زائدا الربح الخطط للمؤ سسة المنتجة » حيث تحدد نسبته 
ما بالارتباط بحجم الأجور والمرتبات › أو بحجم مجموع النفقات 
الثابتة » أو بحجم الرأسا ل الا حال المستخدم فى الفرع المعني . 
والمهم هو التوصل إل قواعد مبررة اقتصاديا وحافزة لزيادة إنتاجية 
العمل . وعندما تؤدى هذه الطريقة إلى تكوين دحل كبير نسبيا » في 
بعض المؤ سسات » من الممكن معالجة ذلك بالضرائب على الأرباح 
ميزانية الدولة » واعتبار اداة هذه الضرائب مقارنة إلى أداة ضريبة رقم 
الأع| ل التي سنوضحها في السطور التالية . ومجموع هذه البنود التي 
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ما السعر لذی يدفعه المستهلك انی : فيضاف إليه المهامش 
التجاري لتجارتي الحملة والفرق » زائدا ضرية رم الأع| ل لميزانية 
الدولة » باعتبارها أحد الموارد الرئيسية . وهذه الضريبة لا تر تبط 
بالمنتج وإن كان هو المسئول عن جمعها وتحويلها إلى حسابها ا لخحاص في 
الصرف الذى تعينه الدولة . وإنما هي تمس المستهلك » ولذلك فهي 
تختلف عن رسوم الانتاج » وعن الضرائب غير المباشرة . وهي بمثابة 
أداة لتحقيق التوازن بين الطلب النقدي » وعرض السلع 
والخدمات . أو أداة لتوجيه وترشيد الاستهلاك » حيث تزيد الدولة 
دسبتها على المشروبات الكحولية مثلا » وتقليصها أو.تعفي منها 
منتجات ضرورية للمستهلك مثشل الحليب . هذا والمفروض أن 
توضع تعريفة تحدد نسبة ضريبة رقم الأع ال من سعر التجزئية › أو 
من سعر الجحملة لكل نوع من أنواع السلم . 

ومحسب ضريبة رقم الأعال هذه ضمن مكونات القيم المضافة 
العائدة للمجتمع كا هو حاصل في ى البلدان ذات الاقتصاد الخط طط 
مركزيا وبصورة شاملة . 

والغرض من هذا الةايز السعري هو زيادة اليل نحو تكوين 
الطاقات الانتاجية » وتقليل الميل نحو الاستهلاك النهائي › لا سيا 
الکمالي والبذخحي منه بشکل خاص 

وبناء على ما تقدم يكن القول بأن السياسة السعرية السليمة في 
جال التخطيط لسلع اللاستهلاك النهائي » ينبغى أن تجعل أسعار هذه 
السلع تحقق ما يلي : 


- التوازن بين قيمة المعروض من السلع وقيمة وسائل الدفع ( القوة 
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الشرائية المتاحة ) لدى جمهور المستهلكين › نما يؤ دي إلى 
تصريف السلع من السوق ( الموازنة بين العرض والطلب ) . 
- ترشيدالاستهلاك» لا سا بالاستعانة بالنسب المتباينة لضريبة رقم 
الأع| ل المكونة لحزء من السعر الذى يدفعه المستهلك » كا 
ذکرنا قبل قلیل . 
هذه هى السات العامة للسياسة السعرية » وهناك خحصوصيات 
تتعلتق بالمنتجات الزراعية » وبمنتجات الصناعة الاستخراجية 
للسلع اللاضبة كالنفط والغاز وما يمائلها » لا بد للمتخصصس 
من الرجوع إلى المراجم اللختصة . والأكثر أهمية فى هذا 
لجال » هو ضرورة دراسة كل حالة بواقعها مكانيا وزمانيا على 
ضوء القواعد العامة التي أشرنا بإيجاز إلى بعضها في الصفحات 
السابقة » وذلك بالتركيز على المحور الاقتصادى لتشجيع 
الانتاج وجعله ديناميا وزيادة مردوده برفع إنتاجية العمل ء وعلى 
الحور الاجةاعي لتيسير القدرة الشرائية للجاهير الواسعة 
وتحسينها باستمرار . وعندما محصل تناقض بين التوجهين › فلا 
بد أن تظل الأسعار بمستواها الحافز للمنتجين » وتدعم من قبل 
الدولة لصالح المستهلكين . 
وتوضيحا هذا الموضوع يقول د . عمرو ىى الدين بأن آي تغيير 
سعرې له وجهان > الوجه الأول هو التاثیر فی القرارات الخاصة بنمط 
استخدام الموارد » والثاني هو التأثير في نط توزيع الدخل الوطني › 
فالاثنان وجهان لعملة واحدة . 


(1) من المصادر الحادة التي صدرت سحديتا باللغة العر بية حول هلا الوضصوع ۽ د. مود 
عبدالفضيل : « محطيط اللا سعار » ۾ وزارة الثقاذة والارشاد القومی - دمشى ۹۱ . 


۷ا — 


ومن هنا چب عند تناول موضیع الدعم > النظر اليه بوصقه 
سيأاسة سعرية تئر ی كفاءة استخدام الموارد » وكذلك الاهتام 
بالحانب الاأخر » وهو الأثر التوزيعي للدعم . حیٹ لا یوجد ما 
مجعلنا نعطى أهمية نسبية أكبر لذلك الجانب من حركة الاسعار المؤ ثر 
نى نحط استدخدام الموارد عن ذلك الجانب من حركة الأسعار المؤثر في 
توزيع الدخل الوطني . 

ک]| آنه لا یوجد أیضا SK‏ الفكر الاقتصادي › ولا في القواعد 
الاقتصادية » ما مجعلنا نعطي أهمية نسبية أكبر لتلك الزيادة في 
الدحل الوطني التي تأحذ شكل الأرباح من الزيادة في الدخل الوطني 
التى تأاحذ شکل الأجور فكلاهم) مکون من مکونات الزيادة فى ی 
الدخحل الوطني وميحتل نفس الأهمية 


وهكذا يكن القول مع الدكتور عمرو أن احتيار هيکل سعري 
معين يعني بالضرورة اختيار غط معين لتوزيع الدخحل الوطني › 
واختيار نمط توزيع الدخحل الوطني هو بلا جدال اختيار اجةاعي 
سیاسی . ٩‏ 


السياسة الاستثار ية : 

الاستش| رهوالاستع| ل انتح للموارد من أجل الحصول على قوى 
يشريه عاملة مؤ هلة جديدة مع زيادة تأهيل الموجود منها 
وموجودات.ثابتة ومتداولة جديدة » أو لتجديد وتوسيع الموجود 
منها . فی حقول عمل النناء والتشييد والمكائن والالات ووسائل 
النقل والمواصلات وما شامها لأغراض الانتاج والخدمات وهذا کله 
يتطلب استث| رات استيعاضصية ( لتعويض الندثر ) واستشا رات 


نتت ی 
)١(‏ د. عمرو حي الدين : و المشكلة الاقتصادية والاحتيار السياسى » » جريدة الأهال ۔ 
الصادرة في القاهرة یوم ۱۹۸۳/٦/۱۰‏ 


۸ س 


جديدة لخلق الطاقات الحديدة أو لتوسيع القائم منها . 
وهنا لا یعنينا ما نجده في اليا العملية من اسار ظاهرى مثل 
الضارىة على الأراضي والعقارات وانتقال ملكيتها بين البائعين 
المشترين ها أو یم وشم اء الأسهم والسندات و نقیه أشکال 
الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة التي لا تضيف جديدا إلى الثروة 
الوطنية . 
وعندما نتحدث عن الاستش ار القومي فالمقصود به هو مجموع 
الاستثار الخاص مع استش| ر الدولة العام ُ ومعھ| اللاستدار الختلط 
والتعاوني . 


والاستشار فى الأصول ( الموجودات ) الثابتة يسمى بتكوين 
الرأسال الثابت » ويمكن أن تكون مكوناته ما يلي : 
* الآلات والمعدات والأجهزة والكتب . 
* المباني والتشييد ( طرق › جسور » موانىء » مطارات › 
جاري ) . 
* وسائط النقل بمختلف أنواعها ( بجا فيها نابيب نقل النفط والغاز 
وأعمدة وأسلاك نقل الطاقة الكهربائية والمكالات اهاتفية ) . 
زائدا التغير فى المخزون ( الفرق بين رصيد أخر المدة مع أوما › فيا 
يتعلق بالمواد الأولية الأساسية والمساعدة والمنتجات نصف 
الحاهزة والنتجات التامة ) . 
وعند الحديث عن معدل الاستثار فإنه يعني هنا نسبة حجم 
الاستثارات إلى حجم الدخل الوطني . والحد الادنى لمعدل 
الاستثما ر هو الذي ينبغي أنيضمن عدم انخفاض متوسط دخلالفرد 
نتيجة لزيادة عدد السكان والبقاء على هذا المتوسط لدخل الفرد » أو 
زيادتهللجيل القادم » فى حين الحد الأعلى معدل الاستش|ر هو مقارنته 
1۹٩۹‏ س 


بحد آدنی للاستهلاك لا يزيد عن مستوی الكفاف » وتو جيه المتبقي 
من الدحل الوطني إلى الاستثار . أوحتى بالاستعانة بتمويل 
خارجي تکول الأطاقة الاستيعابية قادرة على همه ٭ ومردودم ي 
یکون محر کا خر بغ الط وف الاقتصادرة والاجتاعية ا 
مکن ومطلوب . 


أما معامل الاستثار ( بضم الميم الأول وكسر الثانية ) فهو يساوي 
معامل الرأسال الحدی الى الدخحل ٠‏ آی مقدار الاستش| رات اللازمة 
( من الدنان رمثلا ) لزيادة الدخحل وحدة واحدة ( دينار مثلا ) ويحسب 
معامل الاستفار فى الاقتصاد الوطني كمتوسط مرجح لثيله في 
فطاعات الاقتصاد الوطني وهذا الأخحر؛ أي معامل الاستشار ی کل 
قطاع یستخرج کمتوسط مرجح ( أي باععاد معيار لتوزيع أوزان 
الأهمية النسبية ) عامل الاستشار على صعيد كل مشروع في ذلك 
القطاع . 

إن -حساب معامل الاستش| ر ليس بالعمل البسيط » وإغا يتطلب 
امريد من الدراسات والدقة ٤‏ ا لحسادات وقل استخدم الكشر من 
الاقطار العربية فى حططه الأمائية وهي ى الجوهر خط ط 
للاستش|أرات > معادلة هارود ودومار ۰ 


وملخص هذه المعادلة هو : 
روے“ ۸ 


1 
ك س 


)١(‏ مريك من الاطلاع على هدا النموذج والاذج الرياضية المامة الأحرى التي تنستیخدم ف هدا 
ا لجال » مثل نموذج تنبرغن ونموذج كالتسكي راجع :فنشنزو فيتللو : « التلخطيط الاقتصادي 
ونماذج الحنمية الاقتصادية » - ترجة د . امد راتت ۰ وزارة التقافة دمشی ١۹۷۲‏ 


— ۷۰١ سے‎ 


وذلك لتحديد حجم الاستشارات اللازمة لتولید ما سمي بقوی 
دافعة للنموء تكو ن أقوى من معدل النمو السكاني الذى افترضره 
بأنه يعتبر قوة كابحة للنمو الاقتصادى . 


ست : 


د معدل الزيادة في متوسط الدخل الفردى . 
ا = معدل التراكم بمعنى الادخار من أجل الاستثار كنسبة من 
الدخل . 
ك = المعامل الحدي للرأسمال إلى الدحل » لقياس الزيادة فى 
الرأس| ل اللازم لزيادة وحدة واحدة من الدخحل . 
/١‏ س = معدل النمو السكاني . 


ولكن لا يكن تبسيط الموضوع في الحياة العملية بهذه الصورة التي 
يوحيها هذا النموذج » وممادها أنه كلا زادت نسبة معدل الاستشار 
للدحل » وكلا زادت إنتاجية الرأسمال المستثمر ( أي كلم اننخفض 
معامل الرأسم|ال ) > أزدادت سرعة النمو الاقتصادی . ففي ألحياة 
العملية توجد عوامل اجټاعية واقتصادية عديدة ( محلية وخارجية ) ها 
نار مباشر وغیر مباشر في هذا الجال . 


وبعد هذه المقدمات المفاهيمية للاستشار يكن القول بأن السياسة 
لاستلهارية تكمن في كيفية الوصول إلى فعالية وكفاءة هذ 
الاستش ارات . بای حجم وبأية نوعية وبأيى تركيب هذه 
الاستثارات » يكن أن نتوصل إلى إشباع الحاجات الاساسية 
للمجتمع ولأعضائه . الحاجات الراهنة والمستقبلية في إطار ما هو 
متاح من فائض اقتصادی للتراكم الاستثاری والتعبير الكمي له 
الفعالية والكفاءة للسياسة الاستلمارية يكن أن ينعكس فى الزيادة 
المادية حجم الدخحل الوطنى > وزيادة تنوع الفروع اللكونة له فى إطار 


۷١ 


الاختيار الاجتاعي للقطر المعني وخلال المرحلة المعنية من تطوره . 
لقد یدنا شاي لمقدمات الااقتصادية والنطقات عن دور ا 
لسياسة الاستتار فاده جس د Ei‏ نوریع هذه الموارد 
الانتاجية للمجتمع وزيادة فرص العمل المنتج فيه . وهنا ينبغي أن 
تأخذ السياسة الاستمارية ( آي الذين يضعونها ) بعين الاعتبار 
حموعه من المعاير مثل ز اده موجودات الرأس|ال لمادى والبشری 
ا ميم الأولى وكسر الثانية ) الرأسا ل الذي يبين الحاجة لعدد الوحدات 
من الرأس|ال اللستثمر من أجل الحصول على وسجكدة إضصافية من 
يبين ما تحققه الوحدة الحدية من الرأسال من إضافة صافية إلى الناتح 
الاجتاعي مباسرة أو بصوره غر مباشرة . لن تحقیق أقصی عاد 
حاص من استلا ر معين قد لا يتفق بالضرورة مع أقصى عائد اجټاعي 
صاف منه . 
أجنبية قابلة للتحويل › فلا بد من أحذ هذا المعيار عند صياغة 
السياسة الاستلمارية واولوياتها » كا أن درجة اعتاد المشروعات 
الحديدة على مواد الخام والأولية المحلية أو الأجنبية » فينبغي أن تكون 
من ین المعاير المعتمدة عند إعداد السياسة الاستشأرية الملائمة › 


¥۷۲ 


تفضيل تلك المشاريع الاستلمارية المستخدمة فى استهلاكها الوسيط 
للمواد الخام وألأولية المحلية . 

وتبعا لاعتبارات الوفرة النسبية للعمل والرأسال فى هذا القطر 
العربي أو ذاك حيث يقتضي توفر العمل مع ندرة الرأسال تفضيل 
الشروعات وفنون الاإنتاج ( التكنولوجيا ) التي تتضافر فيها كمية 
كبيرة نسبيا من العمل مع كمية قليلة نسبيا من الرأسال . إلا أن هذا 
الاختيار للسياسة الاستثارية ينبغي أن ينظر لنتائجه في المدى 
البعيد » حيث قد يبدو تفضيل المشروعات أو فنون الانتاج الأكثر 
استخداما للعمل حلا ملائ للعالة فى الأجل القصير » غير أنه لا 
يحون كذلك فى الأمد الطويل . لأن تفضيل المشروعات الأكثر 
إسهاما في بناء الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني » وان قلت كثافة 
العمل فيها » يؤدي إلى تعجيل بناء هذه الطاقة وخلق فرص عمل 
أكبر فى الأمد البعيد ما لو جرى تفضيل مشروعات أخحرى ذات كثافة 
عمالية أعلى » إلا انما أقل إسهاما فى تنمية تلك الطاقة” › والطلوب 

إن ه هذه السياسة الاستشارية » كا سبقت الاشارة » هي إحدى 
الأدوات التخطيطية لتحفيق منطلقات الاستراتيجية الشاملة للتقدم 
الاقتصادى والاجټاعي » وهذا فهى تستمد معايبرها من المرامي 
والأهداف والمنطلقات الموضوعة هذه الاستراتيجية في اطار الاختيار 
الاجتاعي لكل طور من أطوار التفدم الاقتصادى وألا جټاعي فی هذا 
القطر العربي أو ذلك و هذه المرحلة أو تلك من تطوره ومن منظور 
أفاق التكامل الاقتصادى لجمل الوطن العربي في المستقبل . 
)١(‏ د . عبد الحميد محمد القاضي : « دراسات في التلمية والتخطيط الاقتصادى » ٠‏ دار 
ا لجامعات المصرية - الاسكندرية ۱۹۷۳ - ص ٠١‏ . 


~۷۲ 


السياسة التجارية : 


نكتفي هنا بالاشارة إلى التجارة الخارجية نظرا للدور الام الذي 
يمن أن يكون هما ٤‏ التخطيط للتقدم الاقتصادی والاجټاعي 
فالتجارة الخارجية يكن أن تكون أحد المصادر المامة للتراكم › 
وعاملا مساعدا لازالة الاختناقات الداخلية بين العرض ر الانتاج ) 
والطلب ر( الاستهلاك ) . وأداة للمساهمة فى إحداث التغيرات 
الكيفية المنشودة فى تركيب البنية الاقتصادية الموروثة . كا يكن أن 
تكون إحدى الأدوات لتحقيق التنمية العربية المشتركة ( التكامسل 
الاقتصادي العربي ) » بشكل يؤمن للقطر المعني مكانا نسبيا أفضل 
في إطار تقسيم العمل عربيا ودوليا . 

وهذا فإن التجارة الخارجية إعْا هي انعكاس لبنية الاقتصاد الوطني 
والسياسة الملائمة للتجارة الخارجية يكن وجب أن تؤمن التناسب 
بين الانتاج والاستهلاك المحليين » باستخدام مرونة العرض والطلب 
في الأسواق الخارجية الحربية منها أولا ومن ثم الأجنبية . 

ولتقدير أهمية وتأثر السياسة التجارية على مجمل الاقتصاد 
الوطني » نشير الى مؤشر إجمالي واحد » هو نسبة مستوردات 
وصادرات بعض الأقطار العربية إلى مجمسل إنتاجها في السنوأات 
القليلة الماضية من عقد السبعينات والنصف الأول من ثم| نينات هذا 
القرن » وهي نسب عالية وتشير إلى مدى ارتباط الاقتصاد المحلي مح 
الأسواق الخارجية وتقلبات الأسعار فيها . وحيث ان تعاملنا 
التجاري يستند إلى هذه الاسعار التي تقررها - بالدرجة السرئيسية 
البلدان الرأسعالية المتطورة » وهي في الغالب تعمق التبادل غير 


VE — 


المتكائيء لصالح هذه الدول وعلى حساب مصالحنا . وهذا يضع على 
السياسة التجارية واجبا كرا للتخفيف من عبء هذا التبادل غير 
المتکافیء وتوجيه تعاملنا التجارى نحو تلك الأسوافق التي تقر بنا من 
التبادل المتكانء . 

ويفترض في السياسة التجارية أن تؤمن تبادل المنافع فى المجال 
العربي والدولي » وتساعد هذا البلد العربي أو ذاك على إجراء 
التغيرات لمنشودة و ی الت ر کیب الميكلي الوروث في بنيته الاقتصادية 
وأن تساعد على ر رفع الانتاجية للسلع المحلية بقدر يفوق ‏ قدر 
الامكان ‏ الحد الوسطي لمثيلاتها فى البلدان الأحرى المصدرة نها 
حتى يتمكن من البادلة بسلع فائضة لديه ٤‏ الأسواق الخارجية › 


ویکسب ربحا يتمکن بردوده الابجابي هذا آن يزيد في حجم 


مستو رداته من الوسائل الہ لتكنيكية والخدمات الفنية التى سهم ٤‏ 
سر عة تممه قواه الأنتجة وقاعدته الانتاجة وتحديشثها . وبذلك یز داد 


دخله الوطنى ويحقق الشروط الادية لرفع الملستوى المعاشي المتكامل 
الحوانب لسکانه . 

ني التعامل التجاري يجري التأكيد دائ على الدول بأن تنتج تلك 
السلع التي عندها أفضل الشروط بالنسبة لانتاجها وتقوم ببادلتها مع 
الدول الاحرى التي تنتج هذه الأحيرة بضاشم أحرى فى ظروف 
مغايرة على أحسن وجه » وهذ! ما يسمى بنظرية ريكاردو عن حرية 
التجارة والميزة النسبية التي تتمتع بها بعض البلدان في إنتاج بعض 
السلع والمتاجرة بها . إلا ان هذه الشروط الأفضل لا بد ال يجري 
الاعداد ها وتوفرها ف إطار الت طيط للتقدم الاقتصادى 
والاجةاعي » وبالتنسيق المتكافىء المصالح بين الاقطار العربية وغيرها 


س ۷0 ہہ 


من الدول » وهو ما ينبغي أن يكون المضمون للسياسة التجارية 
ملائمة . ومثل هذا التوجه لسياسة التجارة النارجية يسهل تحقيقه 
كلا كانت الدولة مسيطرة بدرجة أكبر على قطاع التجارة الخارجية 
وتجعل منها آداة للحماية النسبية للمنتجات المحلية . 

والسياسة الحمركية تعتبر امتدادا للسياسة التجارية الخارجية › 
وفى غالبية الأقطار العربية تكون الضريبة الجمركية » وهي من 
الضرائب غير المباشرة » أحد الموارد المامة لميزانية الدولة العامة . إلا 
آن توزيع هذه الضرائب الحمركية يصيب بنسب أكبر دحول ذوي 
الدخحل المحدود » وينبغى على السياسة الحم كية أن تخفف عبأها على 
ا لى| هر الواسعة مع الحافظة على دورها بتحقيق الحا ية النسبية 
للمنتجات المحلية الملستحقة للتشجيع وبشرط عدم التقليل من 
جودتها » وعدم لمغالاة فى هامش أرباحها . والمفروض أن تزداد هذه 
الضراثب الحمركية على السلع الكمالية وتخفف على سلع الحاجات 
الأساسية للج اهر العريضة . وهه الضرائب الحمركية من المكن 
أن تكون على السلع اللصدرة كذلك » أو قد تدفع الدولة إعانات 
لتصدير المزيد من نوع معين من السلع من أجل الحصول على 
عملات أجنبية لتغطية الحاجة منها للمستوردات »› وقد تعمد الدولة 
إل عمل صندوق للموازنة فى هذا المجال . كل ذلك يدف إلى جعل 
السياسة التجارية أداة فعالة ومرنة لتوجيه ومراقبة تبادل السلع 
والخدمات فى إطار الاختيار الاجتاعي وبالتوافق مع بقية السياسات 
والمنطلقات وقد يستعان هنا بالرقابة الكمية ( الحصص ) لتحديد 
المسموح باستيراده أو تصديره من سلع معينة أو قد يستخدم في هذا 
المجال تعدد أسعار الصرف للعملات الأجنبية باختلاف الاغراض 
والمعاملات الخارجية تبعا للأوليات التي تراها الدولة لسياستها 
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التجارية حيث يؤ دي الى تقرير سعر مرتفع لبيع الصرف الأجنبي 
اللازم لاستيراد السلع الكمالية او السلع المنافسة للمنتجات المحلية 
الى تقیید استرادها . بین يڙ دي سعر صرف منخفض لاستیراد سلم 
إشباع الحاجات الأساسية للجا هير الواسعة الى تشجيع استيرادها › 
ک| يۇدى ارتفاع السعر الذى یشتر ی به الصرف الا جنبی المتحصل 
من تصدير سلع معينة الى تنشيط صادراتها . ١١‏ 

السياسة المالية : 


تعتبر السياسة المالية من بين الأدوات اهامة للتار على مستوی 
النشاط الاقتصادى والاجةاعي » وذلك بالتائير على مستوى الطلب 
الكلى الفعال » وعلى العرض الكلي للسلع والخدمات . 

فالسياسة المالية للدولة بإمكامما زيادة الانفاق العام بالحدود المتاحة 
أيضا » من الضرائب المباشرة التصاعدية على الدخحول والشروات 
والتركات والأرباح أو من الضرائب غير المباشرة لامتصاص جزء من 
القدرة الشرائية للسكان » وهي غالبا ما تعمس الأكشرية من ذوي 
الدخل المحدود . كا يمكنها أن تصل إلى مثل هذا الهدف بنسبة أقل 
من بيع سندات الدين العام » إلا أن حدود الموارد والنفقات ترتبط 
بحدود القاعدة الانتاجية في ألبلاد » فإذا تجاوزتها السياسة المالية 
بالتوسع المالي فقط » فإن هذا سيؤ دي الى ظاهرة إرتفاع الاسعار 
التضخمية » وستتأثر بشقلها القدرة الشرائية للج ا هرالراسعة . ومن 
هذا يتبين أن السياسة المالية السليمة ينبغي أن تركز على تعبثة الموارد 
االية وتوجيه ذلك القسم لمكن كحد أعلى نحو توسيع هذه القاعدة 
الانتاجية والحد من البذخ والتبذير في نفقات قطاع الدولة ( والمختلط 
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والتعاونى ) » وعند أصحاب الملكيات والثر وات الخاصة » وبذلك 
تصبح اداة توجيه اقتصادى واجټاعی . 

ومح التوسع اخاری ۶ القطاع العام » تتعقد السباسة المالية ٤‏ 
حساب السب السليمة من الأرباح ومن رقم الأع|ال ونسبة الفائدة 
على الرأسا ل الاجتاعي المستخدم والتي تشكل مع غيرها روافد 
جديدة لموارد ميزانية الدولة »> ک| أن جانب النفقات بأخحذ بالتوسع 
والتشعب ما يتطلب إجر اء الدراسات لتر شيده وموازنته مح الموأرد . 

وقد ظهرت فى السنوات الأخحرة اتجاهات في السياسة المالية تعتمد 
على التمويل بالعجرز ( بعجز الميزانية ) المستند الى توسع الأصدار 
النقدى الورقى التضخمى . وهذا التوجه إذا كان بحدود لا تزيد عن 
حدود الكتنر من النقود حارج التداول فل يعثبر مفیدا ولکن تیال 
جاوز هله احدود بصبح عامل إضعاف للاقتصاد الوطلي ينېغي على 
السياسة المالية التنموية الابتعاد عنه . لأن هذه الوصفة « الكنرية » 
للبلدان الرأسالية التي تستند على قاعدة انتاجية مرلة غير مستغلة 
بالکامل قد تصلح ھا کعااج مؤقت فى مرحلة الكساد بالتمويل 
بالعجز ( بل وحتی ٤‏ ھلےہ اليلدان الرأسأالية التطورة الكتانزة 
لطاقات انتاجية ضصخمة معطلة جزئيا قد عجزت هذه السياسة المالية 
التعويضية ) بالتعويض عن تقل الانفافق الخاص بز یادة الانفاف 
احکومی أو حفضه ) عن موا جهه الانکاش بسو رة جحد رة ۰ 

والمفر وض بالسيأاسة المالية فى الاقتصاد المخطط أن تخطى الموازنة 
العامة للدولة بال ٤‏ ذلك الموازنات المحلية ٤‏ الحافظات . ومالية 
القطاعات الافتصادية ر( العام والمختلط والتعاونى ) › والنظام النقدى 
والائقاني » ومؤ سسات التأمين » وغبرها من القنوات المالية النقدية 
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في البلاد . ويفترض فيها أن تكون إحدى الآدوات الرئيسية فى يد 
الدولة من أجل التمويل الأخطط › للتجهيز ولتوزيع وإعادة توزيع 
الدخحل الوطني › ولراقبة كل مسار التقدم الاقتصادي والاجتاعي في 
السياسة النقدية : 


ک|ا هو معروف جری تىادل البضائع في ی الرقت الراهن مبمساعدة 
وسیط کمعادل‌عام هو النقود > وعليه فال إنتاج ومىادلة واستهلاك 
البضائع النتجة والخدمات يكون مرتبطا بالعلاقات النقدية . 
تكرار الانتاج المجتمعية اموسعة . وذلك عن طريق العلاقات النقدية 
فى المراكز المختلفة للاقتصاد الوطني » مثل الموازنة العامة للدولة » 
وتعکس حر که هله الأموال النقدردة حر که عملية إعادة الإنتاج 
الحتمعة ْ لن العملبات الالية رکز غالا عل عملیات مادرة 
والنوعية للتسير الملخطط لمجمل الاقتصاد الوطنى . 

إن جوهر لد العملية اقات النقدية یکن > لغرض الايضاح 
اختصاره عل النحو التال : 
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وسائل عمل 


نقود سسب بضاعة مواد عمل بضاعة جديدة ب ا 
ر ن 
N‏ ارباح 
قوة عمل 
( تداول ) (انتاح ) ( تداول ) 


هذا ويفترض فى الذين يضعون السياسة النقدية التعرف على 
الحجم الفعلي للتداول النقدى ٤‏ الاقتصاد الوطني خلال مرحلة 
زمنية معينة »> حتی لا تؤدی زيادته الى التضخم ۽ أو نقصانه إل 
تقلص السيولة النقدية . والعوامل الساعدة لثل هله السياسة النشدية 
٤‏ الاقتصاد اللخطط هي استقرار أسعار السلع والخدمات لفترات 
نسبية تمتد لسنوات اللخطة الخمسية أو أكثر وتنظيم التداول النقدي 
العيني والحسابي في الجهاز المصرنفي الذي مجحب أن ينحصر نشاطه 
بالدولة . 


والسياسة النقدية ترتبط بعوامل ومؤ نرات كثرة منھا دید 
الوسحدة النقدية ( أی عملة الدلد المعني و ديد عالا دة هذه العملة 
الحلية بالذهب اى معيار العملة » وكذلك بكيفية الاصدار النقدي 
والتغخطية النقدرة وحديد یال تد اول هده النقود 
كما أن السياسة النقدية والائةانية بامكانا أن تساهم في محقيق 
الاستقلال الاقتصادى > عن طريق إحلال الموجودات المحلية حل 
الموجودات الأ حنية ٤‏ غطاء الاصدار النقدى ٰ واستعادة هده 
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البلاد . 

وما تقدم يتضح بأن السياسة النقدية إنما هي جزء من السياسات 
اللاقتصادية التخطيطية المنفذة والراقبة لمنطلقات استرأتيجية التلمية 
الشاملة لکل طور من أطوار التقدم الاقتصادی والاجټاعي . 
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1- اجهزة التفغطط لاتم الافتصادي وا کاجھا ع 

إن التسيير المخطط للتقدم الاقتصادي والاجتاعي عملية مستمرة 
ومتشابكة تستلزم وجود أجهزة متعددة للتخطيط على المستوى الوطني 
( وعربيا على المستوى القومي ) والقطاعي والاقليمي المكاني › نزولا 
إلى مستوى الوحدات الانتاجية والخدمية » تكون جزءا عضويا مر 
نظام التخطيط الشامل ٤‏ ايلاد . 

إن أنظمة التخطيط الاقتصادي الاجةاعي وأجهزته تختلف من قطر 
الى احر ومن مرحلىة إلى الحرى من أطوار التقدم الاقتصادي 
والاجةاعي . وذلك تبعا لمستوى تطور القوي المنتجة وهيكل 
الطاقات الانتاجية ولدرجة تطور البنيان الأساسى والشر وط اللازمة 
الأحرى للتعجيل بالتنمية الشاملة . وكذلك تبعا للعلاقات سین 
اللنشاطات الأولية (الزراعة والغاإبات والصيد والصناعة 
اللاستخراجية ) والثانوية ( الصناعة التحويلية والطاقة الكهربائية ) 
والشالنية ( التوزيع والتجارة والخدمات ) 4 وهیکل الا قتصاد الوطني 
عموما ووجود أو عدم وجود التناسب فيه . وأيضا للعلاقة بن اقتصاد 
الكماف ذي الكفاءة المنخفضة واقتصاد السوق » ولدرجة تركز 
الانتاج » أي العلاقة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
والأهمية النسبية لكل منها في الانتاج المحلي الاجمالى . ١‏ 

ولي ضوء الخصائص القائمة لأجهزة التخطيط في الأقطار العربية 
وما تعانيه من نواقص في هيكلها التنظيمي وفي طبيعة عملها » يكن 
أن يكون هذا اليكل المقترح ملائا بصفة عامة » قابلاً للتعديل وفق 
ظر وف کل قطر ٩‏ , 
(۲) د . کاظم حبیب : « دراسات في التخطیط الاقتصادی » » دار الفارابی » بیروت ۱۹۷4 . 
ص ۳۲۷ . 
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وأهم الخصائص التي ينبغي أن يتصف بها هنذا الجهاز التخطيطي 
المقترح لتوجيه التقدم الاقتصادي والاجتاعي » حتى يكون منسجا 
عضويا ووظيفيا » هي : 
أن محتل المراكز القيادية والملجالات الحيوية فيه » وني الادارة 
الاقتصادية بشكل خاص › والادارة العامة بصورة عامة › 
محلصون للاختيار الا-جټاعي 
- سيادة الفكر الموائم للتقدم الاقتصادی والاجټاعي فى مجمل 
نشاطه . 


تقدم اسالیب العمل والنظم والقوانين التي تهتدي بها الأجهزة 
التخطيطية . 


- تأمین التوازن فى تكون وتوزيع أجهزة الادارة الاقتصادية . 
۔. أغجاد مو اصفات وظيفرة عیدده و وتقسيم عمل اڄټاعي عقلاني فعال 
محل المشاكل الموروثة ¢ مشل الازدواجة ٤‏ العمل والتشابك ف 


امات وعدم حل ید العلاقة فيا اساں بعضس الوزارات والدوائر 
اللختلمة . 


إشاعة الديقراطية داحل الجهاز والثقة بايا هس واحتر امه 
واختزال معاملاتها إلى الحد الأدنى الضرورى فى هذه الاجهزة 
التخطيطية والادارة الاقتصادية والادارة العامة مع زپادة رقابتها 
الشعبية عل هذه الأجهزة 


- إمجاد نظام للحوافز المادية والمعنوية محفز المبدعين ويكافيء انتاجية 
العمل ويغدي المسؤ ولية الفردية والى|عية ْ ومحاسب ویعاقی 
المقصرين والمهملين » ويشل أيدى المرتشين والمفسدين 
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اشاعة المباراة من أجل تحسين الأداء وتبادل التجارب والخبرات 
الجيدة والتشجيع على حب التعليم والتدريب المستمسرين خلال 
العمل وبدون انقطاع . 

التعود على العمل الجاعي والتنسيق والانسجام باعتبار الكل 
يعملون ني جهاز واحد ولصلحة عليا واحدة هي مصلحة المجتمع 
5f‏ > فالتخطیط فی جوهره › بني ال الجاعي المشترك 


٠‏ التغذية المستمرة بالمعلومات » حتى يعرف كل جهاز موقعه على 
حارطة الاجهزة التخططة والتسيير الاقتصادى والادارة العامة في 


البلاد ٤‏ إطار الصلاحيات والمسۇ وليات المحددة له . 


والمفر وض أن تحتل هيئة التخطيط الوطني مكانة حترمة بين جميع 
وزارات ودواثر الدولة المختلفة باعتبارها الجهاز الفني للسلطة 
السياسية والتشريعية فى البلاد . وهذا يفضل أن يكون رئيس هذه 
لميغة نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤ ون التخطيط » أما أعضاؤ ها 
فهم من المتخصصين بشؤ ون التخطيط الاقتصادي والاجټاعي › 
المتفرغين لعملهم لي قيادة المهيشات الفرعية التتخصصة وف دوائر 
التسخطيط القطاعية والأجهزة المركزية النوعية والمعهد الكلف باعداد 
الم هلين وزيادة كفاءتهم التخطيطية . 

وينبغي أن ترتبط هيئة التخطيط الوطني من خلال هيئاتها الفرعية 
المتخصصة ودوائر ها القطاعية وأجهزتها المركزية » بالوزارات 
اللوعية . وذلك من أجل استك| ل عملها الفني التخطيطي ومتابعة 
التنفيذ وتقيمم الآداء > في كافة الفضروع والقطاعات الاقتصادية 
والاجتاعية في البلاد . 
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وما تقدم يتين أن للأجهزة التغطيطية نوعين من العلاقات › 
ها : 
أولا ‏ العلاقاات العمودية . 
عند الاعداد للخطة حيث تنزل التوجيهات من هيئة التخطيط 
الوطنى إلى الوزارات النوعية المتتخصصة ومنها إلى الاحادات 
النوعية » ثم إلى اؤ سسات والوحدات الاقتصادية الاجاعية . 
تعود مفترحات خحطط ألؤ سسات القاعدية إلى اتعاداتها ر إن 
وجدت ) ٹم تنسق بشکل أولى داخل الوزارة المختصة . بعدها 
جری تنسیق وتوحید هذه O‏ 
الأنشطة الافتصادية والاحتاعية ٤‏ البلاد وقد یکون مع 
عربية الحرى . 
وعلى الصعيد المكاني ( الجهوي ) عند الاعداد للخطة تنزل من 
هيئة التخطيط الوطني لى الأقاليم ر الل وجدت ) ومنها إلى 
الحافظات : تم إلى المراكر الادارية الداخلة ضمن المحافظة 
ولبلدياتها . 
ثم مجري جميع خحطط المحليات لصياغة مقترح خطة المحافظة › 
وحطط الحافظات يجري تنسيقها في خحطط الأقاليم > وهله 
الأخيرة تنسق لدى هيثة التخطيط الوطني . 
ثانيا ‏ العلاقات الأفقية : 


وهي التي سجري بين اؤ سسات وتكون ها صفة الاالزام ( بعقود ) 
تحت إشر اف وتوجيه هيئة التخطيط الوطني . وذلك لتأمن العلاقات 
الاقتصادية فما ہیں شه الم سات کموردین ومستلمن للسلع 
والخدمات . ومن أمشال .هذه العلاقات الأفةية ٤‏ الحانب 
الاستثأري : القيام بدراسات ۔ اعا ل تشیید التجهيز باللکائن 
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والمعدات . وی الحانب التجارى : اسش راد وتصسدير : ديد 
مواصفات السلع ديد أسعارها مواعید التسليم »> کيهيه الدفع 
والشیء نفسه ینطبق على التحارة الداخحلية والنقل والتخزين وغبرها 
من الأنشطة الأخحرى 


إن تجانس هذه الأجهزة أمر ضرورى جدا » كا أن حدود المركزية 
واللامركزية التي تقوم عليها هذه العلاقات وا مهام والمسؤ وليات ودور 
كل جهاز » ينبغي أن توثق بتشريعات وتعلهات واضحة من قبل 
السلطات المختصة . كا يجب توفير كل المتطلبات الضرورية التي 
تكن الجهاز التخطيطي من تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها . 


التي ير يد الوصول إليها » وكيفية تنظيم علاقاته الأفقية والعمودية مع 
بقية أجهزة التخطيط في الوزارات والمؤ سسات والمراكز الاقليمية . 
ولتسهيل مهمة هيئة التخطيط الوطني › تقوم ايئة بوضع دليل عمل 
حص الحهات الملزمة ( بفتح‌الزاى ) بوصح عدد من الخطط النوعية ْ 
التي يۇ شر أمامها فی دلیل العمل وتحدرد مواعید تسليم مشتر حها 
الأول للهيئة . وتاريخ تسليم صيغتها المعدلة بعد المناقشات وإجراء 
التسویات التي تتم بالعلاقة مع هيئة التخطيط الوطني 


وهذه العلاقات العمودية الأفقية ودليل العمل » يكن أن تكون 
كيا هو موضح في الشكلين المبسطين على الصفحتين التاليتين : 
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وألخحامعات والمعاهد 


هذه الوثيقة المامة الجامعة لمجمل القرارات الاقتصادية الاجتاعية 

في إطار الاحتيار الاجټاعي الملفضل من بين عدد من البدائل › 

المتناسقة داخحليا › لترشید توزیع الموارد البشرية والمادية وال مالية المتاحة 

> على أوجه النشاط الاقتصادي والاجهاعي المختلفة › 

حسب أولويات مبررة » وعلى امتداد زمنيى محدد » للوصول إلى 

الآأهداف المحددة هذا الطور من أطوار التقدم اللاقتصادى والاجټاعي 
الذي تغطيه الخطة وهي تتكون من مجموعة أقسام أهمها 

› القسم الاجمالى للمؤ شرات الرئيسية » مثل معدل نمو السكان‎ - ١ 
ومعدل نمو الانتاج الاجتاعى الا جمالي » ومعدل نمو الدحل‎ 
الوطني » ومعدل نمو الاستهلاك الخاص منه والعام » ومعدل عو‎ 
التراكم للاسش|رات .....لخ.‎ 

۲ أقسام قطاعية کل قسم مختص جال معين من أوجه اللنشاط 
الاقتصادي الاجټاعي > مشل قسم الانتاج الزراعي وقسم 
الانتاج الصناعي وقسم الطاقة والوقود وقسم تكلفة الانتاج 
والتوزيع وضغط التكاليف › وقسم اللاستكشافات احيولوجية 
والدراسات الطوبوغرافية وقسم التشييد والبناء قم النقل 
والمواصلات و قسم تشغيل القوة العاملة والأجور وانتاجية 
العمل وقسم نقل وتطويع وتطوير التقدم التكنولوجي وقسم 
التعليم والتدريب وتطوير المهارات والثقافة العامة وقسم الوقاية 
الصحية والعلاج الصحى وتحسين المستوئ الصحي العام وقسم 
التداول السلعي والتجارة الداخلية والخارجية والتخزين وغبرها 
من أقسام أخرى , ... . . الخ . 

۳ - على المحور المكاني » يكن أن تتضمن الخطة أقساما للاقاليم 


ہے ۹۰ 


والمناطى والوحدات الادارية وقس| حاصا بالتعاون والتكامل 
العربي مع بقية أقطار ألوطن العربي فيا يتعلسق بالشروعات 
العر بية المشتر كة . 
٤‏ - أقسام أخرى حسب ظروف كل قطر عربي وال مرحلة التي مجتازها 
من تطوره عند إعدأد النطة الخمسية 
ه ولا بد أن تتضمن وثيقة الخطة قس] خحاصا بالسياسات الاقتصادية 
والاجراءات والتدابر المكملة والمسهلة لتابعة تنفد هذه الخطة 
بكل ما يرد فيها من مكوّنات رئيسية . وكلا تطور الجهاز 
التخطيطي » توسعت مكوّنات الخطة وازدادت تفاصيلها . 
وترداد كذلك مهمة الحهاز التخطيطى فى إعاد التناسى الداخحل 
الاقتصادية › التي جری إعدادها واستخدامها كجزء من عملية 
إعداد الخطة الاقتصادية . 
دو ره الخطة : 
وهکدا يتن بأن اهاز التتخطيطى يواصل عمله التتخطيطي 
باستمرار › فا يكاد ينتهي من وضع خطة حتى يتابع تنفيذها ويقوم 
أداءسا » ویستخلص منها الدروس ويفترض أن يستفيد منها عند 
الشروع بإعداد الخطة اللاحقة . فالتخطيط عملية مستمرة » وكل 
خحطة تعتبر واحدة من حلقاته المترابطة ولكل خطة بداية وتاريخ حدد 
لنهايتها » وما بينه| يسمى بدورة الخطة :0 


(۱) د . احمد فارس مراد : « مبادىء التخطيط الاقتصادى » المطبعة الحديدة _ دمشق ۱۹۷۳ 
ص ٦‏ ۱؟ . 


۹۱ س 


وعند التخطيط نشقدم الاقتصادي والاجټاعي » تبرز أهمية تحديد 
طبيعة القوى المخططة والقوى المنفذة » ك| أكد العالم “ بقوله : لا 
نتحدث هنا عن الأجهزة الاجرائية وإنما نتحدث عن السلطة › سلطة 
التنخطيط وسلطة التنفيذ في يد من ؟ ومن هو هذا « المن » فكريا 
واجټاعیا وسیاسیا ؟ وما حدود صلاحیته ؟ ولا نقصد بالطبع « من › 
فردا » وإما رمن » حاعة ) هيئة » حكومة » حكومات ؟ 
فالاجابات على هذا السؤال تحدد مصر هذا التخطيط للتققدم 
الاقتصادى والاجةاعي فى هذا القطر أو ذاك من أقطار الوطن 
العربى . 


کے 


(۱) حمود امین العالم : التلمية الثقافية الحقيقية » ورقة مقدمة الى ندوة حول الغزو اللقافي 
والتخطيط المستقبل للثقافة العربية » نظمتها لحنة التخطيط الشامل للثقافة العربية التابعة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » التي انعقدت في الكويت في الاسبوع الأول من 
نيساك ( ابریل ) ۱۹۸۳ . 


۹۲ 
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نظام الموازين وميزان ال عص د ا اوم ني 
١‏ موازین الوار؟ البشرية وقوة امل ت 
ا ة ومنها الموازين ل لوطي ) 
ال لال ران الدخل الو 
الوا المالية وھا یز 
ميزان التشابك القطاعي 


۹۵ س 


١‏ تمهید عن نفلاح اواز و عب زا نالافتصاد الوطی 


لمهبسد ٠‏ 
المتحدة المعدل في عام ۱۹۹۸ ٠.‏ وهو نظام إحصائي تاريخي له 
یکتمل حتی فی هذه الناحية بسب صعوبة حصر الصفقات التي 
کشف التفاصیل عن عملیاتها بالکامل . ک)| أن الانتاج الحرفي المبعثر 
القومية ْ وهي حتی إدا اكتملت من حيث الشمول ¢ فإنہا تظل 

قاصرة كأداة تخطيطية للتقدم الاقتصادي والاجتاعي المستقبلي . 

ي حين يعتبر نظام الموازين أكثر شمولية وهو يربط الجانب العيني 
الجانب المالى ء آنه تناول القوة العاملة البشرية وعائدية التملك 
التنخطبطة ل التي ت تتضمن المعاير للأهداف النشودة ت 
لاقتصادي والاجټاعي جالاته ومستویاته المختلفة . وبدلك تتو 
و القيام , بتوزیع الموارد و اجات بين الاستخدامات الحديدة فى إطار 
دالة الاختيار الاجةاعي . 

لا يمكن أن نتوقع في ظل الظروف الراهنة قيام مثل هذا النظام 
الكامل للموازين الاقتصادية بمفاهيمه وأسس حساباته للانتاج 
لمادى » کاداة للتخطيط والتلسيق والمي اريه و بى ما نطمح إليه هو 


)١(‏ الامم المتحدة : , : د التظام اق موحد للحسابات الرس ت ابمهاز الركزي اة 
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تطويع كل من النظامين » أي نظام المحاسبة القومية بعد تطوريرها 
لتصب في بعض الموازين التي يمكن أن تستوعب بعض المفاهيم 
المىحاسبية القومية › والتقدم خطوة بعد آخرى في هذا لمجال مبتدئين 
بالموازين السلعية الاساسية للسلع الاستراتيجية 1 وبموازین القوى 
العاملة . وقد تحققت فعلا بعض هذه الخطوات فى عدد من الأقطار 
العربية » ما يؤ كد واقعية ما ندعو إليه . 


الحسابات القومية صارت مادة مقررة في مناهج كليات الاقتصاد 
والتجارة » وي المكتبات العربية عدد من اؤ لفات يتوسع في 
شرحها بالااضافة إلى ترجمة نظام الأمم المتحدة الذي سبقت الاشارة 
إليه . كا كانت الحسابات القومية ونظامها المعدل المقترح من 
جامعة‌الدول العربية هدفا إلى أكثر من ندوة للمتخصصنن العاملين 
في آجهزة الاحصاء والتخطيط في الأقطار العربية . وقد صارت 
للحسابات القومية دائرة خحاصة باسمها فى عدد من الأقطار العربية 
تقوم بإعداد خلاصة هذه الحسابات القومية وتنشرها في المجموعات 
الا-حصائية السنوية الرسمية » ومنها تستمد الدائرة الاحصائية ف 
الأمم المتحدة معلوماتها وتعممها دوليا . 

ولكن نظام الموازين الاقتصادية ما زال غير معروف للكثيرين من 
العاملين بى حقول التسخطيط والدارسين فى كليات الاقتصاد » وهذا 
رأينا من المفيد أن نلخص فى الصفحات التالية بعض ملاح 
الأساسية . ٠‏ 


تتمشل المهمة الفنية الرئيسية للمخططين بتحديد النسب 
الضرورية التي سبقت الاشارة الى أهميتها فى القسم الأول عند 


)١(‏ منها على سبيل الال : د . هاشم جواد : « الحسابات القومية » › المؤ سسة العربية 
للدراسات والئشر ۔ بروت ۲ .۰ 


۹۸ 


ا لحديث عن ماهية التتخطيط ومنطلقاته . والتفيد هذه النسب لامجاد 
التوازن الأمثل بين الغايات المخططة وبين ما يعبثونه ها من مصادر 
ووسائل تكفل تحقيقها . وذلك لتأمين الدلمو المتناسب للانتاج 
الا ڄټاعي ورفح كفاءته وعدالة توزيعه . ووصرلا إلى هذا ادف 
يجري استخدآم نظام الموازين باعتباره أحد الادوات التخطيطية التي 
تساعد اللخططن على ذلك . وعملية إعداد الموازين هذا المغهوم هي 
جزء لا بتجزاً من عملية التخذطيط الشامل للتقدم الاقتصادی 
والاجټاعي . 

والميزان كا هو واضح من معناه يوازن بين الموارد الفعلية ( أو 
التقديرية ) والاستخدامات الفعلية ( أو التقديرية ) » فيساعد على 
تحديد مستويات منسجمة من الانتاحج ی ختلف الفروع . ويساغد 
على تحقیق توزيع أفضل لوسائل الانتاج بین حتلف هذه الفروع ٤‏ 
وتأمين التوافق بين الانتاح والاستهلاك لاشباع الحاجات الأساسية 
للأ فراد والمجتمع 

إن عملية تجديد الانتاج اللجتمعي الموسع تعتبر هي القأعدة لظام 
الموازين ٠.‏ وهي تشمل على جانب لقوة العمل البشري » وجانب 
مادي وجانب مالي » وهذا يكن إعداد الموازين لكل هذه الجونب 
لمتكاملة : ۰ 


Bama rara parpar RYAN tatika aaNet EERE |‏ 
١(‏ د . وولف بيبلو : « مذكرة حول نظام الموازين » مقدمة الى وزارة التخطيط في الجمهورية 
العربية السورية - دمشق ۱١۹٦٩١‏ . 


۸۹٩‏ س 


نظام الموازين الاقتصادية 


الموازين المادية 
بالوحدات العينية 


موازين الموارد 
البشرية وقوة 
العمل 9 ليد تشغيلها 


الموأازين المالية 
ومنها ميزان 


الدخل الوطنى 


أو القيمة النقدية 
ومنها الموازين 
السلعية 


هذا ولقد جرت أول عاولة لتصوير الاقتصاد الوطني ( القومي ) 
من قبل المفكر الفرنسي فرانسوا کیناي في عام ۱۷١۸‏ عندما قام 
اداد ) الحدول الاقتصادى ۸ . وکان ص رواد الطبيعيين 


( الفيزيوقراط ) الذين اعتقدو! أن الزارعين وحدهم يعتبرون الطبقة 
امنتجة في المجتمع » ويعملون على أرض هي ملك لاك جنول 
الريع . فکان حدوله الاقتصادى التقديرى » حيث خن فيه العملية 
اد في البلاد كا وضحها في الخال التالى للتوازن بين الموارد 
والنفقات ملايين الفرنكات الفرنسية : ۰ 


(۱) لقد کان فرانسوا کینای ( ۱۹۹7 - ۱۷۷۹ ) طبيبا للعائلة المالكة ثي احتص فيا بعد بالاقتصاد 
وترعم الاعجاه الطبيعي . انظر / طارق العزاوى . الفكر والتاريخ الاقتصادىءمطبعة 
الزهراء بخداد ۱۹۷۱ ص ۹٩۹-۸۹‏ . 


سے ١۰۰١‏ ہے 


O + 4‏ ناتج ا جمالی 
ناقص Ven»‏ نفقات ضرورية لاعادة الانتاج 


تتلخص فکرة هذا الحدول الاقتصادى بوجود ثلاث طقات من 
اللاحية اللاقتصادية ٤‏ المجتمع وهي : طقة اللاك › وطىقة النتحن 
والطبقة القيمة . 


ويقصد بالأولى مالكي الأراضي الزراعية » وبالشانية المزارعين 


س ۱١١‏ ہے 


وبالثالثة الطبقة التي تجمع الباقين من أصحاب الصنائع الحرفية 
والتجارة وغيرهم . أي أن كيناي لم يكن يعتقد بوجود طبقة منتجين 
غير الزراع ٤‏ فالأرض والاقتصاد الريفي عموما هے| الوحيدان في 
نظرالطبيعبين اللذان يقدمان نتاجا صافيا أو نتاجا إضافيا » أي قيمة 

زائدة » آما الصنائع فلا تعمل » فی رأیه ورآی آصحابه » سوی 
تعوير المواد الأولية التي تجهزها الزراعة . ولكنها لا تضيف شيا إلى 
قيمتها الأولى » فهي بناء على ذلك عقيمة › وبالتالي تنعت بهذه 
الصفة فثات الخحرفيين والتجار والموظفين وأصحاب المهن الحرة 
كالمحامين والأطباء بالطبقة العقيمة . ولا تعني كلمة عقيم هنا بأنه 
غير نافع » ولكن كل ما تعنيه هو عدم خلق قيم جديدة . وإذاحققت 
أرباحا فإنها استقطاع من القيمة المضافة التي تخلقها الطبقة المنتجة 
( الفلاحون ) . أما هذه الطبقة الأخيرة التي تحقق الناتح الصاف 
بواسطة الزراعة » فهي لا تحتفظ به كليا بل يذهب قسم منه إلى 
الطبقات الأخحرى . وذلك وجب دورات هذه الثر وات تشبه 
دورات الدم في جسم الانسان . » فهناك الدورة الكبرى والدورة 
الصخرى » إحداهما تتم بين الانسان والطبيعة » حيث جري عملية 
خحلق النار نج الصاف والأخرى ت بين الطقات السالفة الذكرء 
مبتدئة بطبقة ملاك الاراضي بعد حصوم عل الريع من الزارعيين 

ولشرح هذه العملية افترض كيناي بأن قيمة الحصاد الكل 


)١(‏ يبدو أن هذه التشبيهات كانت منتشرة في القرن الماضي لدى بعض علاء الاججاع » وكان 
رائد هذه د المدرسة العضوية » في فرنسا « سبينسر » . ومن أتباعه « فورمس » الذى شبه 
البوليس والسجون بالكليتين وغدد العرق » حيث ادعى ان هذه وتلك تفرز من الجسم 
العناصر غير المرغوب فيها . إن ذه الحجج مغزی طبقیا معینا رغم کل بساطتته : ف 
دامت الطبقات الاجتاعية تطابق أجهزة الجسم الي » فهذا يعني أن انقسام المجتمع الى 
طبقات هو انقسام د طبيعي » ولا مكن إزالته واا السرا الطبقي فهو ظاهرة د غر طيية » 
في حين الوقائع التاريخية قد اثبتت العكس . 


۰۲ 


(الحصول) لفرنسا فى ذلك العام الذى وضع له الحدول الاقتصادی 

يساوي خسة مليارات فرنك فرنسي » وهو تقدير تقريبي ومن بين 
هذه المليارات الخمسة» ملياران يثلان رأس الال المستخدم فى عملية 
الانتاج› وقد انتجتا ثلائة مليارات فرنك أحرى تتضمن ملیارین 
يمثلان الناتج الصافي ويكونان دخل اللاك العقاريين» وهذه ا 
الأخيرة تعيد مليار واحدا إلى طبقة المزارعين المنتجين مقابل شراثها 

منهم المواد الغذائية » ومليارا تنفقه على مشترياتها من الطبقة 

الم . وهذه الطبقة العقيمة تصرف المليار فرنك الذي تحصل عليه 
من طبقة المالكين فى شرائها المواد الأولية من الطبقة المنتجة » كا أن 
هذه الطبقة الأخيرة التي بقي لديا اصلا مليار من الفرنكات تنفقه 
على شراء المواد المصنعة والخدمات التى تقدمها ها الطبقة العقيمة . 
ولكن الطبقة العقيمة تعيد هما هذا المليار الأحير مقابل شراء المواد 
الغذائية » وبذلك تدور الثروة وتعود إلى طبقة المزارعين . 

وهكذا يمكن ان تتجدد هذه الدورات ‏ أما النتاث ثح التي 
يستخاصها كيناي من جدوله الاقتصادي فهي : ينبغي على المجتمع 
تشجيع المزارعين ( يقصد اغنياءهم والنمط الرأسمالي في الزراعة ) » 
الذي يکن أن ي دي إلى تحسين فن الانتاج » حیث انه لم يکن هتم 
بعدد المزارعين وإنما بكثافة الرأسما ل المستخدم فى الزراعة . وهذا 
التشجيع كا يراه كيناي يتحقسق بطريقة زيادة المصروفات 
الاستهلاكية للمواد الغذائية . وجب أن تكون المواد الغذائية غالية 
الثمن لكي يستطيع المزارع الحصول على دحل مرتفع يمكنه من إعادة 
تکرار الانتاج وتوسیعه وحسینه . 

ولكي يتمكن المجتمع من استهلاك مواد غذائية غالية اللمن 
( السعر الجيد للمنتح ) جب أن يتوفر له دحل عال . ولذلك فان 

س ۲ا س 


کيناي لا يعارض في رفع أجور العال » حیث کان يرى في ذلك دليل 
الازدهار الاقتصادى 1 والتشجيع عل الانتاج > وېشکل خاص 
الإنتاج الزراعي . فلا يكن أن تعاد عملية تجديد الانتاج بدون رواج 
للحاصلات الزراعية » فبقدر ما تستهلك هذه الملحاصيل بأسرع 
وقت يكن أن يعاد انتاجها على أفضل وجه . 

أما المصانع فيجب أن تشجع في رآيه وان كانت عقيمة من الناحية 
الانتاجية حيث انها تستهلك فى عملية صنع السلع مواد زراعية 
تستخد م كمواد أولية فیها » وبالتالی فهي تسآد بلک على اتساء 
تجارة المواد الزراعية وإلى إعادة إنتاجها بأحسن صورة فالصناعة 
المفضلة فى رأى الطبيعيین ومؤ سس اجاههم يناي › هى الصناعة 
التي تستخدم كميات كبيرة من المواد الزراعية الا . والتجارة 
التي تساعد على إعادة الانتاج الزراعي تستحق التشجيع » فهي على 
عمقها تؤ دى إلى سرعة استهلاك المواد الزراعية . 

و مما أن الزراعة هي القطاع المنتج › فالمفروض أن تنفرد بدفع 
الضرائب المباشرة »> حيث وجد أصحاب هذا الاتجاه الطبيعي » في 
الضراثب غر المباشرة عامل إضعاف للقوة الشرائية للناس ينعكس 
على القطاع الزراعي » هذا فقد طالب بإلغائها » وبا أنه كان من 
أنصار امتناع الدولة عن التدحل فى الحياة الاقتصادية » فإن تلك 
الضرائب المباشرة على الزراعة ستكون قليلة نسبيا نظرا لعدم وجود 
مصاريف إضافية للدولة حسب تصور كيناى والاتجاه الذى يثله . 

وهكذا فإن الجدول الاقتصادي يعتبر خلق الناتح الصافي من 
القطاع الزراعي أساسا للتعاون والانسجام في الجتمع ین تلف 
الطبقات والفثات الاججاعية . 
الحدول الاقتصادى یوضح کیف تضاف ثروات جديدة وقيم 


— ۰٤ 


مضافة جديدة إلى السابقة » وبهذا المعنى ينبغي أن يۇ خحذ مفهوم 
الطبقة المنتجة لناتج جديد يضاف إلى المنتجات الموجودة . كا توجد 
حلقات آو فثات تقوم بأعما ل النقل أو التغيير فى المنتجات » ولذلك 
تعتبر مفيدة وينبغي أن تتعاون مع الطبقة المنتجة ( الزراعية ) 
للخرات المادية . 

هذا وقد تطورت فكرة الموازين الاقتصادية وتطبيقاتها فى البلدان 
ذات الاقتصاد اللخطط » وما زالت تتحسن هذه الأداة التخطيطية من 
خلال المي رسة وتقدم الأجهزة الحاسة الآلية » وتتضمن هذه النظومة 
مجحموعة متنوعة من الموارز زین › نحاول أن نش إلى أهمها . 


ميزان الا قتصاد الوطني 


وهو يتضصمن ميزان الموجودات ( الرأسالية ) الثابتة للثروة 
الوطنية » وميزان الموجودات المتداولة المكملة ها » كا يجتوى على 
ميزان الناتج الاجةاعي الاجمالي » حيث تفرع منه الموازين المادية 
( السلعية ) القطاعية رالأقليمية وميزان التشابكف القطاعي ( جدول 
الملدخحلات والمخرجات ) . وفى إطار ميزان الاقتصاد الوطنى هذا 
يوجد الدخل الوطنى » والموازين المالية لميزانية الدولة العامة » 
وموازين الدخحول والنفقات للو زارات والمؤ سسات العامة والمختلطة 
والتعاونية > وميزان الدحول والانفاق للسكان ر القطاع العائل ) ٰ 
وميزان الجهاز الملصرفي با فيه ميزان الائةان المصرفي وميزان النقد 
الأجنبي . . الخ . ويضاف لكل ما تقدم هذا الاطارالتجميعي يزان 
الاقتصاد الوطنى » الميزان الاجمالى للموارد البشرية وللقوة العاملة 
وتوظيفها فى الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية الملختلفة »> وكذلك 
ميزان عائد الملكية للقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص . 

إن ميزان الاقتصاد الوطني يۇ دى دورا اساسا ٤‏ عملیات 


۰ 0 


۱°0۵ 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتاعي » فهو يوضح بشكل إجالي 
طر ية درد الانتاج الموسع > ودد التوازن الاقتصادى ومر افته . 
كالتوازن بين الفرع ( أ) للاإنتاج » والفرع ( ب ) لانتاج مواد 
الاستهلاك النهائي » وبين الانتاج الاجټاعي الا جمالي والدخل 
الوطني » وبين هذا الأخير والتعويضات للجزء المندثر من وسائل 
الاتتاج وكذلك التوازن بين الادخار للتراكم الاستشاري 
والاستهلاك » وبين الاستهلاك الفردي والاستهلاك الجاعي . 
الخ » وهذا يكن اعتبار ميزان الاقتصاد الوطني من أهم الموازين 
اللستخدمة في تخطيط الاقتصاد الوطني . ٠‏ 

وسنحاول ٤‏ الصفحات التالية أن نشر إلى بعض هذه الموازين 
للكونة لميزان الاقتصاد الوطني » ولا بد للمتخصص من الرجوع إلى 
الصادر التخصصة التالحة التي تعالج هذه الموازين بشیء من 
التفصيل ' " وهي الصفحة التالية جدول ختصر لاهم مؤت شرات ميزان 
الاقتصاد الوطني )۳( 


- د . فلاديير موكري : « نماذج مختارة لتخطيط الاقتصاد الوطني الشامل » - دار الطليعة‎ )١( 
ا‎ ۱4۹۷١ بروت‎ 
مدعل لدراسة لاز الاقتصادة واستخدامها» - امعد‎ J ك عا حافظ مر‎ 
. ۱۹۸۰ العر بي للتخطیط_ الکویت‎ 
إلدائرة الاحصائية للامم المتحدة : , الميادىء الااساسية نظام مواز ین الاقتصاد الوطضي‎ 
٠۱۹۷۹٩ لعريباة . امد مراد المعهد العربي للتخطیط۔ الکویت‎ 
اوسکار لانجه : د اسس التخطيط الافتصادى » منشورات نة التخطيط القومي - القاهرة‎ )۳( 
. 4٥ 


ہ۰١‎ 


س١‎ 


جدول ختصر بین آم مز شرات ميزان الاأقتصاد الوطنيى 
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مات ارز 


- الو سسات الاجهاعية والقافية والصحة 
الاسكان وخدمات الجالس البلدية 

. الادار و الدفا الو طتي 

ب _ العائلي 

_ الال والوظفين ي القطاع العام واختلطو ا حاص 
الملااحين وأعضاء الحمعيات التعأونية 
أصحاب الميحلات الخاصة . 


)- هوازدن ا وارد البشية . وغوه العمل ونوظفها 

توصح موازين الموارد البشرية وقوة العمل وتوظيفها »› للتعرف 
على مصادر وتشغيل فوه العمل في أول الفترة ( سنة الأساس ) 
والتخرات التو قعة خلال الفترة اللشمولة با ميزان ووضعهم ي اخحر 
الفترة ) اله التحليل أو سنة اھدف ) وھی کے سمت الاشارة 
يكن أن تكون موازين تار ية إحصائية لعكس واقع ماضي أو 
موازين تخطيطية مستقبلية عن فترة مقبلة . 

يستعين الممخططون لتنظيم حركة الموارد البشرية الطبيعية ( حسب 
فئات العمر والاقليمية والقطاعية و دس فروع القطاع الواسحد أو 
بالموازين الخصصة فى هذا المجال » والتي يكن أن نميز فما بينها 
با ملستو يات التالية : 


الميزان الا حمالى لتتخطيط قوة العمل › لتحديد الموارد البشرية 
واستخدام!تها على صعيد مجمل الاقتصاد الوطني » كا يتبين من 
موازین القوی العاملة الخانية ) سسسب الأقاليم والمحافظات 


- موازین القوى العاملة القطاعية » حسب الفرع ( زراعة 
صناعة » تشبيد و ناء » نقل ومواصلات › تعليم › صحهة ) 
ادارة eo‏ الح ) 

موازين حسب عائدية الملكية » للعاملين فى القطاع العام » المختلط 
التعاونى » الخاص . 


- موازين حسب فرعي النشاط الأساسين للانتاج الاجټاعي 

ان المعلومات والبيانات الرقمية اللازمة لاعداد هذه الموازين 
الاحصائية التار ية منها والتخطيطة المستقلية تستمد من إحصاء 
الا-حصائية الحاریه ق تلف المستو يات , 


الميزان الا جمالى لوارد وتوریح شو العمل 


۱۰۹ س 


غوذج مبسط لغرض الايضاح يبين الميزان الا حالم لموارد وتو زيع قوة 
العمل 
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أولا - موارد قوة العمل : 
SSCA‏ 
مطر وحامنه : 
التلاميذ في سن التعليم 
الالزامی تحت سن القدر: 
على العمل . 
السکان فق سن 
التقاعد عدا 
العاملين منهم فعلا . 
ر بات البیوت 
والزاهدين عن 
العمل . 
۰ - دوی العاهات 
والعجزة . 
اني قو ثانيا - قوة العمل العاملة العامة 
أ حسب مجالات العم | لة 
الاجمالي وتشمل : 
ب ۔ فی قطاع الدولة 
العام والقطاع . 


# ف حالة وجود هسجرة وافدة تضاف للمرارد الداخلية ( السكان ) . والعكس بالعكر . علد 
حدوث هجرة للبخار_ تطرح من اجمالي الموارد , 


ے ۷۰ — 


تاإبع / ودج مبسط لغر ضص الايضاح يبين الميزان الا جمال وارد 
وتوزيع قوة العمل 
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الختلط 
٤ ۴‏ القطاع التعاونى 
٤ ۳‏ القطاع الخاص 
٤‏ فى الدراسة بعد 
لالزامية وې مراکر 
التدريب . 
س“ حسب قطاعغات 
الاقتصاد الوطلي 
وعیالات الانتاج 
الاحمالى » ويشمل : 
١‏ - المجال الانتاجي 
الاہمال : 
الزراعة والغابات 
وأالصيد . 
الصناعة 
الاستراتيجية . 
الصناعة التحويلية 
النقل . 
المواصلات . 
- التشييد والبناء 


۱١١ س‎ 
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تابع / نموذج مبسط لغرض الايضاح يبين الميزان الا جمالي لموارد 
وتو زيع قوة العمل 
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التجارة والتوزيع 
والتخزين والتغذية 

العامة . 

۲ - المجال غير الانتاجی 
بصورة مباشرةءالا مال 
ويشمل , 

الصحة 

التعليم 

5 البحث العلمي 

_ التقافة والاعلام 

الاأدارة والقضاء 

المصارف والتأمين 

ٌ الدفاع الوطني 

ج ۔ حسب المجموعات 
الاجتاعية ٠‏ الاجمالى 
ویشمل 

العر ال 

الفلاحن 

- الموظفين 


١١٣ س‎ 


تابع / مموذج مسط لغر ضص الايضاح يسين الميزاب الاجحمالى لموارد 
وتو زيع قوة العمل 
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الحرفيين 

_ التعاونيين . 

ارباب العمل الخاص . 
د أي تصنیفات احر ی 
تبين جوانب لم ترد في 
هذا الميزان. مثل 
التصنيف القومي فى 
البلاد التى تتعدد 

فيها القوميات 

أو من منهم من 
المواطنين ومن منهم من 
الوافدین کا هو 

الخال فی دول 

الخليج العربية . 


۳ 


وهذا الميزان الاجمالي لوارد وتوزيع قوة العمل » من الأفضل أن 
بيين إلى جانب الأرقام المطلقة » الوزن النسہي ذه المجموعات 
السكانية فى الر يف والحضر › والفثات العمرية والجنس ٠‏ والوزن 
النسبي لقوة العمل إلى القوة البشرية والوزن النسبي هذه الأخيرة إلى 
مجموع السكان » والوزن النسبي للعاملين في المجال المنتج المباشر » 
والعاملين فى المجال غير المنتج مباشرة ( الحدمات ) ممن يتحمل 
إعالتهم القسم الأول » وكذلك الوزن النسبي للعاملين في كل قطاع 
وفرع » منسوبة إلى جموع العاملين الأجمالي . 
ومن تحليل آرقام هذا ميزان يكن أن نشخص مجموعة من المشاكل 
القائمة على صعيد الموارد البشرية » كا ونوعا » ومجالات توظيفها 
ويكن أن نحدد حجم البطالة العامة والبطالة الموسمية لا سا في 
الريف » وكذلك من توزيع العاملين على القطاعات المختلفة يكن 
أن نتلمس البطالة المقنعة لا سيا في قطاع الادارة العامة للدولة وف 
الجالات الأخحرى . ومن معرفة علاقة عدد العاملين وما ينتجونه من 
فيم مضافة جديدة تظهر مشكلة الاستخدام المتخلف لغالبية القوى 
العاملة في الأنشطة التقليدية » لا سيا فى الزراعة المتخلفة والحرف 
المبعثرة . كا ان التوزيع الاين للكفافة السكانية التمثل بالتمركز في 
الحضر » لا سما فى العاصمة وبعض المدن الكبرة يو كد أهمية 
التخطيط الاقليمي من أجل إيجاد الحلول العملية هذه الشاكل من 
أجل ترشيد استخدام هذه الموارد البشرية وازالة العقبات عن طريق 
م ۰ یٹ ھن می یی و یں ن التعليمية والتأهيلية تبر ز 
مشكلة المرض الخطر المتمشل بالأمية الأبجدية والأمية الوظيفية › 
بشكل يستدعي العمل الحاد والعاجل لوضع الحلول الناجعة لمخالحة 
هذه المشاكل بصورة جذرية وغلق منافذ الأمية . وبالاضافة إلى 
معرفة حجم وقوة العمل وهيكلها وأزمتها التركيبية المتولدة من الأزمة 
£ 


التركيبية فى مجمل الاقتصاد الوطني المتخلف » يكن استخلاص 
معلومات أخحرى هامة جدا . مثل انتاجية العمل المجتمعى فى 
القطاعات والفروع المختلفة وكذلك نتعرف من معطيات هذا الميزان 
والبيانات الأخحرى المرتبطة به » على مؤشر العمل / الرأسال » 
ومؤ شر العمل / الناتح ٤‏ فى القطاعات الرئيسية . ومعرفة الوزن 
النسبي » وتطوره بين سنة الأساس والسنة المعنية بالتحليل أو 
التخطيط لقوة العمل إلى كل من القوة البشرية والسكان والوزن 
النسبي وتطوره خلال نفس الفترة للعاملين في الفروع الانتاجية 
لمادية المباشرة » والعاملين في الفروع غير الانتاجية بصورةمباشرة 
( الخدمات ) . ومن هنا يكن استخلاص مستوى اعالة المجال المنتج 
للمجال غير المنتح » حلال الفترة المشمولة بالتحليل » وذلك للتعرف 
على نقاط الضعف والبحث عن أفضل السبل الملائمة لعا حتها . ومن 
توزیع الجموعات الاجتاعية وربطها بأشكال الملكية لوسائسل 
الانتاج » يكن الوصول إلى مؤشرات عن توزيع الدحل والشروة 
عموما فی البلاد » کا يکن استخلاص استنتاجات اخحرى مفيدة فى 
هذا التحليل للموارد البشرية وقوة العمل . ۰ 

وهذا الميزان ينبغي أن تتوازن فيه مجموع موارد القوة العاملة مع 
مجموع استخداماتها بمعنى توظيفها » ومجموع موارد القوة البشرية مع 

مجموعة استخداماتها وكذلك بالنسبة لمجمل السكان فى البلاد . 


ومن الممكن أن يوضع ميزان إجمالي لموارد قوة العمل وتوظيفها 
لجموعة إقليمية من ارقطار العر بية كدول الخليج العربية مثلا . 


وعند إعداد الميزان التخطيطي للقوة العاملة » فالخطوة الأولى تبدا 
بتقدير الاحتياجات ( الطلب ) من هذه القوة العاملة ( الكم 


— ۱۱١۵ ے‎ 


والكيف ) الكفيلة بتحقيق الأهداف الانتتاجية وفي الانشطة 

الاخحرى ٠‏ کا جری تحدیدها نی سنوات الخطة الخمسية . ويمقابلتها 

بالموارد من هذه القوة‌العاملة ( الععرض ) › على ساس تقديراتث 

زيادة السكان ومن هم ي العمر الاإنتاجي منهم خلال نفس الفترة › 

ویتم حساب الفنين مني استنادا لعلومات عن مخرجات أجهزة 

التعلب والتدريب المهني بالا ضافة للموجود منهم الذى سيستمر 
ى العمل خلال سنوات الخطة . 


وإذا ظهر عجز كيفي ( في اليد العاملة الماهرة ) أو عجز إقليمي › 
أو قطاعي » أو على الصعيد الوطني > فلكل حالة علاجها . إما 
باحلال وسائل الانتاج المعوضة جزئياً عن العمل الحي أو 
باستخدام فنون إنتاجية متقدمة تزيد من إنتاجية العمل الحي › أو 
بإعادة توزيع للقوة العاملة فيا بين القطاعات أو فا بين الجهات » أو 
بتعديل الأهداف الانتاجية وفي الأنشطة الأخرى » أو باللجوء الى 
باب امجرة بالا تجاه املائ > كل ذلك في إطار الاختيار الاجةاعي 
لتلك المرحلة . 


ميزان التشابدكف القطاعى لنفقة العمل 


فى البلدان المتقدمة باتباع أسلوب التخطيط الشامل > يستخدم 
مثل هذاالميزان الذى يوضع بوحدات العمل > اي نفقات استخدام 
العمل من أجل إنتاج وسحدة وأسحدة من امتح النهائي . ووحدات 
العمل الستخدمة في القياس عند حساب هذا الميزان للتشابك 
القطاعي لنفقة نة العمل هي إما ما عامل/سنة آو متوسط عدد امین 


N 


عمل » وتصاغ منها المعاملات ( بضم اليم الاولى وكسر الشانية ) 
الفنية لنفقة العمل . وإعداد مثل هذا الميزان يتطلب توفر معلومات 
دقيقة وحسابات معقدة وخبرة كافية لدى المسؤ ولين المختصين عن 
اعدادہ ک| یفترض کانسا تکنولو جیا واستخداما مستديا للمدخحلات 
أو حساب فترات تعطيلها واعتاد الصاف . وهذه بعض مكونات 
هذااليران : ۰ 


~~ (¥ 


السطور الأفقية ية في القسم الأول من هذا الميران تبين لنا توزيع 
نفقة العمل على القطاعات الانتاحة الستخدمة له كنفقة مادية » فف 


pF 


حين أعمدة هذا القسم في الميزان تدلنا على العمل المختزن من السابق 
اللجسد فى هذه الوسائل الانتاجية المادية . أى العمل الذى جرى 
المندثر من وسائل العمل ) المستخدمة فى هذه القطاعات المستفيدة . 
الاستهلاك النهاڻي عر المنتح والاستثار والصادراث وغخرها من 
أوجه الاستخدام الأحرى . 


في حين يبين لنا القسم الثالٹ هذا الميزان نفقات استخدام العمل 
الحي ( القيم المضافة الحديدة العائدة للعاملين من عمال وفلاحين 
واتار فان ساب افم الأول والالت ل قلاع ت 
لنفقات لاج لاستخدام العمل ال ن والعمل الحجى ابول زه 
إنتاج وحدة منتج نهائي وأحدة من منتجات القطاع المذكور 

والقسم الرابع في هذا ا ميزان يتضمن معلومات عن نفقات العمل 
ا لحي فی قطاعات لجال ۓ غير المنتج بصوره هة مباشرة . )۱( 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذا الميزان والمشاكل المنهجية التي ترافق إعداده وعن الامكانيات 
التيحليلية الشي يتيحها يكن الرجوع إلى : « مدحل لدراسة الوازين الاقتصادية 


وأاستخداماتها » : مصدر سبق دکره 


۱۱۹ 


۳ الوازين الماد ية ٠‏ ومنها الوا زين ا لسلحية ؛ 
الموارد المحلية ومنها جميع المنتجات التي تنتج إما أن تستهلك عليا 
إستهلاكا نہائيا أو استهلاكا إنتاجيا أو تصدر إلى الخارج » وهذا هو 
الحانب لادی الذي تعكسه الموازين المادية النوعية وهي من الممكن 
أن تحسب بوحدات قياس عينية أو بوحدات قياس قيمية ( بالنقود ) 
بالاسعار الجارية وبالأسعار الثابتة أو بأسعار الظل عند التخطيط 
و یکن الأشارة ف هم هذه الموازين المادية : 
- ميزان مصادر واستخدامات الاراضي ( زراعية »> سكلية . . ) . 
ميزان مصادر واستخدامات لياه ( نمار › اأبار ء تحلية مياه 
البحر ) . 
- ميزان مصادر واستخدامات الثر وة الحيوانية . 
ميزان مصادر واستخدامات الثر وات الطبيعية ( نفط › غاز 
کبریت »› فوسفات » حديد . ... الخ ) . 
ميزان مصادر واستخدامات الموجودات الثابتة ( مبانى » مكائن 
والات . . . الخ ) . ۰ 
- ميزان مصادر واستخدامات طاقة الوقود ( حسب أنواعها) . 
ميزان المخزون والاحتياطي » ا في ذلك المنتجات غير تامة الصنع 
ف قطاعات الانتاح المادی 
مزال . 


وهذا نموذج مبسط لغرض الایضاح کمثال یزان مادی › بمکن ان 
يوضح بوحدة قياس قيمية نقدية بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة › 


سے ۱۲۰ _ 


يتعلق بالموجودات الرأسم|لية الثابتة لمجموع البلد » وهو حاصل 
تجميع موازين جزئية هذه الموجودات الرأسالية الثابتة على صعيد 
القطاعات » والتي هي بدورها حاصل جميع الموازين الجزئية ا ما ثلة 
عل عبد الو سسات داحل هذه القطاعات . ومن رده مودج مادی 
احر لميزان الأراضي للبلاد بأسرها . 


۱۲١ 


ميزان إ جال الموجودات الثابتة بملابين 
الوحدات النقدية للبلد المعني بالأسعار . 


فى البناء والتشييد . 
فى المجالات الانتاجية الألحرى . 
ب ۔ موجودات ثابتة خار ج الا نتاج : 
النقل والمراصلات للأفراد . 
- الصحة . 
التعليم والببحث العلمي 
والثقافة , 
المصارف والتامين . 
- الدفاع الوطني . 
الخدمات المحلية . 
ج - موجودات ثابتة حسب 
عائدية الملكية : 
فطاع الدولة العام 
والمختلط . 
القطاع التعاونى . 
القطاع الخاص ( ربا 
فيه المساكن الناصة ) . 
القطاع العربى المشترك . 
القطاع الأجنبي 


إن إعداد مشل هذا الميزان الا جمالي للموجودات ( الرأسالية ) 
الثابتة يتطلب عمليا إعداد مثات الوازين الماثلة الجزئية على صعيد 
الشروعات ثم تجميعها على صعيد القطاعات والأقاليم ( أو 
اللحافظات ) إلى أن تصل إلى درجة التجميع الكلي على صعيد 
الاقتصاد الوطني بأسره » كا سبقت الاشارة إلى ذلك . 


وهذه الموجودات الثابتة ( الأصول الرأسالية ) تشكل القسم 
الأكثر أهمية من الثروة الوطنية » ويجري توصيف خزون الموجودات 
الثابتة وتكوين الرأسمال الثابت استنادا هذا الميزان » الذى يصنف 
بالتكاليف الأصلية ( الدفتر ية ) ناقصا الاهتلاك . 
وهذا الميزان للموجودات الثابتة يكن إن يبين لنا حجم وتوزيع 
هذه الأصول الثابتة حسب المجالات المنتجة وغير المنتجة » وفى 
الأنشطة المختلفة وكذلك حسب أشكال الملكية » وهذا الميزان 
يكشف تدفق الموجودات الثابتة حلال الفترة المشمولة بالميزان ( وهى 
دة سا ) ويظهر لنا صافی تكويسن الرأس|ال الثابت . وهو 
يتضمن الموجودات الثابتة ٤‏ بداية المدة زائدا جال الوجودات 
الغابتة المضافة حلال العام > سواء الحديد من المكائن والالات 


والمباني التي وضعت قيد الاستخدام أو الاصلاحات والتوسعات 
امنتهية . ويطرح من هذه الموجودات الثابتة إجمال الاهتلاك والقيمة 
المهتلكة للموجودات الثابتة المنسقة خلال الفترة المشمولة بالميزان . 
ومجرى تقدير بدلات الاهتلاك السنوية للموجودات الثابتة فى 
المشروع مباشرة طبقا معدلا الاهتلاك المعتمدة » أو بحسب معدل 
اللاهتلاك قائ| مقارنا بال سسات الماثلة . ويحسب صافي تكوين 
الرأسما ل الثابت باعتباره الفرق بين حجم الموجودات الثابتة في نهاية 
۳ 


المدة وبين حجمها في بدايتها . 

السح الطبوغرافي والدراسات المكملة له يقدم لنا اللعطيات 
الضرورية عن المساحة الكلية للوطن بأسره » وكذلك البيانات عن 
البنود التقصيلية الواردة في جهة المصادر» أو في جهة 
الاستخدامات » ك أن السجل العقارى يبين المساحات المستغلة 
للسكن وللمرافق العامة . والاحصاء للأنشطة الاقتصادية » لا سيا 
الاحصاء الزراعي والاحصاء الصناعي > يبينان المعلومات اللازمة 
عن المساحات المستغلة فی کلد النشاطن الاقتصاديين مم بیان تفاصیل 
البنود الواردة فيهع| أو ما شامها من بنود تفصيلية أخرى . وإذا كانت 
المساحة الكلية للوطن شبه ابتة » فان الاراضي القابلة للاستصلاح 
من الممكن أن تتغبر بإدخحال جزء منها بعد استصلاحه ضمن الأراضیى 
لمستغلة فعلا . كما أن التوزيع الوارد ضمن الاستخدامات المختلفة 
قابلللتغير مثلا بزيادة رقعة الأرض التى تسقى بالواسطة > أو زيادة 
المزارع التعاونية » وبالتالي لا بد من تجديد هذه المعلومات 
باستمرار » عند إعادة صياغة ميزان الأرض › على الأقل مرة عند 
التحضر لكل خطة خسية جديدة . 


۲٤ 


نموذج لمیزان الأرض لعام ۱۹۸۱ 
وسحدة القياس للمساحة . 


المساحة المتاحة الاستخدامات 


مساحة الوطن بالكامل - مساحات الاستغلال الطبيعي : مثل 
نطرح منها : الخابات والمراعي والأنمار والبحرات 
لمساحات غر القابلة | - المساحات المخصصة للسكن 
للاستغلال الاقتصادى : والمرافق الاجهاعية . 
الحبال الحرداء ٠‏ الساحات الملخصصة للاستهلاك 
- الأراضى الصحراوية الصناعي والتجاري . 
المناطق القابلة للاستصلاح المساحات المخصصة للاستغلال 
الزراعي : 
الباقي أ - المساحات التي تسقى بالأمطار 
هو المساحة المتاحة ب _ المساحات التي تسقى بالواسطة 
للاستغلال الاقتصادی . وهنا يفضل التمييز بين عائدية 
الملكية والخيازة 
- مزارع دولة , 
- مزارع تعاونية . 
. مزارع حاصة 


مجحموع المصادر القابلة للاستغلال مجموع الاستع| لات للأراضي 


~~ 0 


الموازين السلعية : 
تعتبر الموازين السلعية جزءا من الموازين المادية المار ذكرها » وى 
الصفحات التالية إشارة الى بعضص ملاحها الخاصة » هذا وقد أخحذت 
بعض الأقطار العربية باستخدام عدد من هذه الموازين السلعية لسلع 
حتارة . 
وجري تصنيف الموازين السلعية في زمرتين أساسيتين : 
الأولى - موازين سلع الاستهلال حيث يتفرع منها : 
أ موازین الموجودات | لتداولة فى لجال غير الملتح بصورة مباشرة › 
وهی نصم 4 
۱ - موازین السلع الغذاثية والملابس والأحذية وما شا ها 
۲ موازین السلع الصناعية الاستهلاكية . 
ب - موازين الموجودات الثابتة في المجال غير المنتج بصورة مباشرة 
وهی تصم . 
| موازین وسائل النقل في المجال غير المنتح 
۲ - موازين الموجودات الثابتة من المكائن والعدد المعمرة . 
۳ - موازين المباني والمنشات المخصصة للأغراض غير الانتاجية 
بصورة مباشرة ( الخدمات ) . 
الثائية ‏ موازين وسائل الانتاج ويتفرع عنها : 
أ موازين تصم المرجودات المتداولة ٤‏ لمجال المنتح بصو ره 
١‏ - موازين العدد والالات سر يعة الاهتلاك . 
۲ - موازین الوقود ( نط › غاز » فحم © ...( 
۳ - موازين الطاقة الكهر بائية . 


— ۲١ 


. موازين المواد الخام والأولية الأساسية‎ - ٤ 

۵ موازین المواد الس اعدة . 
ب ۔ موازین الموجودات الثابتة فى المجال المنتج بصورة مباشرة »> وشھی 
تضم : 


| 
١‏ موازين الكائن والاآلات النتجة . 


۲ - موازین العدد وأجهزة القياس ٍ 
۴ موازين وسائل النقل فى المجال المنتج بصورة مباشرة . 

کا مجری تصنیف هذه الموازين السلعية تبعا لمجال التطبيق 
إلى : 
موازين مو سسية > أى للوحدة الاقتصادية أو حتى لحزء منها 
موازين فطاعية : للصناعة » للزراعة › أو لفرع منها مثل صناعة 
اللسيح » صناعة الأغذية › ...لخ 

- موازين إقلي قليمية على صعيد النطقة أو المحافظة . 
- موازین قطر ية ( وموازيسن قومية على صعيد القتصاد العربي 
بأسره . 
موازين دولية » كميزان سلعة النفط أو الحديد او ما شابه ذلك 
لجموعة الدول ( السوق الاوروبية المشتركة » أومجموعة بلدا 
مجلس المساعدة المشتركة الاشتراكية ) أو على صعيد الاقتصاد العالي 


وبالنسبة للفترة الزمنية بجرى تصنيف هذه الموازين السلعية إلى : 


س ۲۷ س 


موازين سلعية احصائية ( اخحبارية) › للتعبير عن واقع فعلي › 
لبيان العلاقة بين اتخىرات الاقتصادية التي تدخحل ٤‏ حتو ی الميزان 
خلال فترة زمنية ماضية محددة في الميزان . 
موازين سلعية تخطيطية ٠‏ للتعبر عن المستويات الادية ( العينية ) 
والقيمية( بالنقود ) المستهدف تحقيقها حلال فترة زمنية مستقبلية 
( استنادا إلى الموازين السلعية الاحصائية بعد تسويتها لتتجاوب مع 
الأهداق المستقبلية ) . 

وتصنف هذه الموازين السلعية استنادا إلى الآجال التخطيطية على 
المحور الزمني إلى : 
موازين سلعية للأ جل المتوسط( ۳ ه٠‏ سنوات ) . 
- موازین سلعية للأجل الطويل وهو عادة ما زاد عن سنوات 

وفيا يتعلق بوحدة القياس فمن الممكن أن تكون الموازين السلعية 
مادية ( عينية ) » أو قيمية بالأسعار الجارية » أو بالأسعار الثابتة أو 
بأسعار الظل التخطيطية › وأحيانا جری استخدام أكثر من وحده 
قياس فى الميزان الواحد المتعدد الخانات هذا الغرض . 

وباللسبة لشكل ووظيفة الملكية ›» يكن أن توضعم الموازيسن 
السلعية لکل من القطاع العام > اللختلط › التعاوني > الخاص 
لمحل › العربي المشترك › الأجنبي . 


— (A 


والميزان السلعي يستند إلى العلاقة الأساسية التالية : 


الخزون فى أول الفترة 


زاتدا( + ) كافة الموارد خحلال نفس الفترة زائدا + ) 
حلال الفترة المحددة اللخزون في أخر الفترة المحددة 


للميزان للمیزان 


إن إعداد الموازين يعتمد قبل كل شىء على تدفق المعلومات 
الدقيقة عن الموارد والاستخدامات . وهذا من الممكن أن يتحقق 
بالتعاون بين أجهزة التخطيط والأجهزة الاحصائية المركزية وداخحل 
الوحدات الاقتصادية المختلفة لتجميع العلومات وتصليفها وتدقيقها 
وتدفقها في البنود اللخصصة ها في الميزان السلعي املخصص لتلك 
السلعة . 
ومن الناحية العلمية الفنية لا يكن إعداد الموازين السلعية لجميع 
السلع وإنما يجري اختيار مجموعة منها . وختلف هذه المجموعة 
ا للختارة من السلع من حيث الكم والكيف من بللد الى اخر ومن 
مرحلة معينة إلى مرحلة أخرى . والسلع المختارة لاعداد الموازين ها 
تسمی احیانا بالسلع الأساسية أو الرثيسية أو الاستراتيجية وفقا لمعاير 
من بينها“ . 
أ - درجة أهميتها في تشكيلة الانتاج > مشل الطافة » المعادن 
الرئيسية » مواد البناء المهمة › الحخامات الزراعية الرئيسية » وكل 
سلعة ڪن الجتمع من المحافظة على تقدمه وزيادة كماءة الاإنتاج 


)١(‏ د. محمد فتحي ياقوت عافية : « الموازين السلعية » - مذكرة رقم ۷ - العهد القومي 
للتخطيط - القاهرة ۱١۹٩۹٩‏ . 


۱۲۹ س 


وكماءة جار ته الخارجية ولو مسن اللسبت الخططة للتقدم 
الاقتصادى والاجتاعي » ولصيانة استقلال البلاد السياسي 
واستک اله بالاستقلال الاقتصادی . 


ص . درجه سيوع إنتاج وأاستهلاك السلعة » مٹشل بعس السلع 
الاستهلاكية الضرورية للاستهلاك الجاهيري الواسع من 
الحاجات الأساسية جا فيها سلع الاستعيال المنزلي . 

ج - السلع التي تعكس أكثر من غيرها العلاقات التشابكية المامة 


من الأنشطة المتعددة › مسل الوقود ومعسدن الحديد والسلع 
الشاة . 


هذه إضافة للعوامل الأحرى التي تبرز أهمية السلع المختارة 
حسب ظر وف هذا القطر العربي أو ذاك خلال المرحلة التي جتازها 
من تطوره . ومن اممكن مجميع بعض السلع المتجانسة ضصمن 
عموعة كبر وذلك لتقليص علد الموازين و حفيف الأعباء الفنة 


التي ترافق إعدادها . 
وي الصفحة التالية موذح مبسط لغرض الايضاح › للميزان 
السلعي . 


مود مسط لغرض الايضاح للميزان السلعي 
لسلعة . . . وحدة القياس . . . عن الفترة فما بين . 


E EG 


| - المخزون فى أول الفترة : ١‏ - لمستلزمات الانتاج الجارية من 
ب - لدى أجهزة التسويق ٠‏ إا احتياجات النتجات التامة . 
ب _ احتياجات المنتجات غير التامة . 
ج ۔ احتیاجاات الصيانة والادامة . 
د احتياجات الابحاث والتجارب 
العلمية . 
۲ - الانتاج : ۲ - لخصص الاستشارات لتوسيع 
الموجودات الثابتة : 
| أ - للتشيد والمباني . 


۳ - الواردات : ب ۔ للمعدات والالات والأجهزة . 
أ بالمقايضة. ٠‏ ج - لوسائل النقل والمواصلات في الانتاج. 
ب _ باتفاقيات دفع معينة . د للحيوانات كالأبقار ا لحلوبة في 


ح د بالعملات القابلة للتحويل . ا الزارع . 
۳ حصص اللاستهلاك النهاڻي الحجياعي 
( للصحة وللتعليم ... الخ) . 
٤‏ - من الاحتياطي : ٤‏ - لحصص الاستهلاك النهائي العائل 
أ - السحب من احتياطى الدولة . الحدد للبيع في السوق 
ب . السحب من الاحتياطي ه _ للصادرات ( مقايضة › 


| 


۱۲۱۹ 


تابع مموذج مبسط لغرض الأيضاح للميران السلعي 
لسلعة . . . .وحدة القياس . ...عن الفترة فا ب 


ج من احتياطي . . . | ٦‏ -للاحتياطي : 
| أ - احتياطي الدولة للسلع 
الاستراتيجية 
© موارد اخری : ب _ الاحثياطي الخطط 
ا للموازنة وغره . 


أ ۔ إعانات ۷ _ خر ون أخر المدة ( لدى المنتجين 
ب ۔ هبات وما شابهها . ولدى أجهزة التسويق ) ٠.‏ 
۸ ۔ الفاقد ( عادم فی الانتاج تالف فی 
التخزين » هالك بالحريق أو ما 
شابه ذلك ) . 


ماداد | اماي لاتا 


هذا النموذج مع ما نورده من ملاحظات مبسطة عن البنود المشيتة 
فيه » ليس بالضرورة ملازما بكل تفاصيله لكل سلعة يوضع ها مثل 
هذا ميزان لسلعى ‏ فقد يكتفي ببعض البنود فى اموارد > وكذلك 

ببعض البنود فى خحانة اللاستخدامات کا یکن أن تظهر بنود أخر ی 
غير ما ورد ذكره في هذا النموذج الأساسي » وذلك حسب الحاجة عند 
الميارسة ¢ وهذا شرح مو جز للبنود امار ذكر ها“ : 


. ۱۹۷١ المعهد العربي للتخطيط الكویت‎ ٠ » د . ميد مسعود « نظام المرازين‎ )١( 


۲ ۲ س 


الخزون فى أول الفترة واخرها : 

مخزون أول الفترة هو في الواقع خزون أخر الفترة المرحل من الميزان 
السلعي لنفس السلعة الذى سبقه » وخحزون أخحر الفترة فى هذا 
اميزان استنادا هذا المفهوم المحاسبي سيكون مخزون أول الفترة في 
الميزان الذى سيليه لنفس السلعة > ما دام العمل التخطيطي متواصلا 
دون انقطاع . يتم تقدير خزون آخر الفترة لدى المنتجين ولدى 
اجهزة التسويق على أساس تأمين -حد معين من المعروض السلعي › 
ومع تقدیر حد أدنى للانحراف ف الموارد السلعية مع الأخحذ يعن 
الاعتبار حساب الزمن اللازم لخروج المنتجات التامة وعرضها 
وشحنها ولتأمين وصلها لمستخدميها حتى لا تنقطع عنهم . 

وينبغي مراعاة فكرة المفهوم الزمني للمخزون وطبيعة المخزون وفقا 
لکوناته ودوافع خزینه » والتفریق فا بین اللخزون كموجودات ف 
موقع الانتاج » أو كموجودات فى قنوات التسويق . والتغيير فى 
اللخزون هليتحقق استناداللقيمة الدفترية ( أسعار الشراء ) › أو 
استنادا إلى الأسعار الجارية عند السحب من هذا المخزون » وفا 
يتعلق بتسوية المخزون هل ستتم باتباع طريقة الوارد أخيرا يصرف 
أولا » أو باتباع طريقة الوارد أولا يصرف أولا . 

وحند معالحة حجم اللخزون ينبغى حساب تكاليف الا حتفاظ به » 
ومراعاة عوامل مثل خاطر التلف والضياع » وفائدة الرأس| ل المستثمر 
( الملجمد) فى الملخزون » أى بحساب الفرق فا اذا افترضنا وضع 
قيمة هذا المخزون فى المصرف . وكذلك عامل تكاليف الشحن 
والتفريغ والتحميل والمساحة المشغولة بالملخزون وتكاليف التأمين 
على المخزول نمالتکالیف للكتبيةوعيرها من الرسومالمترتبة على المخزون. 
ولكن عند الحساب هذا لا بد أن ننتبهأيضاإلى تكاليف عدم الاحتفاظ 
باللخزون > مثل تكاليف الضياع الناشيء عن فقدان فرق أسعار 


— ۳۳ 


الشراء بكميات اكبر والخسارة التي تنتج عن عدم انتظام التشغيل 
بسبب فقدان المىخزون . وكذلك هامش الخسارة التي قد تأتي نتيجة 
النقص في البيعات عند عدم توفر المخزون لاشہاع كل الطلب . 
والتكاليفف الأضافية اي قا تنم نتيجة شيل دورن ر 
افتصادية سبب النقص في اللخزون » ويمكن آن نضيف إلى ما تقدم 
احقال دفع تكاليف الشراء والنقل الاضافية المترتبة على تكرار 
عمليات الشراء » وأخحرا لا بد من الأحذ بعين الاعتبار فقدان ثقة 
العاملين في المؤ سسة والمتعاملين معها عند نقص المخزون باستمرار › 
وما ينتح عنه من أضرار »> وهذا كله يستدعي الموازنة بين الحالتين . 
الانتاج : 
مجر ى التحرف عليه من البرامج والخطط الاإنتاجية المقترحة من قل 
الوحدة أو الوحدات الاقتصادية الانتاجية المتعلقة بالسلعة المعنية هذا 
ميزان السلعى وللفترة المحددة له . وهنا بنبغي الاستفادة من محليل 
ميزان الطاقة الانتاجية هذه السلعة ( الأسمنت مثلا) › وتقدير 
الطاقة الانتاجية الملستحدثة ( المضافة ) وتقدير المنتح منها 
حلال فترة تشغيلها ضمن الاطار الزمني للميزان . وكذلك تقدير 
الطاقة الاتعاجية التی تستبعد ( تند ) وتقدير ما يقابلها من نقصان 
متوقع نې منتح هذه السلعة . 
وبالنسبة للسلع الزراعية يعتمد وضع الميزان على حطط المزارع التي 
تنطلق من المستويات الانتاجية للطاقات المستغلة فعلا اشاق 
للنتائج المتوقعة في المستقبل من تقلص وإضافات جديدة , 
الواردات والصادرات : 
يجرى التعرف عليها من برامج الاستيراد والتصدير من الجهات 
لس ولة عن التجارة الارجية ريخل استبراد أو تصاير هذه السلعة 
۳٤‏ 


الأحتياطي : 

ک| تحدده السلطات المسؤ ولة بالنسبة للسلع الاستراتيجية ومن برامح 
الوحدة الانتاجية ذاتها فيا يخص الاحتياطى الموجود لديا لخرض 
الموأزنة أو الذى يمترصس وجوده للفترة اللاحقة . وقد یکول هناك 
احتياطي اأخحر على مستوى الاتحاد النوعي أو التنظيم الادارى 
( المحافظة مثلا) . والمعروف أن احتياطيات الدولة والمۇ سسات 
من الموارد المادية والنقدية تتمتح باهمية متزايدة فى تحسين ک طيط 
اللاقتصاد الوطني . 
الفنية > وهي أداة هامة تستعمل ی ترکیب الموازين السلعية . وهذه 
العاملات الفنية تصف كمية المستلزمات الانتاجية ( الاستهلاك 
الو سيط) اللازمة لانتاج و-حده وأحدة من المنتح فمعرفة کمية 
اللستبخدم من مادة معينة في صناعة معينة ممكن من تقدير المعامل الفنى 
لاستخدام هذه المأدة فى تلك الصناعة . أى معرفة احتياجات الوحدة 
الواحدة من الناتج النهائي من هذه الادة . 
وهذه المعاملات الفنية تعتبر كقاعدة أساسية للت طيط والمتابعة 
والرقابة وتقييم الأداء وللادارة الناجحة » ويجرى التفريق بين نوعين 
من هذه المعاملات . 

الأو ل -المعاملات الفنية الاحصائية › وهي مستمدة من الواقع الفعلي 
الذى كان ٤‏ الاضي أو القائم ٤‏ الوقت الراهن عند حساب هذه 
المعاملات الفنية الاحصائية . إلا أن هذه المعاملات الاخحبارية › 
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تو جد بعض الاسباب التى تحد من استع| ها عند التخطيط للمستقبل . 
مثل التخيير في الترکیب الاقتصادى » والتغییر فی الأسعار وما 
يقدمه التقدم التقني وليد الثورة العلمية التكنولوجية المستمرة . وهدا 
تكمل هذه المعاملات الفنية » الاحصائية الاخبارية بتصحيحها 
بشكل يعبر عن التعديلات التى يراد إدخاها فى الفترة التى ستشمل 
بالتخطيط » وبالتالي نحصل على نوع جديد من المعاملات الفنية › 
هي : 
الثاني - المعاملات الفنية التخطيطية › التي يكن الوصول إليها من 
تجميع المعلومات حول حجم الانتاج المستهدف للفترة المشمولة 
بالتتخطيط . وحول حجم الانتاج الفعلي في سنة الأساس وعن 
مستلزمات الانتاح الفعلية التي كانت في سنة الأساس . 


وأحيرا حول معامل التصحيح الذى يعكس أثر التغيير بالزيادة أو 
النقصان المتوقع ي مستلزمات الانتاج خلا الفترة المشمولة بالتخطيط 
التى مجرى من أجلها إعداد الميزان السلعى . 

خصص الاستفارات : 

بجر ى تقديره على أساس حجم الاستلهارات في الخطة موزعا على 
ختلف انشطة الاقتصاد الوطني استنادا الى المعدلات الاجمالية 
للاستخدام السلعي لكل تكوين للموجودات الثابتة ( قيمته الف أو 
مليون من وحدة عملة البلد المعنى مثلا) . والجزء اللخصص لبناء 
الطاقة الآلية هو المعوّل عليه فى زيادة الانتاج السلعي أكثر من الجحزء 
اللخصص للتشييد » وهذا يجب الانتباه إليه عند توزيع الملخصص 
للاستش|ارات . 

الاستهلاك النهائي الخاص والعام : 

يتم تقديره استنادا للدراسات الخاصة بالسكان ومعدل زياداتهم 


۷٣٣‏ س 


وتركيبهم العمرى وتوزيعهم في الريف والمدن ومن دراسة آوجه 
الانفاق التى تبينها دراسات ميزانية الأسرة » وكذلك درجة مرونة 
الطلب على السلعة ارتباطا مع التطور الجارى في دحول الأفراد » 
وغبرها من العوامل المؤ ثر ة الأحرى فى هذا الملجال . 
موازنة الميزان : 
عند العجز فى تغطية الاستخدامات› تجرى دراسة كافة الامكانيات 
المتاحة والمحتملة في زيادة الانتاج أولا > ومن ثم بحث إمكانية 
التسوية عن طريق الاستراد . 
کےا کن بح إمكانية تقليص بعض البنود فى خانة الاستخدامات . 
وهنا ينبغي تحديد الأولويات فى الاشباع »> اعتادا على تحليل الآثار 
التي ستترتب عند تقليص او عدم تغطية المطالب المقترحة في خانة 
الاستخدامات . 
ومن الضرورى الر بط العضوى بين الموازين والخطط الانمائية › 
وتحديد الحصص الملزمة ( بكسر الزاء ) . وفى حالة تعذر ذلك › فقد 
بتم هذا الربط بصورة غير مباشرة بواسطة آلية الأسعار والأدوات 
الاقتصادية الأخحرى . 
مثال تطبيقي : 
ضصمن نشاط دائرة الموازين الاقتصادية لدى هيئة التخطيط الوطني تم 
إعدادميزان سلعي لادة السكر عن سنة 1۹۸١‏ وهو ميزان سلعي 
تار خی احصائي کا سبقت الاشارة عند التعر يف بالموازين 
السلعية » فقامت الدائرة المذكورة أولا بمراجعة المعلومات المتاحة فى 
الجهاز المركزى للاحصاء عن إنتاج واستيراد واستهلاك وتصدير مادة 
السكر . وقد دلت هذه المعلومات على وجود أربعة مصانح تقوم 
ينتاج السكر » ومن معاينة أوجه الاستع|ل للسكر › تبين أنه إضافة 
سے ۷ ۲ س 


لاستعما له في الاستهلاك ألعاثلي ى النازل وف أماكن الاقامة 
الأجتاعية > فإنه يدحل في صناعة الحلو یات والمعجلات وغرها من 
الصناعات الغذائية كأدة أولية . 
ومن تدفق البيانات من هذه المصانع المنتجة للسكر › خلا 
سنة ۱۹۸۱ يتبين أن انتاجها على التوال > کان کا یل : 
( ۳۱۹ ۳۸۰ ۰ ۳۰ ) الف طن . وخلال هذا العام ذاته 
( ۱۹۸۱ ) الذی مجر ى إعداد الميران عنه کانت موجودات هله 
الملصانع المنتجة من السكر في ۱۹۸١/١/١‏ على النحو السال 
٠ ۱٦ ۱۸۰ ۸(‏ ۲۸ ) الف طن » ثمنها ٠٠٠٠٠١‏ وحدة من عملة 
اليلد المعني ( دينار مثالا ) > و العام الذى تم إعدادالميزان السلعي 
لادة السكر خحلاله > قامت هذه الملصانع الأربعة النتجة للسكر 
بالتعاقدعلی تصدیر ملیون طن سکر » کانت قد سلمت من هذه 
الکمية حتی ۳۱/ ۱۲ / ۱۹۸١‏ كمية ( ٠٠١‏ / آلف طن ) بسعر 
الطن الواحد / ٠٠٠١‏ / وحدة من عملة البلد المعنى ( دينار مثلا ) 
وقامت هذه المصانع المنتجة للسكر بتزويد حلات البيع بالتجزئة. 
للمستهلكين ( جار وتعاونيات ومؤسسات حكومية ) 
بكمية ( ٥۷١‏ ) آلف طن ولؤ سسات التغذية الاحماعية بكمية 
۲٤٤١ (‏ ) الف طن » ك) باعت لرحدات الصناعات الغذائية كمية 
مقدارها ( ۳۳۰ ) الف طن » وكانت المعلومات قد أشارت إلى أن 
محلات البيع بالتجزئية للمستهلكين كانت تملك في خازنما في 
۱١ ( ۹۸ / ١‏ ) ألاف طن من السكر › والوحدات 
الصناعية هي الأخحرى كانت تختزن فى أول المدة بالنسبة هذا الميزان 
السلعمي مقدار )٤١(‏ ألف طن سكر. وفى اخحر 
المدة ( ۱۹۸١/١۲ /۳١‏ ) كان الملخزون الأول ( ٠٠١‏ ) ألف 
طن » والثانية ( ٠١‏ ) ألف طن من مادة السكر . 


۲۸ 


والمطلوب : هو تنظيم الميزان الاقتصادى السلعى ( الاحصائي 
التار يخي ) لموارد واستع| لات مادة السکر خلال عام 1۹۸۱ . 
الخطوات التطبيقية لاعداد هذا الميزان السلعي لادة السكر : 

هذه الحالة يناسبها الميزان السلعي من النوع المادى البسيط » وذلك 
لأن منتجات المصانع الأربعة من مادة واحدة متجانسة » يمكن التعبير 
عنها بمؤ شر واحد لتحديد مقادير المنتج منها أو المستورد » وكذلك 
اللستعمل منها في ختلف أوجه الاستخدام وهذا التجانس يخنينا عن 
الالتجاء إلى التفدير النقدى نها » والاكتماء بوحدة القياس المادى 
( الطن ) كا هو الحال فى هذا المثال » ثم يجرى استخدام المعلومات 
التجمعة عن حركة السكر خلال عام ۱۹۸١‏ لتنظيم هذا الميزان 
السلعي على النحو التالى : 


— ۱۹ 


اليزان السلعي لادة السكر_ هيئة التخطيط الوطني 
وسحلة القياس : الف الف طن دائرة الموازين الاقتصادية 
الفترة : خلال عام ۱۹۸۱ ا“ شعبة الموازين س 


ست ا سس 


| - المخزون ف أول الفترة | - لمستلزمات الانتاج : - 
A۸‏ : للمصانع التسي 
تستحدم السكر 
۰ لدی الصانسح ك|دةاولية . 
المنتجحة للسكر 
١‏ لدی علات البيع الاستهلاك النهائي : 
للمستهلكن . ٠ه‏ آلعائلي المحدد للبيع 
٠١‏ لدى المصانع اللستخدمة أ في السوق . 
للسكر كادة أولية . ٤‏ الجاعی . 
۲ ۔ الانتاج خلال عام ۸١‏ ۳ خزون أخر الفترة 
٠‏ في المصنع ا فی ۱۹۸۱/۱۲/۳۱ : 
۸ في المصنع ب ١‏ في المصانع المنتجة 
ف المصنع ج ۰ لدی علات 
ت البيعم بالتجزئة . 
في المصنع د ۰ لدی المصانع المستيخدمة 
۳ الواردات : للسكر كأدة اولية . 
| ( لا یوجد ) 
٤ |‏ من الاحتياطي : الصادرات : 
( لم يسحب ) 
٥‏ ۔ موارد اخحری : الفاقد بانواعه المختلفة 
( لا توجد ) 


ملاحظات حول اعداد الميزان السلعي لادة السكر : 
من المثال السابق عن حركة السكر خلال عام ۱ من حيث 
تلف المصادر المساهمة ٤‏ تکوین جانب الموارد المتاحة للاستعال › 
وأوجه الا ستخدام المختلفة فمذه المادة تظهر اللاحظات التالية 4 


إن الموارد المتاحة محليا كانت كلها من المصادر الداخلية » ولم يكن 
فی مٹل هذه الحالة مضدر خارجي « لا من الاسترادات ولا من 
المعونات آو الهبات الخارجية » | أن بند الاحتياطي لم حرك خلال 
هدا العام ١‏ بالنسبة لادة السكر . 


وبالسبة لموجودات أول الفترة جرى التمييز بين الجهات التي 
متلك هذه الموجودات » لغرض تسهيل التعرف على سلوك هذه 
ا لحهات لمتعاملة مع ماده السكر ( ٤‏ السنة التالية . فالمىخز ون الذى 
يزيد عن المستوى المناسب يستدعي الببحث عن سل ترويج هذا 
الخز ون الفائض › أو التخطيط لتقليص حجم الانتاج إذا کان 
سیؤ دي إلى تراكم فائض في خزون أخر الفترة بمستوى غيرمناسب . 
فا نقص المخزون عن معدله المناسب فانه يتطلب تدابير معاكسه 
تتمثل اما بترشيد استهلاك مادة السكر › او التتخطيط لزيادة حجم 
انتج منه > لا سيا أن المصانع المنتجة قد التزمت بجزء من إنتاجها 
للتصدير وفق الاتفاقية المعقودة بتصدير مليون طن سكر . 

وى هذا المثال قد اعتبرنا المستهلكين عائليا وجماعيا لا بمتلكون 
خحزونا من السكر فى أول الفترة » وذلك لصعوبة حصر مثل هذا 
الخزون » وهو بنسبة قليلة في الغالب . وعليه فإن حساب 
الاستهلاك الخاص العائل يكن للسهولة أن يستند على ساس أن 
هذا الاستهلاك لعام ۱۹۸۱ يساوي ( = ) موجودات محلات البيع 

بالتجزئة ( تجار وتعاونيات ومؤ سسات حكومية تبي بالتجزئة ) في 
6 


ء زائدا ( + ) مشتريات هذه المحلات خلال العام 
المذكور » ناقصا (7) موجوداتها ٤‏ احر الفترة ٤‏ 
۱ . آی بالافتراض القائہ على أن الاستهلاك الخاص 
العائلى فى هذه السنة التى نعد هما الميزان السلعى لادة السكر > یتمثل 
مبيعات محلات البيع بالتجزئة هؤ لاء المستهلكين . 

وف حالة وجود اکثر من مستوى تجاري لايصال السلعة التي نقوم 
باعداد الميزان عن حركتها » من المنتح أو المستورد إلى المستهلك › 
فإنه ينبغى تعديل الكميات المنتجة أو المستوردة بتغير خخزون كل 
مستوی من الستويات التجارية » وصولا إلى تقدير الاستهلالك 


الخاص العائلي 
والاستع | ل الوسيط للسكر ك|دة أولية لدى الصانع المستخدمة له 
مثل مصانع المواد الغذائية أو غيرها يساوي ( = ) مشتريات هذه 


المصانع ندا ( +) غزو ناق أول الفترة فی ۱/ ۱/ ۱۹۸۱ » ناقصا 
(-) مخزونها في أاخحر الفترة وهي في مثالنا الحالى فى 
. 

وخزون موجودات أخر الفترة جرى تصنيفها وفقا للأسس 
المعتمدة في تصنيف مخزون موجودات أول الفترة . 

ونجد لي طرف الاستخدام فقرة تشير إلى كمية الفائدة » وهي فى 
د رة لأف طن من السسكر تتمشل في الادم في الاتصاج بع 
التالف فى التخزين › أو امالك بالحريق أً و رە . . . والمهم التأكد 
ی كل مرة من أن الكمية المهدورة دون الاستفادة منها » هي ضمن 
المعدلات المبررة » والعمل دائ) على تقليصها إلى أقل حد مكن . 


فى هذا الميزان م يدرج السكر كادة أولية تحت التشغيل لأن 


(٤۲ 


الميزان لسلعة السكر الحاهزة للاستعم|ال › وبالتال فلا يتضمن الواد 
الأولية المستخدمة في إنتاجح السلعة الجاهزة . 

لقد سجلنا في فقرة الصادرات حوالي ربع الكمية المتفق عليها 
۲۴٩ (‏ لف من أصل مليون طن) > لأن الميزان السلعي التار يخي 
الا'حصائي يجب أن يعكس الوقائع الفعلية الحاصلة قي الفترة التي 
يغطبها الزان ء والكمية التبقية معتبر مؤشرا عند رضم اليل 
الانتاجية للسنوات التالية . والتعبير النقدى لسعر الطن من السكر 
التفق على تصديره ليست ضرورية لاعداد مثل هذا ميزان السلعي 
بالمقادير المادية » ولكن بالتأكيد ان هذه المعلومة مفيدة جدا لحساب 
جدوى التصدير بالنسبة لادة السكر عند حساب التكاليف ومقارنتها 
بالعاثد الذي يوفره تصدير السكر . 

ونظراً لطبيعة السكر باعتباره مادة غذائية لا تتوفر فيها صفات 
سلع الاستعال المعمر » ولا تدحل في سلع التجهيز لبناء أو توسيع 
الطاقات الانتاجية » وبالتالي فلم ندرج شيا منها في البند الملخصص 
للاستخدام ئي هذا اللحال . 


وكا سبقت الاشارة فان كل ميزان سلعي تذكر فيه البنود المناسبة 
لطبيعة كل سلعة » ويعود لدائرة ا موازين في هيئة التخطيط الوطني » 
أو للجهات الماثلة المكلفة بإعداد مل هذه الموازين » حق تقدير 
البنود المعتمدة في تنظيم ميزان أي سلعة من السلح . وعلى سبيل 
المثال » فإن تعدد تشكيلة السلع ضمن النوع الواحد»› مثل 
المحر وقات ( نفط » بنزين > .. . . . ) أو مواد البناء ( اسمنت › 
طابوق » بلوك » .... ) » أو الخضار ( طاطم »› فاصولياء › 
باذنجان » باميا » . . .) » ومثلها الفواكه ( برتقال » تفأح › 
ليمون › ... ) » من غير الممكن أن نعد ميزانا سلعيا بسيطا لكل 


ا٤‎ 


تحموعة منها » وإنغا نحتاج إلى إعداد اليزان السلعي المادى المجراً « 
وهو یعکس بصورة أفضل حر که عدد من هذه السلع المحدودة 
امتقاربة » وئى هذا الميزان عمود مستقل فى كل طرف ر( المصادر 
والاستخدامات ) لکمياٽ کل نوع جزئي من آنواع السلع موضوع 
الميران مح الاشارة لوحدة فیاسها أي إن عمسود المصادر 
والاستعما لات الملخصصة لكميات كل سلعة جزئية مع مفردات 
الصادر والاستح| لات تشكل ميزانا سلعيا ماديا للسلعة الحزئية قائ 
بذاته » ولكنه متجاور مع موازين جزئية أحرى . لذلك لا جوز 
العمودى قط » وعدأ هذا فال بقية اللاحظات على الميزان السلعي 
البسيط تنطبق على الميزان السلعي المجزأ » أو المركب لعدد من السلع 
المتقاربة . © 
ملاحظات إضافية حو ل الموازين السلعية : 

من العرض الموجز السابتق للموازين السلعية تبين لنا بأن 
المعاملات الفنية الاحصائية منها والتخطيطة ( ها دور هام ئي بناء 
هذه الموازين » وكا سبقت الاشارة لفهوم المعامل الفني لعنصر 
معين » بأنه القدار الذي يستخدم في إنتاج سلعة معينة » ولهذا فهو 
لانتاج و ححلة واحدة من الناتج وفقا لفن إنتاجى معين ( فادا نظرنا إل 
هذه العلاقة من ناحية ما تستهلكه وحدة واحدة من السلعة المنتجة من 
كمية المستخدم فإننا نكون آمام مقياس الاستهلاك . أما إذا نظرنا 
إليها من ناحية كمية الانتاج التي تنتجها وحدة واحدة من مستخدم ما 
)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع : 


د . عبدالقادر محمد بودقة : « التخطيط الاقتصادى - أسلوب لادارة الاقتصاد الوطني » - 
م سسة دار التب للطباعة والنشر - بغداد ۱۹۸۰ ۔- ص ۹۸-٦4‏ . 


(٤ 


فإننا نكون أمام مقياس الاستغلال . 

والمعاملات الفنية تعتبر الأساس في وضع البرامج الانتأجية 
المختلفة إذ يكن بواسطتها معرفة الكمية التي يكن إنتاجها من سلعة 
ما من إمكانيات الانتاج التي تتضمنها موازين تلف المواد اللازمة 
لانتاج هذه السلعة . 

ومن ناحية أخرى يكن معرفة الكمية التي تدعو إليها الحاجة من 
سلعة ما من موازيسن ختلف المواد التي تستخدم هذه السلعة ٤‏ 
إنتاجها . وهكذا يكن الربط بين مختلف الموازين السلعية والتوصل 
إلى مقدار الزيادة اللازمة من ختلف مستخدمات إنتاح سلعة ما حتى 
یزداد انتاج هذه السلعة بالقدر المطلوب لاقامة التوازن بين جانبي الميزان. 

ویستخدم معيار المعامل الفني في التخطيط إذا كان متعلفا بمستوى 
الوحدة الانتاجية » أما إذا تعلق العمل التخطيطي بمستوى من 
مستويات التصوير الجحمعي فإن أساس الحساب يكون هو المتوسطات 
التخطيطية للمعاملات الفنية وهي متوسطات لكل فرع إنتاجي 
محسوبة على أساس المعاملات الفنية للوحدات التي تتمتع حاليا 
بإنتاجية أعلى من المتوسط الحالي لانتاجية الوحدات الانتاجية . 

فهى تحسب على أساس المعاملات الفنية للوحدات التي تسمى في 
البلدان الأكثر تجربة فى التخطيط الشامل » بالوحدات القائدة من 
الدرجة الفانية ( وذلك لأن الوحدات من الدرجة الأولى تعمشل 
الوحدات التي نجحت فيها التجارب المتعلقة بإدخحال أحدث 
الوسائل الفنية » ومن ثم فإن دورها يقتصر على تبيان الاتجاه الذي 
يتعين اتباعه في الوحدات الأخرى) . 

وتبين المعاملات الفنية للوحدات القائدة من الدرجة الثانية 
المستوى المتوسط الذي يلزم ويمكن الوصول إليه في الفرع الانتاجي 

_\o— 


محل الاعتبار خلال الفترة التالية . ©١‏ 


هذا وقد وجهت إلى الموازين السلعية بعض الانتقادات ›» من 
أهمها : 

أن استخدام متوسطات المعاملات الفنية لا يكن إلا من معرفة 
الكميات من ختلف الأنو اع للمنتجات اللازمة مباشرة لانتاج مقدار 
معين من سلعة معينة » أما المستخدمات اللازمة بصفة غير مباشرة 
لإنتاج هذه المستتخدمات المباشرة فلا توضع كثيرا في الاعتبار رغم 
أهميتها . ويرجع السبب في ذلك إلى أنه عند تغيير إنتاج أية سلعة 
فإن ذلك سوف يؤثر بالتالي على الامكانيات الانتاجية 
الأخحرى . وأنه من الصعوبة بمكان متابعة اثار هذا التغيبر فى نظام 
الموازين بأكمله » با يتضمن ذلك من وجوب إعادة تركيبها وتعديلها 
عل ضوء التغييبر المبدئى الذي وقع . لذلك فإنه يکتفي عادة بیحساب 
الاثار المباشرة للإنتاج حسابا دقيقا مع عمل تقدير تقريبي فقط للاثار 
غير المباشرة المترتبة على إنتاج بعض السلع الأساسية فقط دون 
غرها . 

وعدم التمكن من نقل المعلومات اللازمة أو الصحيحة عن 
متطلبات الانتاج من المشروعات إلى هيئة التخطيط الوطني ( أو ما 
يناظرها ) . فالمعاملات الفنية قد لا تتسم في الكشر من الأحيان 
بالواقعية » نتيجة تعذر إظهار ظروف إصلاح الالات والمعدات 
وصيانتها بشكل دقيق . كا أن تغخيير الفنون الانتاجية أو تغيير 
مواصفات السلع المنتجة » أو وقوع أحداث غير متوقعة أثناء تنفيذ 
ا لخطط الاقتصادية » أو تجاوز بعض المشروعات لأهدافها يؤ دى إلى 
(1) د . مدحت عبدالحميد صادق « الجهاز المصرفي فى الاقتصاد المخطط› - دار الجامعات 
المصرية - الاسكندرية ۱۹۷۷ ۔- ص ۱۸۳ . 


س ٤ا‏ — 


إصابة الموازين السلعية بحالة عدم الاستقرار . 


وأحرا فإن الموازين السلعية يقتصر استخدامها على التعرف على 
شر وط التناسب بتوازنات جزئية فى الاقتصاد الوطضي › ی بتوازن 
فروع النشاط الوطني وهذا يعني توازن فروع النشاط الاقتصادي كلا 
على حدة » فهي لا تبين شروط التوازن العام بين الانتاج الكلي 
والاستخدامات المختلفة له » وهى هي الشروط التي تضمن تناس الذطة 
ی جموعها MW‏ 

هذه الانتقادات مع وجاهة البعض منها وضرورة الأحتراز ما 
نبهت إليه من أوجه النقص فى هذه الأداة التخطيطية التى نحن 
بصددها ( الموازين السلعية ) إلا نها في تقديرنا لا تقلل من أهميتها 
في العمل التخطيطى . 

وهذه الموازين السلعية إنغا هي جزء من نظام الموازين وبوحدتها 
مع غيرها وبتحسينها المستمر يكن أن نحصل على أداء أفضل 
باستخدامها في التخطيط الشامل لكل طور من أطوار التقدم 
الاقتصادى وألا جټاعي . 
مواز ين ¿ الفروع الانتاجية : 

المعحاسبة القومية مختزل الفروع الانتاجية ضمن قطاعات على 
مستوی عا ل من التجميع ٤‏ وبالتالي تحصر كل فروع الانتاحج المادى 
ی البلاد داخحل القطاعات السلعية التي لا يتجاوز عددها أصابع 
اليدين العشرة » وكأ هو معروف عمليا فإنه كلا ازداد عدد 
القطاعات » وفروع هذه القطاعات فى خارطة الاقتصاد الوطني كل 
کان التمٹيل خصائصها بظهر أمام الخططين بشكل أفضل › 


۱3( انظر امرجم السابق » ص ۱۸١‏ . 
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وصارت تعکس هم الواقع الوضوعي وتشابكاته المتعددة الخحوانب . 
فالقطاع الزراعي > من الملمكن أن نميز داحله فروع الاإنتاج 
النباتي 4 وفرع الانتاج الحيواني « وفرع إنتاج الغاسات وشر ع 
الصيد > وقد نقرد للصيد السمكي فرعا مستقلا .. الخ . 
وف القطاع الصناعي يوجد تقسيم دول متعارف عليه لفروع 
الصناعات اهندسية والكيميائية والغذائية والغزل والنسيج > 
الح 
ولغرض تسيير مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد تقوم دائرة 
الموازين لدى هيئة الت طيط الوطنى بإعداد موازين اقتصادية 
( تار حية [إحصائية ) عن مدخحلات وحرجات کل فرع اقتصادی 
هام > وح مرور الزمن يجري محسين هذه الموازين . 
وف الصفحة التالية غودح مبسط لغرض الايضصاح يزان الفرع 
الانتاجي : 


— \EA— 


یزان الفرع الانتاجي 
بملايين وحدة عملة اليلد المعنى 


بالأسعار .0 


1 موجودات اول الفترة فى /١/١‏ : 


ب ۔ منتجات تحت التشغيل 

ج مواد أولية . 

د حدمات ختلفة متعاقد عليها 
وتم دفع آثانها ولم تنفذ بعد 

۲ - مشتريات مواد أولية من الفروع 

الأ حرى : 

من الفرع الأول , 

ب ۔ من الفرع الثاني 


۴۳ اندتار وسائل الانتاج : 


أ الالات والمكائن 
ب - المباني . 


ج أخحری 
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| - مبيعات للاستهلاك النهائي : 
U aT SE‏ 
س ۔ للاستهلاك الجا عي ۹ 

۲ - مبيعات للاستع )ل المعمر : 
أ - للاستهلاك الخاص العائل 
ب _ للاستهلاك الجاعي . 
۳ مبيعات للفروع الانتاجية 
لغرض الاستهلاك الوسيط : 

أ للفرع الأول . 


س“ يڪ ي يو ير ي ي ويو 
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أ لغرض بناء طاقات انتاجية جديدة 
ب - لغرضص تطوير الطاقات الانتاجة 
القائمة . 

ج- لزيادة الاحتياطات الاجةاعية . 


۱٤۹‏ س 


تكملة ميزان الغرع الانتاجي . 


الدلخحلات 
٤‏ - عواثد الحكومة الموزعة : ف 
أ عوائد النشاط الاقتصادى مثل الصادرات من ناتج هذا 


ب _ عوائد النشاط التقليدي من رسوم مصنعة ( لا يشمل صاف التعامل 
زاشدا الضرائشب المباشرة مع العالم الخارجي مستوردات 
والضرائب غير المباشرة › ناقصا | وصادرات الفرع الإنتاجي من 
اعانات الانتاح ( إن وجدت ) . الاصول الثابتة . 


١١/۳١ موجودات آخر الفترة فی‎ ٦ | : عوائد القطاع الاهلى الموزعة‎ - ٠ 


أ الاجور والمرتبات . أ السلع الجاهزة . 
ب - الريع والفوائد . ب ۔ منتجات تحت التشغيل . 
ج الارباح الموزعة . ج مواد أولية . 
د المكافات والحوافز وأقساط د - حدمات ختلفة . 

الضمان والتقاعد . . الخ ۷ الفاقد بأنواعه المخثلفة إذا كان 
٦‏ - العوائد غير الموزعة : موجودا فعلا . 


ب ۔ عوائل القطاع الأهلي 


ES 
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غالبية البنود الواردة فى هذا الميزان للفرع الانتاجي ينطبق عليها ما 
جاء ني الميزان السلعي » وكا في ذلك هنا أيضا يكن القول بأنه ليس 

من الضروري أن توجد جميع بنوده في كل الفروع الانتاجية . فبعضص 
الفروع قد لا تقدم منتجات للاستع)ا ل المعمر وبعضها قد لا يستورد 
آولا یصدر شیا > وغبرها قد لا يتلقى إعانات إنتاج . . إلى اخر ذلك 
من الاحةالات . إن دائرة الموازين لدى هيئة التخطيط الوطني 
بإمکاہا تکییف بنود میزان کل فرع إنتاجي طبقا معطيات الواقع 
اللحسوس » على أن يتوفر التجانس في تصنيف مفردات جميع هذه 
ا لموازين القطاعية ( وفروع القطاعات الانتاجية ) > تسهیلا لاعداد 
جدول التشابك بين قطاعات الاقتصاد الوطني . 

وک| سفت الاشارة بالنسبة للاندثارات » أى مساهمة الأصول 
الثابتة المختلفة الستعملة فى المكونات الكلية للفرع الانتاجي » حيث 
توجد عدة طرق محاسبية لتقديرها » أشهرها للب المستقيمة أو 
طر يقة القسط الثابت . والمهم ٤‏ اللشاط الاقتصادى هو الاندثارات 
قيمتها الحقيقية الواقعية » وليس الاندثارات بقيمتها المحاسبية 
الدفترية VW‏ 

ميزان الاستهلاك النهائي : 

هذا الميزان يكن أن يعكس فى قسمه الأول الاتجاهات الرئيسية 
للتغيرات التركيبية فى داحل الاستهلاك النهائي » وفي المصادر المادية 
لأمینه > وني قسمه الثاني يمكنه أن يبين أشكال تصريف الاستهلاك 
النهائي » والتغيرات في أسلوب إشباع الحاجات . 

كا أن هذا الميزان يساعد على معرفة العلاقة بين وترة نمو 
اللاستهلاك النهائي كمجموعة > بنمو الانتاج » وبنمومستوى ألحياة 


۱۵١ 


وتطوير أبرز التناسبات ٤‏ الترکیب المادي للاستهلاك النهساثي وه 
ویر مو اشع الجموعات الرئيسية من لاحات الأساسية ْ ك 
تطور التر کیب المادي للمصادر التي تغطي لاستيلال انها 

ويبين هذا الميزان أيضا حصة الاسترادات ٤‏ تغخطية جزء من 
الاستهلاك النهائي الادي بأسره 6 وی كل فة منه ویکشف لا 
كذلك تطور التغيرات فى أسلوب تحقيق كل حقل من الاستهلاك 
النهائي والأهمية الاجتاعية لذلك . 

وهذا الميزان للاستهلاك النهائي يتيح للمخططين التعمق فى تحليل 
العلاقة بین توزیع الدحل الوطني وإعادة توزيعه بين الفثات 
الاجهاعية » وكذلك يساعد هذا الميزان على إيجاد التوافق بين الجانب 
المادى والانب القيمي ( النقدى ) لعملية مجديد الانتاج الوسع . 


وأحرا فإن هذا الميزان يسهل عملية البحث العلمي لتابعة غو 
الميزان ببنوده الرئيسية » يكن أن يكون على النحو التالى : 
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- الموازين المالية ٠‏ ومتها ميزان الىخل الوطنى 


الموازين المالىة : 

هي جزء من نظام الموازين تعكس العلاقات الاقتصادية معبرا 
عنها بالنقود في المجالات التي توضع هما » وأهمها ميزان الدخل 
الوطني » وبالتالي فهي الحانب المقابل للجانب المادي العيني الذي 
تغطيه بعض الوازين الادية التي تحدثنا عنها بامجاز فى الصفحات 
السابقة . 

وهذه الموازين المالية تقوم الى جانب ربط التدفقات المالية 
بالتدفقات المادية العينية في الاقتصاد الوطني › بدور الأداة 
التخطيطية للمقادير المالية كالاثهان والضراثب والأرباح والأجور 
والحوافز . 

ميزان الدخل الوطني 

الدحل الوطني هو القيمة الجديدة التي يخلقها العمل المنتج 
لسكان بلد معين خلال فترة معينة ( عادة سنة ) » وتمشل الفرق بين 
قيمة المنتوج الاجټاعي فى هذه الفترة معبرا عنها بالنقود وقيمة 
المصروف لانتاجها من مواد أولية ووقود ومواد مساعدة » واندثار 
مباني الانتاج ومكائنة وآلاته . إن الدخل الوطني من حيث شكله 
الطبيعى المادى يمثل كل الواد المنتجة للاستهلاك الشخص . وذلك 
الجزء من وسال الانتاج المخصصة للتوسع اللاحق » إن طبيعة 
الدخل الوطني وتوزيعه حدده) طبيعة النظام الاجاعي ٠‏ ويضاف 
لهذا التعريف بأن استهلاكه جب ألا يقل من الثروة الوطنية . وهذا 


س 
)١(‏ - جموعة من المؤلفين : « القاموس السياسي  »‏ تعريب عبد الرزاق الصافى » مكتبة 
النهاضة » بغداد ۱4۹۷۳ . 
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التعريف للدخل الوطني يستند على تعريف للعمل المنتج باعتباره 
العمل ا لجارى ٤‏ نطافی الاإنتاج المادى لمعد بصوره مباشرة لانتاج 
الخرات المادية . 


وهذا فهو أي شكل اجتاعي تار يخي معين يون دائ| أساس حيا 
1 جتمع . ١‏ 

ومیزاں الدحل الوطني بعر فنا مستوی هذا الدحل ومکوناته ْ 
ومعدلات وه سين للمحلل والمخطط الاقتصادى خصائص عملية 
تجديد الانتاج الموسع والمستوى المعاشي للسكان من المعدل الحسابي 
العام قوط حم الفرد من هذا الدحل ٠‏ كا نتعرف منه على طاقة 
البلاد وتر کیب دلي ه الأقتصاد الوطني بر وعه اللختلفة . إل مقدار 
حجم الدخل الوطني وتشكيلته يرتبطان قبل كل شيء بالظروف 
الطيعية السائدة وبتقدم العلوم وععمدى اللاستفادة منها › وكذلك 
انتا جية العمل الجتمعي ¢ وبحجم السكان ولد العاملين منهم ف 
نطاف الانتاج الادى والببحٹث العلمي ( و بجا يوفر هم من تأهيل مستمر 
ومن وسائل العمل الادية المتقدمة › وأخرا فالدخل الوطني یر تبط 
بالتقسيم الاجةاعي للعمل الذي بيجب أن يقوم على أسس رشيدة . 

كما أن ميزان الدخل الوطني بجانبه الذى يبين عائدية الملكية يشير 
اف اتجاه التطور ولصلحة من من الطقات والفثات الاجتاعية : 
وهذا ا ميزان يبن أيضا حر كه الدخحل الوطني . 
إنتاج الدخل الوطني-يتوزيعه الأول وإعادة توزيعه ي استخدامه 
لنهائي . 


(1) جموعه من الؤ لفن : ب« موجرز القاموس الاقتصادی » ۔ تعریب د ! مصطفی الدباس ۔ دار 
الہ اهر العربية ‏ دمشی ۱۹۷۲ . 
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وإنتاج أو توليد الدخحل الوطني يتحقق في الفروع الانتاجية الادية 
وي فروع الخدمات الفعالة المكملة ها . وهي الزراعة والغابات 
والصيد والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية الثقيلة 
والخفيفة والبناء والتشييد › والنقل والمواصلات اللذان يخدمان 
العمليات الانتاجية › والتجارة بمقدار ما حدث فيها من استمرارية 
لعملية الانتاج فى نطاق التداول للسلع > مثل إعداد السلع وتعبئتها 
وحفظها وإيصاها للمستهلك ( واستبعاد العمليات المتكررة غير 
الضرورية والمضاربة ) . 

وتحسب كذلك ضصمن المنابع المكونة للدخحل الوطني . التغذية 
العامة في المطاعم وبعض الفروع الأحرى » مضافا ای کل م تقم 
الصافی الامجابي للتعامل مع العالم الخارجي ۰ > على النحو التالي : 


الناتح الاجتاعي الاجمالي من جميع الفروع الاانتاجية 
التي سبق ذکرها . 


الحزء المقتطع لتعويض المندثر من| الناتج الاجتاعي الصافي المجسد 
الموجودات الثابتة والمتداولة > ابالقيم اللضافة الحديدة » وهو ما 
يسمى بالدخل الوطنى . 
( الاجور » والمرتبات › 


الارباح » 
الريع ۾ الفوائد ) . 


اندثار وسائل 
العمل (مباني » 
مکائن › 

معدات ) . 


مواد خحام واولية 
ومساعدةو طافة : 


- ۱۹٦ 


والحساب إما أن يكون بسعر السوق » وهو يتضمن الضرائب غير 
المباشرة مستبعدأ منه الاعانات ا لجكومية التي تقدم للمنتجن لانتاج 
بعض السلع » أو أن يكون الحساب بسعر تكلفة عناصر الانتاج › 
حيث تستبعد الضراثب غير المباشرة التي تفرضها الدولة على إنتاج 
السلع » إلا انه تضاف له الإعانات الحكومية . 

وهذا الميزان للدخحل الوطني يحسب بالأسعار الجارية الفعلية 
لتوضصيیح العلاقات المتبادلة والتناسبات الفعلية فى الاقتصاد الوطني 
بالأسعار الحارية خلال مراحل العملية الاقتصادية لتكوين الدخحل 
الوطني وتوزيعه وإعادة توزيعه واستخدامه النهائي . 

و بحسب ميزان الدخحل أيضا بالأسعار الثابتة لقياس معدل نموه 
المادي » وكذلك لقياس معدل نمو إنتاجية العمل الاجتاعي » ولعرفة 
مستوى حياة السكان بصورة أدق عند المقارنة بين هذه المؤشرات 
خلال عدد من السنوات على طريق التقدم الاقتصادى والاجةاعي . 

فى الا رسة العملية توجد مشاكل كثرة فى حساب الدخل الوطني 
وتوجد وجهات نظر متعددة للقطاعات التي تدخل في حساب توليد 
الدخحل الوطنى » كإدخال فروع الخدمات باعتبارها تخلق دخلا 
جدیدا » او باستبعاها باعتبارها حصل على دخلها من عملیات إعادة 
التوزيع للدخل الوطني . ° 

وفما حص کل بند من بنوده توجد اجتهادات بتصنيف من هم 
منتجون أوليونومن هم منتجون غير أولین کا اصطلحت عليه م 
ألدائرة الاحصائية للامم المشحدة › ولکل هذا وعبره ينبغځي على 
الملختص الرجوع إلى المراجع المتخصصة هذا الموضوع . 


سے 
)١(‏ د . عرز الدين جوني : « احصاء انتاج الدحل الوطني وتطبيقانه »> منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القوس › دمشق ۱۹۷۰١‏ . 
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وبالنسبة للتوزيع الأول للمداخيل الأساسية »> فإنه يتحقق في 
القطاعات الإنتاجية لمن ساهم في إنتاج هذا الدخل المادى » على 

النحو التالى . 

أ - نصيب الأهالى > ويشمل الأجور والمرتبات وجزء من الأرباح في 
هذه القطاعات المنتحة 1 سواء آكانت دخرلا عيلية أو دخو لاً 
نقدية » بجا فيها دحول الحرفيين والتعاونيين الزراعيين » أو 
أصحاب المزارع الخاصة » المشاريع المنتجة الخاصة الأخرى . 


ب - نصيب المجتمع الذي يتمشل في الأرباح المتكونة فى الم سسات 

النتجة العائدة للمجتمع وصريبة رقم الأعيال ( وهي ضريبة 
التداول المفروضة على السلع امنتجة وتدخل فى تكوين السعر 
الذى يدفعه المستهلك للسلعة وهذه الضريبة تذهب إلى ميزانية 
الدرلة العامة » وهي أداة لتحقيق التوازن بين الطلب النقدي 
وعرض السلع والخدمات > كا سبقت الاشارة إلى ذلك ) . 

ويضاف إلى ما تقدم من نصيب المجتمع > صا دخو ل 
التعاونيات الانتاجية التي اپ توزع على الأعضاء ومدفوعات 
التأمينات الاجتاعية اللخصومة مة من الأجور والمرتبات . 
أما التوزيع الثانویى للمداخيل المشتقة الفرعية خلال عمليات 

إعادة التوزء يع للدخل الوطني › > فهو يتضمن ما يلي : 

أ ما مصلل عليه 0 ٤‏ الأنشطة النتجة وغبر المنتجة من إعادة 
توزيع الدخحل »مل أ جور ومرتبات المشتغلين فى القطاعات غبر 
المنتجة » والتأمينات والمساعدات الاجتاعية ‏ والمنح الدراسية 
وتحریلات الجهاز المصرفى ومؤ سسة التأمين وما شابه ذلك . ما 
مدفوعأات الأهالي في التوزيع الثانويى فتشمل ما يدفعونه لماء 
خحدمات الأنشطة غير الانتاجية وصرائب الدخحل للحكومة 

~~ (OA — 


ومدفوعاتهم للجهاز المصرنفي ول سسة التأمين والمجالات 
الماثلة . 

والفرق بين ما بحصلون عليه وما يدفعونه في هذا التوزيسع 
الثانوى وف الغالب يكون إمجابي يزيد في حجم الدخول 
الأساسية فى التوزيع الأولي » وهذا المجموع يشكل الدخل, 
النهائي للأهالي . 

ب _ التدفقات الالية فى القطاعات المنتجة » خلال التوزيع 
الثانوي للدحل مثل التحويلات الداخحلية من هذه القطاعات 
المنتجة إلى القطاعات غير المنتجة فى شكل أجور ومرتبات لشغيلة 
غير منتجين لقاء حدمات معينة كمدفوعات اجتاعية أخرى لقاء 
خحدمات غر منتجة . وتحويلات هذه القطاعات النتجة إلى 
ميزانية الدولة على شكل ضرائب › وكتسديد قروض للجهاز 
الملصرف ولو سسة التأمين وما شابه ذلك . 

ومن الناحية الأخرى فإن القطاعات المنتجة تحصل في التوزيع 
الثانوى على قروض من الجهاز المصرفي وتحويلات من ميزانية 
الدولة ومن مصادر آخحرى . 

والفرق بين ما تدفعه وتحصل عليه هذه القطاعات النتجة › فى 
الغالب يشل عجزا كنتيجة لزيادة المدفوعات على المقبوضات 
خلال إعادة التوزيع الثانوى للدخحل . وتسوية هذا العجز 
تتحقق من فاثضص التوزيع الأول الموجود فعلا ی هذه القطاعات 

ج _ التدفقات ال ماليةفالقطاعات غر المنتجة » حيث لا تشترك هذه 
القطاعات بصورة مباشرة ٤‏ إنتاج الناتح المادي الاجټاعي 


_ ۵۹ 


وبالتالي لا تشترك مباشرة في تكوين أوخللق الدخل الوطني » بل 
تحعصل على نصيبها منه عن طريق التوزيع الثانوي . فتحصل 
هذه القطاعات غر المنتجة › وأغلبها إدارات حكومية › 
معظم دخوهما من ميزانية الدولة كمخصصات هما . وذلك نظرا 
لأا لا تستهدف الربح أصلا » بل إن كثيرا من اللخدمات التي 
تقدمها قد تكون بدون مقابل ( إدارة » دفاع وأمن › بحٹ 
علمي ) » وبالتال لا ينها مويل نشاطاتها ذاتيا مثل المؤ سسات 
لنتجة . إلا إذا كانت تحصل على دخحول لقاء الخدمات التي 
تقدمها ( تعليم » صحة » ثقافة > إسكان » نقسل 
ومواصلات . . . الخ ) . 

آم نفقات کا ات ا ا ا 


ومرتبات وممونات ا احجتاعية وما شاه ذلك . 


إن عملية إعادة توزیع الدخل الوطني تتحقق بالدرجة الرئيسية 


من خلال ميزانية الدولة و ا ازنات التي تعدها الادارارات الحلة . 


والاستخدام النهائي عند الأهالى وی القطاعات النتحة وف 


القطاعات غير المنتجة جرى تفريقه على أساس : 
أ ما يستخدم نهائيا من هذا الدخل الوطني لغرض الاستهلاك 


النهائي . 


ب مایستخدم منه لغرض التراكم الموجه للاستش|ارات الجديدة 


الضرورية لخلق دحل وطني جديد أكثر نموا وتنوعا من الدخحل 
الذى جر ی استخدامه . 


ولغرض توضيح ما تقدم عن ميزان الدخل الوطني نستعين بهذا 
الخال المعرز بأرقام افتراصية بملايين الدنادرعن إنتاج وتوریع وإعادة 
الصفحات التالية ١:‏ 


انتاج الدخل الوطني مليون دینار 


قيمة مجمل الناتج الاجټاعي ۳۰ 


› » هذا المغال مستمد - بتصرف - من د . محمد فكريى شحاته : « الدخحلل القومي‎ )١( 
. 1۹٩ المعهد القومي للتخطيط _ القاهرة‎ AA" مذكرة رقم‎ 
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| ۔ دحل الأهال : ٠٠‏ 
آجور عا ل منتجين . 
- صا إنتاج مزارعين فرديين . 
دحل أعضاء التعاونيات . 
صا دحل أفراد القطاع الخاص ف الم سسات 
المنتجة غير الزراعية . 


۲ دحل المج : +{ 
5 رباح اؤ سسات المنتجة العامة . 


ضريبة رقم الأعءال على المنتجات . 
صافي دحل التعاونيات . 
اشتراكات تأمينية اجتاعية . 
۳ قطاعات عر منتحة : ۹ 
لبس ها دحل في التوزيع الأولي » لأنها لا تتت 
شيا ماديا بصورة مباشرة . 


س ۷ 


: صافى دخل الأهال‎ - ١ 
حول‎ 
. أجور عمل غير منتج‎ 
. ۔ معاشات ومنح دراسية‎ 
. مقبوضات من المصارف والتأمين‎ 
: ب ۔ نفقات‎ 
. مقابل حدمات غر منتجة‎ 
. ضرائب دحول ورسوم‎ - 
. مدفوعات للمصارف والتأمين‎ 
: ۔ صا دحل القطاعات المنتحة‎ ۲ 
أ - دخو‎ 
. من ميزانية الدولة للتراكم‎ - 
. من المصارف كائعان‎ 
: س ۔ نمقات‎ 
. الى ميزانية الدولة كضريبة رقم أعال واشتراكات‌تاأمين‎ - 
. للمصارف کتسديدات‎ 
. للقطاعات غر المنتجة لقاء حدمات‎ 
: صافى دحل القطاعات غير المنتجة‎ ۳ 
اندجول ا‎ 
, خصيصات من ميزانية الدولة‎ 
من الأهال‎ - 
. من القطاعات النتحة‎ 
: ب ۔ نفقات‎ 


- أجور للأهال : 


الدحل الوطني خلال حركة إعادة توزيعه الثانوي 


۲ 


(fA *) : الأهالى‎ ١ 
١ . الدخل من التوزيع الأولي‎ 

- صافي الدخل من التوزيع الثانوي . + A+‏ 

۲ القطاعات النتجة : )1°( 
الدخل من التوزيع الأولي . ۹ 
صا الدخحل من التوزيع الثانوي . - YA‘‏ 

۳ القطاعات غر المنتجة : (٭۲۰( 
الدخحل من التوزيع الأولي . eno‏ 

صافي الدحل من التوزيع الثانوي . + ٠۰‏ 


الدخحل الوطني في توزيعه النهائي * N*‏ 


ا٤‎ 


استخدامه النهائي 


(4۸°) : الدخل النهائي للأهالى‎ - ١ 
{0۹ ٤ استهلاك فردی‎ 
۳٠ ادخار للتراكم الخاص‎ 

۲ الدخل النهائي للقطاعات المنتجة : )1۲۰( 
ادخار للتراكم العام . ۰۹ 
احتیاطات . ۲۰ 


)۲۰۰( الدخل النهائي للقطاعات غر المنتجة‎ ٣ 


الدحل الوطني فى استخدامه النهائي 
۱٦۵‏ 


ولغرض الايضاح يكن من هذا الشكل المبسط متابعة التدفقات 
الحالية لتوزیع وإعادة نوریع واستخدام الدخحل الوطني التي وردت ٤‏ 
هذا المثال على النحو التالي ١:‏ 


استرداد القر وض 
وفوائدها 


القطاعاث اللنتحة 


( اجور ومرتبات ) 


لے 
)١(‏ د . ملحت صادق : « الجهاز المصرفي فى الاقتصاد المخطط › مصدر سبق ذكکره » ص 
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۷٦٣١‏ ہے 


بعد أن تعرفنا على ميزان الدخحل الوطني بمفاهیمه وبنوده وحرکته 
ابتداء من تولیده ومرورا بتوز بعه الأول وتوزيعه الثانوي وتوزيعه 
النهائي وصولا إلى استخدامه النهائي » نحمل هذ اليزان بحسابات 
تسويات الموازنات المشتقة منه على النحو التال : 


حساب قطاع الأهالي ( مليون دينار ) 


ا 


اجور العاملين فى 
القطاعات المنتحة . 


معاشات ومح دراسيه 


والتأمين 
أجور العاملين في 
القطاعات غر المنتجة . 


۰ | (رصید) للاستخدام 


ESS ETS 


— ۱۷ 


e 


مخحصصات ميزانية الدولة مدفوعات اهاز الائجان 
للاستثأار . مدفوعات خدمات غر 


ت ت 


(رصید) للاستخدام 


ائان من الجهاز المصرفي 


Y۵ 


| االنهائي ٠‏ 
س ا ا ع اعات 


ا 


۰| ممع لورد __ || |۳۳١‏ جمرع الاستخدامات 


— ۱۹۸ 


e 


لقطاعات المنتجة ٥‏ | خصصات للقطاعات 
|٠ :‏ 
من ٍ النتجة 
(استش ارات واحتياطات ) 
٩‏ ۵ معاشات ومح دراسية . 


| (رصيد) لتمويل‎ | ٠۰ 
. فائض جهاز الائتان . القطاعات غر النتجة‎ 


مجموع الموارد جموع الاستخدامات 


حساب جھاز الاثهان ( ملیون دینار ) 


س س 


٠١ |‏ | ودائع الاهالي . مسحوبات الأهالي 


۱ ۵ 


١‏ | محصيلات من واقراضص واشتراکات 
القطاعات المنتجة تأمين . 
۲٠|‏ |[ ائجان للقطاعات المنتجة . 
ه | (رصيد) فائض ممول 


ليزانية الدولة . 


مجموع 


| ممع الاردات __ | | جوع الاستخدامات_ 


ےہ ۱٦۹‏ ہس 


الصورة الاجمالية لتسوية الموازنات ( مليون دينار ) 


e e E‏ سے سے 


سحسات قطاع الأهالى 
حساب القطاعات المنتجة . 
حساب القطاعات غر المنتجة . 
حساب ميزانية الدولة . 


جال وارد تسای إجمال الاستیخد امات 


هذا وييكن صياغة العلاقة التوازنية الإجمالية التي يتضمنها ميزان 
الدحل الوطني ضمن إطار ميزان الاقتصاد الوطني بأاسره على النحو 
التالى : 
# الانتاج الاجتاعي الاجمالي + الواردات : 

يساوي الاستهلاك الانتاجي الوسيط زائدا ( + ) الاستهملاك 
النهائي ( + ) الادخارللتراكم الرأس)ا لى للاستش ارات زاثدا ( + ) 
الصادرات . 

استنادا لفهوم الدخحل الوطني ٤‏ إطار نظام الموازين الاقتصادية › 
الاحصائية منها والتخطيطية يمكن أن نتبين وجهين للدخل الوطني . 
أحدهما هو الوجه النقدي ( المالي ) كا أشرنا اليه فى الصفحات 


سے ۱۷۰ ہہ 


السابقة » والأخحر وجه عيني ( مأدى ) يتضمن : 
- ناتج سلع الاستدار الرأسالي لتجهيز وسائل الإنتاج » ويطلق 
عليه الفرع (أ) . 
ناتج سلع الاستهلاك النهائي ويطلق عليه الفرع (ب) . 
وهذا التصنيف قاثم استنادا إل طبيعة مستحخدم الناتج » وتوجد 
بين الفر عين الف وباء علاقة ضرورية جدا » وينبغي على اللمخططين 
إدراك هذه العلاقة والتعرف على النسب التي تحفظ التوازن فيا بينها 
وتؤدي إلى تطورها معا . وسوف نوضح هذه العلاقة الضرورية 
القائمة عل ساس تقسيم عملية تجدید الاإنتاج الموسع ا فر عین » 
حطة خسية لأعوام ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ . 


إن هذا الميزان لتولید ونوریح وإعادة توزیم واستخدام الدخحل 
الوطني منظورا ليه بوجهيه النقدي ( الال ) والعيني ( ال مدي ) يتح 
للمخططن إمكانيات تحليلية وتخطيطية هامة جدا . فهو يتيح على 
سبيل المثال إمكانية الربط على المستوى الاجمالي ما بين الخطة العينية 
والخطة الالية » ك] أن هذا الميزان يكشف للمخططين هيكل 
اللاقتصاد الوطني والوزن النسبي لقطاعاته المختلفة › ما يتيح إمكانية 
أفضل لتحديد اتجاهات التطور المستقبلية على ضوء.اخحتيارات 
الجتمع لسر ٤‏ طر يق التقدم الاقتصادى والاڄټاعسي وذلك 
بالتأثر على التناسب لصالح الميكل المنشود لمعالحة الميكل المختل 
الوروث من السابق وتسوية أزمته التركيبية من خلال التوزيع 
المتناسب للدخحل بن الأجيال . وهذا يرتبط بجعرفة العلاقة النسبية 
التي يوفرها هذا ميزان بين رصيد الاستهلاك النهائي ورصيد التراكم 


۷۱ س 


للاستثا رات » والامكانيات المتاحة للتدمية الشاملة »› بتعبئة الفائض 
الاقتصادى ا متاح والمحتمل لتو سیع القاعدة الانتاجية وتنمية الانسان 
المواطن الا مجابى 

وني جال التوزيع يوفر الميزان إمكانية لمعرفة العلاقة النسبية بين 
لتوزيع الدخل بين المجال المنتج والمجال غيرالمتح ( الخدمات ) » من 
أجل الوصول إلى أفضل تناسب مكن فيا بينهما ولصالح تطوره) 
المقبل . 

إن حليل نسب التوزيع للدخل بين الأفراد والمجتمع ذو دلالات 
اقتصادية واجقاعية كبيرة » كا أن تحليل توزيع الدحل ضمن كل 
وغرها من السساسات والاجراءات الملؤثرة عل تحر ی التقدم 
الاقتصادی والاجټاعي 


الموازين المالية الأخحرى : 

إصافة إلى ميزان الدحل الوطني > توجد موازين مالية مكملة 
نحاول هنا الأإشارة إليها باحتصار مع ذكر أهم ما تحتويه من بنود . 
ميزان خر ينة الدولة : 

الموارد (+) : 


- من حقول الخدمات ( أرباح وضراثب ) . 
- موارد أخرى . 


۷۲ 


النفقات ( -) : 
نفقات استث| رية فى حقول الخدمات . 
مرتبات وتقاعد وإعانات . 
نفقات أخحرى . 

ميزان موارد ونفقات مؤسسات القطاع العام : 
( وبصورة مقاربة للقطاعين المختلط والتعاوني ) . 

الموارد (+) : 

لمن مبیعات منتجات وتقدیم خدمات . 
قروض وإعانات من الدولة . 
موارد أخری . 
النفقات ( - ) : 
نفقات أستثأ رية . 
نفقات للمواد الأولية ولبقية مستلزمات الانتاج . 
للأجور والمرتبات والمكافات 
تفقأات أخحرى . 


ميزان موارد ونفقات مؤسسات القطاع الخاص : 
الموارد (+ ) : 


قروض من الحهاز المصرف وغيره 
موارد أخحری 


اللفقات (-) : 
نفقات استشأآية . 


— VY 


- تفقات لبقية مستلزمات الانتاج . 
للأجور والمرتبات والمكافات 
لقسديد الضرائب والرسوم ۹ 

- نفقات أخرى . 


ميزان الموارد والتفقات للمؤسسات الاجعاعية الحكومية : 


الموارد(+) : 
أقساط العضوية . 
- موارد أخحری . 
النفقات ( -) : 
نفقات استثارية . 
- رواتت . 
نفقات أخحرى . 
ميزان المىارد والنفقات لمؤسسات التأمين : 
اا ا ت 
الموارد (+) + 
فو ائد ودائح مالة لدی اللصارف ۰ 
تسديد أقساط التأمين . 
ت موارد أخحرى . 
النفقات (-) : 
نفقات مكتبية ورواتب . 
- تعويضات للمؤمن عليهم . 


نفقات اخحریى . 


~~ ۷٤ 


ميزان الجهاز المصرى : 
الموارد(+) : 
- رو وس أموال اللصارف . 
موجودات الو سسات فى حساباتها لدى المصارف . 
- تسديد أقساط قر وض للمصارف . 
- فوائد ورسوم معاملاات مصرفية ۹ 
موارد آخری . 
النفقات ( -) : . 
- قروض قصيرة الأجل . 
- قروض متوسطة وطويلة الأجل . 
- تسديد فوائد على الموجودات الخاصة . 
- تسدیدات ومصار یف أخحرى . 


۷0 س 


ميزان موارد واستخدامات القطاعات النتجة بملايين وحدة عملة البلد المعنى . . . للمترة فيا بين . . . 


ميزان دحول ونفقات الأهال 
بملاین الوحدات النقدية للبلد المعني . ..للفترةمابين ee‏ 


.ل 
a n El‏ 


١‏ - دحول العاملين : | ۔ مدفوعات لقاء خحدمات 
- اجور ومرتہات العاملين في جارات , 
والاداري . نقلمواصلات با فيها اهاتف 
دخو ل نقدية للتعاونين أخحرى 
دحو ل نقدية للمزارعين الفرديين 
۲ - دحول اجهاعية : - صرائب دخحل 
- معاشات تقاعدية - رسوم وضرائب أآخحری 
- منح دراسية مدفوعات أخرى 
أ 
حر ی | ۳ _ مدفوعات للجهاز المصرن 
۴ دخحول من اهاز المصرف وللتامىن. 
E‏ ا 
e‏ ایداعات 
اقتراضص سداد فر وض وفوائدها 
- أحرى أحرى 
٤‏ دحول اخری : ٤‏ للاستخدام النهائي : 
ا اللاستهلاك من مواد الغذاء 
ج و والكساء وما شابه ذلك 


۷¥ 


ميزان المدفوعات 
بملايين الوحدات النقدية للبلد المعني . للفترة فما بين .. 


س س ا ی ہے 
ب n‏ 


: حركة السلع ( ميزان التجاري)‎ ١٠ 
خیم الصادرآت ا‎ . 
قیم الواردات‎ - 
` حركة الخدمات‎ ۲ 
البعثات الدبلوماسية والتعليميةوا ر اء‎ 
السياحة والسفر ورسوم المرور‎ 
. على الأشخاص‎ 
) رسوم مجارة المرور ( الترانزيت‎ - 
نقل الحمولات والتأمين‎ 
أجور نقل الركاب‎ : 
الدخل الناتح عن الاستلارات‎ 
٠ ينود أحر ى‎ 
: حر كة الرأسع|ل والذهب‎ ۴ 
التمب وقد ابي والراسال‎ 
. والقروض وتسديد أقساطها وفوائدها‎ 
: ۔ حويلات بدون مقابل‎ ٤ 
مثل إرساليات آبناء البلدمن وإلى !ا خارج‎ - 
. أو الاعانات والهبات وما الها‎ 


— IYA — 
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ميزان المصفوفة المالية للاقتصاد الوطني 


يستخدم هذاالميزان للمصفوفة الالية ملجمل تدفقات الأموال فى 
الاقتصاد الوطني . وتكون القراءة الأفقية معبرة عن الموارد النقدية 
للقطاع المذكور . في حين أن القراءة العمودية في هذه المصفوفة المالية 
تدلنا على الانفاق النقدي للقطاع المذكور على رأس العمود . 

ومن الممكن أن تشمل هذه المصفوفة المالية القطاعات التالية : 
| - مؤ سسات القطاع العام (ومعها المختلط والتعاوني) . 
۲ - مؤ سسات القطاع الخاص . 
۳ قطاع التجارة الخارجية : 

القراءة الأفقية تدل على الاستراد . 
والقراءة العمودية تدل على التصدير . 

٤‏ - الوحدات الحكومية التي تقدم خحدمات غير منتجة ما ليس 
مشمولا بميزأنية نية الدولة . 

. ا ا لخاصة التي تقدم خحدمات غير منتجة . 

السكان (القطاع العائلي » أو كا يسمى أحيانا بالقطاع الأهلي) . 
۷ ۷ا الدولة , 
۸ - صناديق (أرصدة) تمويل الاستش| رات ولزيادة المخزون في القطاع 
العام . 
۹ صناديق (أرصدة) تغمويسل الاستش|ارات › والزيادة ٤‏ اللخزون 
لدی القطاع الخاص . 
٠١‏ - أفقيا » الزيادة فى الاحتياطات النقدية . 
۱١‏ عمودي > الزيادة في التسليف الممنوح لأجل قصير . 
۲ _ آفقيا »› الريادة في الوداثع المصرفية . 


۷۹ س 


عموديا »› الزيادة في التسليف الممنوح للأستث| رات (تسليف 
طويل الأجل) . 
۲ - کمیات للتوازن . 
وهلده القطاعات چری ترتیبها ٤‏ إطار المصفوفة الالية 
للاقتصاد الوطني عل النحو التالى > )0 


)١(‏ د . عبدالوهاب خياطه : « تكنولوجيا التتخطيط » » مطبوعات كلية التجارة » جامعة دمشق 
4۸ . 
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تد جذور هذا الميزان إلى الجدول الاقتصادى الذى وضعه كيناي 
وسبقت الاشارة اليه في التمهيد هذا القسم . إلا أن الصورة الحالية 
هذا الميزان للتشابك القطاعي ( المدخلات / المخرجات ) تعود إلى 
جهود الاقتصادى فاسيلي ليونتيف الذى ولد في روسيا ومارس لجر بته 
الأول مح التجر بة الوليدة للتخطيط الشامسل بعد انثاف النظام 
الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي . ثم هاجر إلى الصين آيام حكم 
الزعيم الوطني صن يات صن » وبعدها استقر به المقام في الولايانت 
المتسحدة الامركية حيث اكتسب جنسيتها »> وما زال يعمل على رأس 
فريق من مر يديه مطو را هذه الأداة التحليلية التخطيطية المامة . ^ 

وهذ! الميزان للتشابك القطاعي ر المدخلات / المخرجات ) إما أن 
الصعيد الاقليمي أو فما دن الاقاليم وهو إما أن یکول بنمودجه 
المفتوح . وهذا الميزان من الممكن أن يكون بنموذجه الساكن مصورا 


: لزيد من الالام بميزان التشابك القطاعي › راجع‎ )١( 
› مجموعة أساتذة : و أبحاث حول التشابك الاقتصادى » . المعهد القومي للتنخطيط‎ 


القاهرة ۱۹۹۸ . 

-د . زكريا احمد نصر : ١‏ أقتصاديات المستخدم - انتج » » جامعة الدول العربية » القاهرة 
۹ .۰ 

- د . محمد محمود الامام : « جداول المدخلات والمخرجات » » المعهد القومي للتخطيط › 
القأهرة ٠۹٩ ٩‏ . 


_ \AY — 


السلع > وبدول أذ التراكم الرأسالي الاستثهاري عبر الزمن ضمن 
هذا النموذج الساكن المفتوح . وهو الذي وجد مالا له في التطبيق 
العملى للسهولة النسبية لحساباته . ومن الممكن كذلك أن يكون هذا 
الميزان للتشابك القطاعى ( المدخلات / المخرجات ) بنموذجه 
الدينامي الذى يتضمر زيادة عن الأول ( الساكن ) النشاط 
الاستشاري عبر الزمن . وهو أيضا إما أن يكون ميزانا إحصائيا 
معتمدا على البيانات الفعلية لفترة خحاصة ماضية › أو يكون تخطيطيا 
مستندا إلى البيانات التخطيطية التقدير ية لفترة مستقبلية » مستفيدا 
من تجربة تحليل الواقع وآفاق تطوره المقبل . ك) أن هذا الميزان 
للتشابك القطاعي ( المدخلات / المخرجات ) إما أن يوضع 
بوحدات نقدية » أو بوحدات عينية » عند تحديد خطط إنتاج السلع 
الرئيسية لغرض المزيد من الدقة والتفصيل ومن أجل استبعاد عوامل 
تضخم الأسعار . وأخيرا فإن هذا الميزان إما أن يوضع بالأرقام 
الطلقة أو بصورتها النسبية على أساس أن منتج كل قطاع يساوی 
واحداً صحيحاً ومو زعا استخدامه بأجزاء الواحد على > 
القطاعات المستفيدة » ليكون مجحملها يساوی كذلك الواحد 
الصحيح » وهذه النسب تسمى بالمعاملات ( بضم اليم الأول وكسر 
الثانية ) الفنية . وغالبا ما تحوّل أرقام هذا الميزان للتشابك القطاعي 
( المدخحلات ) الى صيغة الرموز الرياضية لتسهيل مهمة القياس  .‏ 
إن هذا الميزان للتشابك القطاعي يوضح للمخططين الجهات 
امتعددة التي تدفق من ناتج كل قطاع » والتدفقات التي تنساب إلى 
کل قطاع ٤‏ آی أنه يعكس العلاقة الحارية ر بين الفروع اا 


ا ا ا 
(۱) د . جعفر عباس : و« طرق قياس التشابك القطاعي › > مطبوعات المعهد العربي 
للتخطیط » الکویٹ 1۹۸۱ . 


A۲‏ س 


المختلمة » وين الناتح والاستخدام المباشر وغير المباشر للسلع ما 
يسهل عملية التخطيط للوصول إلى تحقيق التوازن الكلي للتقدم 
الاقتصادى والاجټاعي : 


إن عدد القطاعات النتجة ٤‏ ميزان التشابك القطاعي 
( المدخحلات / المخرجات ) يساوى عدد القطاعات المستخدمة › 
حيثٺ يشل ا لخط الأفقي لکل قطاع منتجات ذلك القطاع التي 
تذهب إل القطاعات طاعات الأخر ى المستلمة › ی حين يل خط العمودي 
القطاعات المستخدمة آی المستفيدة 


وحسب تطور الإمكانيات الفنية وتطور الموازين السلعية باعتباره 
الأساس الاحصاڻي لقاعدة البيانات الأولية لميزان التشابك 
القطاعي > يجري التوسع في عدد القطاعات التي يتضمنها على كل 
حط . حيث يكن أن تزيد على مائة قطاع > أو باختزا ضما بتجميعها في 
حموعات ْ وهدذه اسلحالة الأخحرة هى الطقة ٤‏ بعس الأقطار 
العربية » كا يتبين من هذا النموذح مالاا ليزان التشابك 
القطاعي ر المدحلات / المخرجات ) بصورته المجمعة .© 


a r r 
لزيد من الالام بہذا اللموذج الأساسي المعزز بالأرقام الفعلية بصوره المطلقة والنسبية‎ )١( 
: راجح‎ ١۹1۷/٦٦ وبالرموز الرياضية > عن أقتصاد جمهورية مصر العربية لسنة‎ 
ت سعد حافظ مود .} مدشحل لدراسة الموارين الأقتصادية واستخداماتها » ا مصدر سین‎ 
. دکره :> مس 4£ اڕ‎ 


_ \A — 


عراتد اة 


المدفر رد 


شا شسة کر انل الاتاح 


جدول التشابكف الاقتصادى يبن القطاعات الا نتا حية 


ees بملايين وحدات عملة البلب المعني‎ n. 


بللاحظة کلم اردادت قبمة الاستعهال الوسيط. وامتلاات حانات الر يم الأرل , كلها دل 
دلك عل اردیاد اعياد عم التطاعات الا تاجية عل مها الآحر ء بجا يمي اأرئماع المسترق 


الافتسادي وقدرته عل تيز سة اكر مى الأعاد عل الدات , بدلا س الاعهاد عل امريد س 


الست اد 


— ۱۸0 


وخلال المارسة العملية لاعداد ميزان التشابك القطاعي تظهر 
مشاكل عديدة » جزء منها يتعلق بالوضو ح المطلوب في محديد 
القطاعات ومجميعها › والمشاكل النانجة عن لاف جامع السيانات 
عن مستخدمها » فالأول يسجلها تبعا للوحدات الاقتصادية » في 
حين أن الثانى محتاجها بحسب السلعة المنتجة وهذا يفرز مشكلة 
معالحة المنتجات الفرعية والحانبية والمشتركة ١.‏ مما مجعلنا نؤ كد من 
جديد على ضرورة توفر القدمات الاحصائية والتنظيمية والمفاهيمية 
التي سبق الاأشارة إليها في القسم الأول من هذا الكتاب › ليس من 
حیث الکم وحسب ونما من حيث نوعيتها الملائمة . 


واستكمالا هذا الميزان للتشابك القطاعي توضع مصمفوفة 
لمعاملات ( بضم الميم الأولى وكسر الثانية ) الفنية عن طريق قسمة 
كل مكون في المصفوفة على مجموع العمود الواقع فيه . وبالتالي فإن 
الاإنتاج الذي قيمته دينار واحد في قطاع الزراعة مثلا › يتوزع على 
النحوالتالى : 
٠ ١‏ فلس للمستلزمات الوسيطة » منها 

. فلس من الزراعة نفسها‎ ٠ 

. فلسا من الصناعة‎ ٥ 

. فلسامن الخدمات‎ ٥ 

والباقي : 
٠‏ فلس تمشل القيمة المضافة » أى الأجور والمرتبات ( عوائد 
العمل ) والأرباح > والريع والفوائد ( عوائد التملك ) » وهو ما 
يسمى بفائض التشغيل . هذا وييكن تفسر بقية أعمدة المصفوفة 


› د . محمد سلطان ابو علي : « التخطيط الاقتصادى وأساليبه » » دار الجامعات المصرية‎ )١( 
. ٦٤-٥۴ ص‎ ۱۹۷١ الاسكندرية‎ 


— ۸٩ 


بالطر يقة ذاتها 0( 
ولزيادة الإيضاح حول هذه الأداة الهامة التي يستعان ها عند 
التعخطرط للتقدم الاقتصادى والاجټاعي ٤‏ نتابع هذا الشكل العام 


لحدول لتشابك الاقتصادي القائم على التقسيم الثلاثي » على النحو 
التالى ٠:‏ 


الربع الثالث : 
الاستهلاك آلنهائى 
aE‏ 
@ صان التعامل مم العالم 
ا لخارجي 
8 اندر( إن وجد ) 


الر 
الاندتارات 

8 عرأئد ااحكرمة 

@ عو ائد القطاع الأهلي 


وکل ربع من هذه الأرباع الثلاثة يوزع إلى صفوف وأعمدة 
مرتية » بحیث یکول علد الأعمدة فى الربع الأول مساويا لعدد 
الصفوف وخصص صف واحد وعمود واجد منھا بالترتيب لكل 
)١(‏ نفس المصدر › ص ٦۷‏ . 
(۲) راجم : د . عبدالقادر « التخطيط الاقتصادى » > مصدر سبق دذکره » ص ۱۷۰ و ص 
4۳ . 


— AY 


قطاع اقتصادی ۰ بشکل بین مشتريات كل قطاع من القطاعات 
الأخحرى في العمود وفي الخانات المقابلة لباق القطاعات » وتعرض 
مبيعات القطاع فى الصف وفي الخانات المقابلة لباقي القطاعات » أما 
الربع الثاني فتخصص صفوفه للاندثارات ولعوائد الحكومة وعوائد 
القطاع الأهلي المختلفة » وتبقى أعمدته استمرارا لأعمدة الربع 
الأول . أما الربع الثالث فتسمى أعمدته حسب مفردات الاستهلاأ 
النهائي والاشتعما ل المعمر ( وهو جزء مكمل للاستهلاك النهائي من 
السلع الاستهلاكية النهائية المعمرة كالثلاجة والسيارة الخاصة على 
سبيل المثال ) والتراكم « وصافی التعامل مع العالم ا لخارجي ( وهدا 
من الأفضل أن يفسم مح بقية أجزاء الوطن العربي ( والعالم 
الأجنبي ) » وأخيرا المدر ( إن وجد) » وتبقى صفوفه استمرارا 


لصفوف الربع الأول » على النحو المفصل التالي : 


— AA — 


— ۱۸۹ 


النموذج الاساسي لميزان التشابك القطاعي ( المدخلات / المخرجات ) بصورته المجمعة 
الاستهلاك الوسيط 


٠‏ | الصادرات 
الانفاق الا 
الخدمات 
التجارة وال ال 


اال الاستخدامات 
ناقصا الواردات 
جلة الطلب النهائي 
اللقل والتخرين | 
الكهر باء وألحاز والميأه 
اللاء والتشييد 
الصناعة التحويلية 
الصناعة الاستخراجية 
الرراعة والصيد والغابات 


. | التراكم للتكوين الرأسمالي 
نفاق الاستهلاکي النهاڻي 
جملة الاستهلاك الوسيط 


لز راعة والصيد راعة والصدوالغابات _ ]| ]| | | | | | 1 | |[ |[ |[ [ [ Û‏ 
الصناعة الاستخر أجية 
الصناعة التحو يلية 

البتاء والتشيد 

الكهرباء والغاز والياه 
التتجارة والال 

النقل والتخزين والمواصلات ` 
الخدمات 


جلة الاستهلا الوسيط سيط 


_llll| | | I{[ IIIIII مل ي‎ 


ملاحظة ف المفهوم المادى اتاج ڪ کےا سقت الأشارة ٤‏ تؤ حل الخدمات الانتاجية فقط فی الاعتبار 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن جدول التشابك الاقتصادى بين 
القطاعات الانتاحية الىذى نحن بصدده ينظم باستع)| ل الموازين 
الاقتصادية القطاعية التي تعكس الفعاليات الانتاجية فى تلف 
قطاعات الاقتصاد الوطنى . وذلك وفقا للخطوات المبسطة التالية 
لسهولة الايضاح 0 
الخطوة الأولى : 

تنظيم هيکل جدول التشابك الاقتصادى بين القطاعات مع وضع 
عنوانه والفترة التي ينظم لتغطيتها ووحدة القياس المستخدمة ٤‏ 
عد اده 
الخطوة الثانية : 

يۇ حذ طرف المدخلات من كل ميزان اقتصادى قطاعي وتترك 
موجودات أول اكه مؤ قتا وتنز ل باقي القيم ٤‏ العمود المخصص 
للقطاع الانتاجي فى جدول التشابك الاقتصادى وف الخانات المناسرة 
ونجری عملیات الجمع العمودية العزثية فالكلية لکل مود وصولا 
ا ججموع المدخحلات . مېد الصورة تکون حانات الربع الأول 
والثانی قد امتلاآت حمیعا ما عدا خانات العمود الأحر من الربعين 
هذا بجمع خانات كل صف من صفوفها ووضع الناتج فى خانة 
الخطوة الثالثة : 

يؤخحذ طرف المخرجات من كل ميزان قطاعي وتهمل مبيعاته لباقي 
(1) : - راجح ٣د‏ عبدالقادر ١١‏ _ التخطيط الاقتصادى > مصدر سق دکره ص ۱۸۱ . 


۹۰ 


المختلفة من بعضها فى الخطوة الثانية . 

تفرغ باقي مفردات طرف المخرجات أفقيا فى الصف المخصص 
للقطاع في جدول التشابك الاقتصادی وف الخانات المناسبة › على أن 
تطرح موجودات أول المدة من موجودات آخر المدة . ويوضع الناتج 
في خانة تغير ا مخزون للقطاع المعني . 

ثم نجري عملية الحمع الأفقية الجزئية فالكلية حتى نحصل على 
مجموع الخرجات لكل قطاع . بعدها تجمع الأعمدة للحصول على 
خحانات الصف الأخر من الربع الثالث اللخصص للمجموع . 
وستساعد العلاقات التي يجري استنتاجها من صياغة الجدول في 
إنجاز عمليات الجمع في فی الخطوتین الثانية والثالثة هذه الأداة الحامة 
التي بستعان پا عند التخطيط للتقده الاقتصاديى والاجټاعي ٍ 


وني العمل التخطيطي يستعان بهذه المصفوفة للمعاملات الفنية 
لحدول التشابك الاقصادى فما بين القطاعات الانتاجية » فى التبؤ 
الاقتصادی . وکا سبقت الاشارة عند الحديث عن المعاملات الفنية 
التي تستخدم في الموازيسن السلعية التخطيطية › هنا أيضا ينبغي 
الاحتراس من الاعتاد عليهالوحدها . والسبب هو فی كوا تفترض 
ثبات الأسعار لمختلف السلع والخدمات المنتجة المستعملة ٤‏ بناڻها . 
وکذلك بافتراضها ثہات نط الانتاج وما یترتب عليه من ثہات نسب 
صرف مدخلات الانتاج إلى بعضها» في غتلف القطاعات 
الانتاجية . وكلا الافتراضين لا نجد هيا في الحياة العملية المتغيرة ما 
يؤ يدهم| › فالأسعار تتحرك باستمرار » والتقدم التكنولوجي يترك 
أثاره المستمرة على مواصفات المدخحلات المختلفة » با فيها العمل 
البشر ى ومستوى إنتاجيته . ومن هنا لا بد من حساب آثار هذه 
العوامل المتغيرة عند الاستعانة بمصفوفة المعاملات الفنية فى التنبؤ 


الاقتصادى . 
۱۹۱ ہے 


التعرف على ا لوضع الاقلصادي والاجتا ي القاء 
ونقخبص المشاڪل الق دواجه تقدمہمه : 
١‏ - الموارد البشر ية والطبيعية والطاقات الانتاجية المتاحة . 
۲ حول معدلات النمو والتلمية . 
۳ - تطو ر التعامل مع بقية أجزاء الوطن العر بي والعالم ا لغار جي . 
٤‏ - تطو ر الاستهلاك النهائي ومصادر إشباعه . 
۔ نطو ر اللمالة المالية وتو زيع الدخل 


— ۱۹۲ 


: الوارد ا لسشربة والطيعية وا لطا قات الإنناجية المتاحة‎ -١ 


من المهيات الأساسية التي تواجه الخططين للتقدم الاقتصادى 
والاجتاعي > مهمة توفر وتحليل العلومات المتعلقة بطيعة 
الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية والاجاعية للدولة » والطريق 
الذي اختاره المجتمع لسرته اللاحقة لتقدمهالاقتصادی 
والاجةاعي . وكذلك لعرفة ونحليل طبيعة اتجاهات التعامل مح 
العالم الخار جي 

ولا : في إطار المنظور التكاملي مع بقية أجزاء الوطن العربى . 
وثانيا : مح البلدان الأخحرى واحعالات التغير المطلوب فى ھا 
لجال » وفقا للاحتياجات التي تحددها المرحلة . 

وهذا يتطلب بالضرورة التعرف على طبيعة تركيب السلطة السائدة 
وآفاق تطورها والأهداف العامة التي تسعى من أجل تحقيقها . 
وعلى ضوء ما تقدم مجرى العمل لتوفير مجموعة المعلومات الخاصة 
بالواقع الاقتصادى والاجاعي الراهن وسا ته الأساسية وتشخيص 
مشاکله وأهم امو شرات ا لعبرة عن ذلك » وعن مكوناته وترابطاته 
العضوية ومفاصل ضعفه وقوته . 

وما أن عملية التخطيط للتقدم الاقتصادى والاجةاعي تعتبر نشاطا 
دائ) ومتطورا › نمذا فإن بعض هذه المعلومات تحون متوفرة بجرى 
استكا ها أو تجديد معطياتها واستخلاص النتائج التي تم التوصل 
اليها من عمل وتنفيذ للخطط السابقة . والبعض الآخر غيرموجود › 
أى تتطابه الظروف المستجدة فيجرى إعداده كتمهيد لمرحلة وضع 
الخطة الحديدة للفتر ة القادمة . 


ويساعد المخططين والمساعدين هم في هذا العمل الواسع لوصف 
۹0 — 


النشاط الاقتصادى والاجتاعي وصفا رقميا وبيان هيكل الترابطات 
بين القطاعات الرئيسية » والارتباط مع العالم الخارجي › يساعد في 
كل هذا كل من البيانات الإلحصائية والمحاسبية القومية ونظام الموازين 
ما فيها الموازين السلعية وميزان التشابك القطاعي ١‏ الذى سبقت 
الااشارة اليه في الفصل الثاني . 

إن الغرض من تشخيص الموارد الاقتصادية › هو التعرف على حجم 
المتاح منها ونوعيتها » وتحديد مواقع الخلل في تركيبها وتوليفها › 
وحاولة إيجاد الحلول الملائمة ها » ونفس المدف من متابعة التعرف 
على الوضح الاجةاعي لتشخيص العلل الكامنة فيه كالأمية والبطالة 
واللامساواة في توزيع الدحل وما تفر زه من عقبات في طريق التقدم 
الاقتصادى والاجټاعي . لنتمکن من تعبئة جميع عناصر الانتاج 
وتوليف استخدامها الرشيد من أجل الوصول إلى التقدم المتكامل 
أمخلة بارزة على سوء توزيع هذه الموارد › کےا هو الحال فى الفضرفق 
الواضح بين الأرياف والمدن . فالأرياف تفتقر إلى أكثر الاحتياجات 
ضر ورة كمیاه الشرب النقية فی حين نجد الكشيرمن السلع ومظاهر 
الترف الاستهلاكية البذحية ٤‏ ادن تبدد الكثر من الموارد بدون 
مردود مناسب يعود على المجتمع وتنمية قواه الانتاجية 

وبالاضافة إلى ما تقدم يكن أن نتلمس ظاهرة البطالة الجزئية 
للموارد » مثل الطاقات البشرية المعطلة لأسباب متعددة . منها ما 
یعود لسوء استخدام الاستشأارات وبالتال عدم حلی فرص العمل 
امناسبة لتشغيلها » ومنها ما يعود للخلل القائم فى الجهاز التعليمي 


۱۹١‏ ہے 


للمجتمع . مجحدث هذا فى الوقت الذى تعاني فيه بعض النشاطات 
الاقتصادية والاجهاعية من نقص حاد في القوى العاملة المؤهلة . 
بضاف ف هذه الأمثلة وجود حالات الطالة لعدد کېہر من النساء 
سسب التقاليد والقيم الا جتاعية السائدة أو لسسوء التدابر المتتخذة 
والتي لا تراعي هذه الناحية ولا تعمل على إيجاد فرص العمل الملائمة 
هن فی هذه لمر حلة من تطور الجتمع . عل سبیل الثال إعدادهن 
للقيام بمهمة التعليم في جميع فصول رياض الأطفال والمرحلة 
الابتدائية للبنين و البنات . أو تكوين جمعيات تعاونية إنتاجية تنظم 
دوریع العمل على البعض من هؤلاء اللسوة دول اضطرارهسن 
أطفاها ورعاية شؤ ون الأسرة المنرلية 

ومع مظاهر البطالة الظاهرة › يكن ملاحظة بعض معالم البطالة 
القنعة بتكديس هذه الأعداد الغفيرة من المشتغلين في مكاتب ودواثر 
الدولة المختلفة فى غالبية الأقطار العربية . وهذه الظاهرة المرضية 
وتوسیع قطاع إلدولة وبدايات القطاع التعاوني » بشكل يفوق حاجة 
الوقع المتواجدين فيه . وهذه الظاهرة للبطالة المقنعة قد أثرت على 
مستوى الانتاجية حتى لدى العاملین فعلا » کا حصل على سبيل 
الثال نى مزارع التسيير الذاتي في الجزائر » بالإضافة للمشاكل 
الاجتاعية والاقتصادية الأحر ى المترتبة على وجودها واستمرارها . 
إن مستوى الأداة ومحصلة انتاجية العمل نراها متدنية فى غالبية عناصر 
الانتاج من الموارد الاقتصادية المستخدمة . ويعود ذلك لانتشار الأمية 
الأبجدية والوظيفية ولأضعف الحوافر المادية والمعنوية وارتباك تنظيم 
النشاط الاقتصادى وتخلف الكثر من وسائل الانتاج الادية وفنون 
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استخدامها ( التكنولوجيا ) . 
كا أن بعض الطاقات الانتاجية القائمة لا تشتغل بكامل طاقاتها 
الانتاجية المتاحة للعمل على الورديات بكاملها » بل وأحيانا لا تعمل 
حتى بكامل طاقاتها ضمن الوردية الواحدة . وذلك بسبب اختناقات 
جزئية » أو نظرا لضيق السوق المحلية التي تنظمها الية الأسعار 
وإشباع حاجات القادري على الدفع > وليس الحاجات الأساسية 
الفعلية للسكان والمجتمع 

الموارد البشر ية وقوة العمل : 

التعرف على الموارد البشرية وبشكل خاص الققوى البشر ية القادرة 

على العمل › يكن أن محدد مسارات التقدم الاقتصادى 

والاجټاعي حسب فيض أو عجر هذه ار البشرية ونوعيتها . إن 
التقدير السليم للموارد البشرية يكن أن يكون المدحل لضان 
استخدامها بصورة رشيدة لصالح المجتمع بأسره . ولتأمين مصادر 
الوفاء باحتياجاتها الأساسية » أى معرفة وضع السكان المستهلكين › 
مثلا لخدمات عو الأمية للجميع وخدمات التعليم الالزامي والمهني 
لكل المحتاجين إليه مها کانت مستویات دخوهم . 


يجرى التعصرف على الموارد البشرية من الاحصاء العام للسكان 
والدراسات ال مكملة له لعرفة عددهم ومعدل غوهم السنوی وترکیهم 
الجنسي ( ذكور وإناث ) وتركيبهم العمرى . . . الخ . وتستخدم في 
هذا المجال معدل الولادات ( عدد المواليد الاحياء خلال العام على 
عدد السکان في ن نفس العام والنتيجة مضروبة ئة ) > ومعدل 
ا لخصوبة ( عدد المواليد خلال العام على عدد اللساء في عمسر 
ا لخصوبة » والنتيجة مضروبة بمثة ) » ومعدل الوفيات ( عدد 
الوفيات خلال العام على عدد السكان في نفس العام » والنتيجة 
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مضروبة بمئة ) » ومعدل زيادة السكان ( عدد المواليد ناقصا عدد 
الوفيات خلال العام على عدد السكان فی نفس العام ) والنتيجحة 
مضروبة بمئة ) » ومعدل الحثافة السكانية ( عدد.السكان فى البلاد 
على مساحة البلاد بالكيلومترات المربعة ) والنتيجة هى عدد الأفراد 
كمعدل وسطي بالنسبة للكيلومتر المربع الواحد ٠.‏ 

ولعرفة تركيب السكان العمرى مجرى تقسيم عمر الاأنسان إلى 
ثلاثة مراحل رثيسية » على النحو التالى : 


المرحلة الاول المرحلة الثالكة 


من الولادة حتی اکے) ل 
الدراسة الالزامية جحميع 
والتكوين' الاو 


هذا هو الوعاء الداخلي لتحديد عرض قوة العمل › ولم نتطرق 
هنا إلى موضوع الهجرة کك) هوحاصل على سبيل المثال في بعض 
الأقطار المستقبلة لقوة العمل المهاجرة »> حيث ينبغخي إضافتهم 
للموارد البشرية المحلية › أو طرح المجرة المعاكسة في حالة البلدان 
الطاردة لحزء من قوة عملها إلى الخارج . 
وهذه الحدود العمر ية تختلف من بلد إلى أحر » فقد يكون سن 
التقاعد للنساء أقل من ستين عاما» بينا يكون أكثر من ذلك 
للرجال . كا أن سن استكا ل مرحلة الدراسة الالزامية قد يتراوح 
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فيا بین ١١ - ١١‏ سنة حسب نظام التعليم والترخيص بالعمل في كل 
قطر . 

إن مثل هذا التحليل للسكان يكشف للمخططين والمهتمين فى هذا 
الملجال الفئات العمر ية التالية : 


فئة السكان دون سن العمل وهم من المستهلكين غير المنتجين › 
ويشكلون الاحتياطي المقبل لمصدر قوة العمل في المستقبل › وتبلغ 
نسبتهم في الوطن العربي أكثر من أربعين بالمائة من مجموع 
السكان » وهي نسبة تفوق مثيلاتها ني البلدان المتطورة . 

فة السكان ممن هم ني سن العمل أو العمر الانتاجي » ويشكلون 
المصدر الرئيسي لقوة العمل ومن لمكن أن يكونوا من المستهلكين 
والمنتجين . ومعرفة تخصصهم المهني وتوزيعهم في الفروع 

فقة السكان فوق سن العمل ( أى فى العمر التقاعدى وهم من 
المستهلكين غر المنتجين كالفئة الأول من السكان » ومن اللمكن 
آن يستمر بعضهم في العمل بعد أن بخفف عليهم . 

اذن يتبين من هذا التحليل بان ثمرة عمل فة ممن هم في العمر 
الانتاجي ويعملون فعلا يغطي : 

احتياجات من هم في عمر الطفولة والتكوين الأول وكذلك من هم 
في العمر التقاعدى ( السكان في المرحلتين الأولى والثالثة ) . 

واحتياجاتهم هم کمنتجین ومستهلکین فی ذات الوقت . 

- وتوفر فائض اقتصادیى للتراكم لتحقیی التقدم الاقتصسادی 
والاجټاعي . 

۰١١ سے‎ 


نتوصل من استخدام هله الم شرات لعرفة فو العمل البشرى وهي 
القدرة على العمل عند السكان وتجمع قدراتهم البدنية وكفاء اتهم 
المهنية . أى أا تعني ذلك القسم من السكان الذى يارس الشغل في 
جميع المجالات لانتاج الخرات الادية أو لتقديم ا لخدمات الفعالة . 

إن معرفة معدلات النمو السكاني ومعدلات الخصوبة ومعدلات 
أهجرة » تعتبر من العوامل المساعدة للتنبؤ العلمي بالنمو السكاني فى 
ا ا ا ل حجم وترگیب ااسکال 
لاقتصادء والاجتاعر . 


إن حجم وتركيب ونوعية قوة العمل » يتوقف على عوامل عديدة 
منها » عدد السكان وتركيبهم الجسى ومدى مشاركة المرأة بالعمل »> 
وتركيبهم العمرى › وعدد التعطلين منهم جزئيا عن العمسل 
( للدراسة أو لأداء واجب الدفاع عن الوطن وغبرها م اللمبحالات 
الأاحرى ) ٠‏ وتأهيلهم المهني والعلمي وتأثير البيشة والكثافة 
السكانية ... الخ . 


هذا وتوجد ثلاثة اححالات للتجديد الكمى لقوة العمل : 
التجديد البسيط » عند بقاء العدد كى| كان فى الفترة السابقة . 
: اا الموسع > عند زيادة العدد ع) كان عليه فى الفترة 


التجديد الضيق » عندما يقل عدد العاملين عا كان عليه فى الفترة 
السابقة للفترة المعنية بالدراسة والتحليل والتخطيط › وذلك إما 
بسبب اههجرة إلى الخارج » أو بسبب معدل النمو السالب لعدد 
السكان » عندما يكون عدد الوفيات أكبر من معدل الرلادات 
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حلال نفس الفترة . 
وف الاحصاءات الديوغرافية تستیخدم هذه لماه 
السكان » السكان » وهم كل الساكنين في البلاد > وبعد طرح الأفراد غير 
القادرين على العمل > مثل الأطفال الذين هم فى عمر التكوين 
الأول وكبار السن الذين لا ارسون عملا ُ وكذلك ذوى 
العاهات فالمتبقي هو : 
القوة البشر ية واذا طرحنا منها من هم خارج قوذ العمل مثل ربات 
البيوت والطلة المتفرغين للدراسة والمحالين على المعاش قبل سن 
التقاعد الاعتيادى والزاهدين في العمل › فالمتبقي هو : 
قوة قوة العمل 1 وعندما نطرح منها المتعطلين عن العمل > فال 
هو ٠‏ 
المشتغلون_ ( اللستخدمون لدی الغر باجر ( أو مرتب أو بدو | 
لحساب الأسرة ) > سواء كان هذا الغبرمؤ سسة عامة أو خاصة › او 
بعملول حسام الخاص > بجا ی ذلك أصحاب الأع|ل الخاصة 
ومن بعاونپ "٠‏ 


وکے| سقت الاشارة ى الفصل الثاني يستحدم لأغراض المح 
السكاني وقوة العمل ميزان موارد وتوزیع واستخدام قوة العمل في 
حالته الأحصائية ۾ ومن نم الاستناد ف معطياته لوضصع الميزان 
التخطيطى . 


الموارد الطبيعية المستغلة والمحتملة الاستغلال 

تتضمن الوارد الطبيعية » موارد الطاقة الطبيعية وجميع أنواع الوقود 
وخامات المعادن المختلفة » والموارد النباتية والموارد الحيوانية فى البر 
وی أع| ق المياه وكذلك موارد الأراضي الزراعية والغابات والمروج 


° 


وللاستخدامات الأخحرى »> ومصادر ألمياه الصالحة للاستع | لات 
الختلفة . 


بجرى تقدير هذه الموارد من حيث الحجم لكل ما هو موجود منها › 
بالنسبة لكل نوع » وتحديد النفقات اللازمة لجعلها قابلة 
للاستع| ل » والتقدير الاقتصادى النسبى مله الموارد الطبيعية . 
وهذه التقديرات لا تعتبر ثابتة أو مهاثية » فتقديرنا لمخزون الاحتيأطى 
من النفط فى أى قطر عربي منتج للنفط في بداية الستينات من هذا 
القرن قد اخحتلف ع كان عليه فى بداية السبعينات » وعما هوعليه 
الآن فى النصف الأول من الثا نينات . وهذا مجر ى تعديل للخرائط 
الحيولوجية باستمسرار على ضوء تقدم العلم والتكنيك وفنون 
استخدامه) في هذا المجال . ومن المفروض أن يشمل تقدير الموارد 
الطبيعية النواحى التالية : 

- تقدير حجم ذلك النوع من الموارد ومعرفة ندرنه النسبية وفيا إذا 

کان من الموارد الناضبة كالنفط والغاز مثار اومن الوار القابلة 


- تفدیر النفقات اللازمة لعل له الموارد قابلة للاستخدام خلال 
الفترة التي جرى التخطيط ها من أطوار التقدم الاقتصادى 
والاجةاعي » والاحتراس من الافراط في استنزاف الجهود على 


التقدير الاقتصادى النسبي للموارد الطبيعية من وقت اكتشاف 
الكمن اف حن بدایة ة العمل الاستشاری للاستغلاله > والفترة 


— ° 


وعلى سبيل الخال إذا ردنا التعرف على مورد الأراضي فالمخطط 
يستعین فى هذه الحالة ميزان الأراضي لعرفة المساحة الفعلية للىلاد › 
والمساحة الفعلية للحقول المزروعة » المروية منها والمطرية › ومعرفة 
الز يادة الممكنة هذه المساحات خلال الفترة المعنية بالدراسة والتحليل 
والتخطيط › كنتيجة لاستزراع الأراضي البكر واستصلاح جزء من 
الأراضي البور أو لتجفيف المستنقعات كا هو الحال فى جنوب 
العراق » آوطمر جزء من الساحل ک| هو الحال فی الکويت أو بعض 
أقطار عر بية أخحرى . وكذلك معرفة النقص المتوقع للمساحات 
الزروعة فعلا » إما بسبب ظهور الأملاح أو لشق الطرق والبناء 
وتوسيع المدن وإقامة الصانع الجديدة أو خزانات المياه وراء 
السدود . .الخ . 


وبالنسبة لتقدير أفاق مصادر المعادن والخامات > لا سما تلك 
الأصناف من الموارد التي لاا يلي الاحتياطي المكتشف منها احتياجات 
الفروع العتمدة عليها فإنا تستلزم المزيسد من دراسات الجدوى 
الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الشاملة للتقدم الاقتصادى 
والاجټاعي فی کل بلد . 


وبشکل عام فإن تصوراتنا حول حجم الموارد الطبيعية › 
والنفقات اللازمة لاستخدامها إما تتوقف على نجاحات | 
والتكنيكف ومدى استفادة البلاد اللعنية من هذه اللجاحات والمقدرة 
على تطبيقاتها العملية . هذا ويظل حجم المستخدم من هذه الموارد 
الطيعية مرتبطا مباشرة بمدى استطاعة الانتاج الاجټاعي التأثر 
عليه » والتوسع المخطط المنشود في هذه الحقول , 


a 


الطاقات الانتاجية ( والخدمية ) القائمة » والمحتمل استكاها 
ينبغي أن تتوفر المعلومات الاحصائية الدقيقة والحديثة عن 

الطاقات الانتاجية وغير الإنتاجية ( الخدمية ) القائمة المتراكمة عبر 

السنين . ومعرفة درجة اندثارها > لأن ثروة المجتمع هذه تعتبر 

القاعدة المادية التي يرتكز عليها تطوره اللاحق لتحقيق أطوار التقده 

الاقتصادى والاجټاعى . ومن الاحصاءات المطلوبة فى هذا المجال 

على سبیل المغال ٠:‏ ۰ ۰ 

على صعيد القطاع الصناعي : 

- جداول اليكل الانتاجي التي تتضمن حصرا شاملا للم سسات 
الصناعية القائمة تبعا لفروع النشاط المتفق عليه دوليا » وبيان 
حجم الو سسىة أستنادا لعدد العاملين فيها أو لحجم الانتاج وراس 
المال المستلمر فيها . 

جداول عائدية الملكية هذه المؤسسات ( قطاع عام » محتلط » 
تعاوني » خاص علي حرفي » خاص علي رأس )الي » خاص 
رأس)ا لي أجنبي ) . 

جداول العالة وساعات .العمل ( عددالورديات ) » والأجور 
والعلاوات التشجيعية › والحد الأدنى للأجر . 


جداول المرجودات الثابتة ( مبانى » مكائن والات ) › وبيان 
عمرها الانتاجي » لمعرفة درجة المندثر منها . 


جداول الاستلا رات الجديدة المحتمل استكا هما قريبا فى المبانى 
والمكائن والالات والمعدات والتغر ف اللخرزون من قطع الغبار 
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- جداول الاإنتاج الصناعي حسب مجموعات السلع النتجة خلال 
اطة ¢ والرقم القیاسی للا نتاج الصناعي : 

جداول بالاستهلاك الوسيط » أى كمية وقيمة المواد الأولية والوقود 
والطاقة الكهر بائية المستخدمة ٤‏ العملية الانتاجية وقطع الغيار 

- المعاملات ( بضم الميم الاولى وكسر اليم الثانية ) الفنية . 

- إنتاجية العمل في القطاع الصناعي بفروعه الهامة . 

- جداول اهیکل الانتاجي التي تتضمن توزيع الأراضي الزراعية تبعا 
لنوع التر بة ودر جه خحصوبتها » وتو زيعها المكاني وفيا إذا كانت 
مرؤية بالواسطة أو بعلية والامكانات المتاحة لاستصلاح 
الأراضي أو تحسين خصوبتها » ومعرفة المساحة المحصولية 
للأراضی المزروعة وهي عاد أكبر من المساحة الاعتيادية للأراضي 
الزراعية > حسب دورتها الزراعية وتكرار المحاصيل منها خلال 
العام 

جداول هيڪل الللكرة لز رأعية ¢ مزار ع دولة > ختلطة › تعاأونية > 

فرديه خحاصة » وبيان عمليات الاصلاح الزراعى . 


جداول الانتاج اللحصول بالكمية والقيمة ونوریح الناتج الزراعی 
۹ 


بين الاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائي . 

انتاجية الهکتار من اللحاصيل الر ئيسية » وإنتاجية الفلاح 
وإنتاجية بعض الحيوانت كالابقار الحلوبة , 

جداول العمالة فى الزراعة > عاملین بأجر › بحصة من الانتاج 
حسام الخاص » دأئمىن ) مو سسیاں . 

حداول الوجودات الثابتة مٻاني ومکائن ومعدات »> وبیان 
عمرها الانتاجي وطاقتها الحصانية ودرجة اندتارها 1 

حداول بموارد الميأه امختلمفة واسشتخدامها . 

_ جداول باللستخدم ٤‏ العمليات الانتاجية من بذور وتقاوی 
وأسمدة ومعدات ووقود وطاقة کهر بائية .. الح 

المعاملات الفنية للانتاج الزراعى من المحاصيل الرئيسية . 

جداول تبین حجم الائان الزراعي ( الموائد المترتبة عليه » 

جداول تبين حجم ونوع الثروة الحيوانية والناتج منها » وحاجة 
هذه الحيوانات للعلف الأخحضر والعلف الحاف . 

. الرقم القياسى لتطور هذه الثروة الحيوانية بأنواعها اختلفة . 

على صعيد قطاع النقل والمواصلات:: 

کا طا کس 

حصر جميع وسائل النقل والمواصلات من حيث معرفة أطوال 
الطرق ومواصفاتها والسكك الحديدية وقدرتها على نقل البضائع 

— ¥ 


النقل النهرى والبحرى ( إن وجد ) وعدد السفن والبواخر 
وطاقتها . 

علد السيارات لنقل الر كاب ولنقل البضائع وظاقتها 

- عدد الطائرات والمطارات التي تستخدمها فى الداخل . 

. أوضاع الموانيء ومحطات السكك اسلحديدية 

- المواصلات السلكية واللاسلكية . . الح 

على ھا التعل (٩)‏ : 

¬من تعداد السكان معرفة التوزيسع العمرى والنوعي 

إحصاء التعليسم السنوی الحارى » الذى يتضمن اأحصاءات 
الطلاب وتوزيعهم بمراحل التعليم والصفوف وفقا للنوع والعمر 
ونوعية المدرسة وموقعها وإحصاءات الملدارس وصموفها ¢ 
وإحصاءات المدرسين والعاملين وفقا للعمر والنوع والمؤهل 
الدراسي ومدة الشدمة والتدریب 

- الاحصاءات المالية والتكاليف لمراحل التعليم المختلفة . 


e -_‏ 
)١(‏ د : صلیب روفائیيل : و مقدمة فى الاحصاءات التربوية واستخداماتها فى التخطيط 
التربوى » » نملا عن د , حمل مرسي وذ . عبد الغني اللوري و تخطيط التعليسم 

واقتصادياته » » دار النهضة العربية > القاهرة ۱۹۷۷ »> ص ۳ . 
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وإحصاءات الانتاج وتوفعاتثت ميته مستقلا وإحصاءات ادمات 
الحارية والتدمية المستقبلية . 
على صعيد الخدمات الصحية : 


- جداول تين الخدمات الصحية وبيان عدد المستشفيات وفدرتها 
الاستيعابية ( علد الأسرة ) ۾ ولد المراكر الصحية » وعدد 
الأطباء ومساعد يېم والعاملين الأخرين فيهأ » وتوزيعها الكاني 
ومدی اندثارها » واحعالات التوسع القريب فيها . 
الالحصاءات الالية والتحاليف ف ميم هله المستويات . 
وهکذا بالنسبة حصر بقية الموارد وف هلا المحال تستخلم بعضص 
المغاهيم مثل : 
الطاقة الانتاجية التصميمية وهي الطاقة الانتاجية القصوى طبقا 
و اس 
لتصميم الاجهزة وبقية مستلزماتها إذا توفرت الشروط الأحرى 
- الطاقة الانتاجية الماحة » أى الطاقة الانتاجية القصوى للتجهيزات 
فى مرحلة معينة بعد اندثارها نسبيا أو لأسہاب أخحرى . 
- الطاقة الانتاجية الفعلية » أى المستخدمة فعلا خلال الفترة العنية 
باسح . 
الطافة الانتاجية المخططة »أى المستهدف تحقيقها في الخطة . ومن 
ق س 
الناحية العملية يستخدم في تقدير الطاقات الانتاجية بالاضافة إلى 
الاإحصاء قر ةوالمحاسبة بفاهيمها الوحدة على م صعيد الاقتص د 
بعض أنواع الموازيسن الملائمة هذه الحقول » کی سقفت 
ابي الاشارة ٤‏ الفصل الثاني . 


~۳۹ 


٣‏ حول مسد لات التمو والتتميهة: 


بعض المهتمين بدراسة تطور الاقتصاد الوطني يتابعمون تطور 
معدلات اللمو للناتج لمحي الاجمالي أو معمدلات نمو الدلحل 
الوطني » بالترکیز على نمو حجم کل منها . وکمثال مبسط هذه 
الطريقة إذا افترضنا أن المترة المدروسة لقطر عربي ما هي خلال 
النصف الثاني لعقد السبعينات » وكانت سنة الأساس هي 
عام ۱۹۷٠١‏ . وكان حجم الدخل الوطلي المفترض في ذلك العام 
لذلك القطر العربى بساوی ألف مليون دينار فإن النمو خلال 
سنوات ۱۹۸٠ / ۷١‏ كان قد بلغ بحجم الدخل الوطني إلى مقدار 
آلف وأربعمائة وستة عشر مليون دينار » وهذا يعني أن المعسدل 
التوسط المركب لنمو الدخل الوطني کان ۲ر۷ ./ سنويا . 
ولنفترض أن عدد سكان ذلك القطر كان في سنة الأساس اثنى 
عشر مليوناً ونصف مليون نسمة » ثم وصل فى ناية عقد السبعينات 
الى أربعة عشر مليوناً ومائة وأربعين الف نسمة . 


إذن يكن التوصل معدل نمو متوسط دحل الفرد خلال تلك الفترة 
على النحو التال »> بعد حساب نمو حصة الفرد من الدخحل الوطني : 
۰۰ ملیون دینار حجم الدخل الوطني عام ۱۹۷۵ 


٥ر‏ مليون نسمة حجم السكان في نفس العام 


۱۹۸۰ مليون دنار حجم الدخحل الوطني ي عام‎ 1 £1٦ 
ال ٠٠ا ديار‎ 


من ۸۰٩‏ دینار ر( 


١ر٤٠‏ مليون نسمة حجم السكان في نفس العام 


سے ۲١۰١‏ ب 


إن مجمل النمو لحصة الفرد من الدحل الوطني كان 
سا ۲ ملول تر اص الا س عق اسیا ا 
ويمعدل ۷ر سنو یسا . ولا بد من الانتباه إلى بوعية الأسعار التي 
يجرى التعامل بها ني حساب هذه المعدلات »فيا إذا كانت أسعاراً 


جارية 4 أو أسعارا ثابتة 4 والأخرة تقيس هذا النمو بشكل أفضل ( 
حیث تستبعد آثار التضخم . 


ولکن التحليل من منظار التخطيط امهيكلي لكل طور من أطوار 
التقدم الاقتصادى والاجټاعي » يتطلب تحسينا هذا القياس لمعرفة 
آثار مدخلات التنمية وخرجاتها . أى لا يكفي قياس حجم النمو 
ونا حاولة إيجاد السبل لقياس بعض التغيرات الميكلية الجارية فى 
تطور الاقتصاد الوطني . 

فى هذا الميجال حاول الاقتصادى فلادير كوسوف ١‏ تقدیم 
تعريف لكل من النمو والتدمية مفاده أن النمو يشير الى التغيير فى 
حجم الاقتصاد . بيا التنمية تعني التركيز ليس فقط على حجمه 
بل أيضا على التغيرات فى هيكله القطاعي لصالح القطاعات الأكثر 
تعظما لانتاجية العمل الاجټاعي . آى لصالح القطاعات الأكثر تأمينا 
لتطوره » وهي القطاعات الأكثر حركية ( ديناميكية ) على امتداد 
أجل طويل . والقطاعات الأكثر حركية تعني هنا معناها النسبي فى 
الزمان والمكان . فاذا اعتبرنا الصناعات التحويلية والطاقة الكهر بائية 


)١(‏ : لقد نقل هذا الفهوم وطر يقة القياس التي اقترحها » وطبقة لقياس تطور الناتج المحل 
والقومي الاجمالي في عدد من الاقطار العربية » د . محمد رضا علي العدل وساعده في ذلك 
الباحث السيد ابراهيم ناصر أحمد ف البحث العنوك : « اتجاهات النمو والشلمية ٤‏ العالم 
العربي - مقاييس للتغيرات الميكلية » » مطبوعات المعهد العربي للتخطيط الكويت 
۹ . 
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( القطاع الثانوي ) ف الأقطار العر بية وی هله المرحلة من تطورها 
الاغائي هي الممثلة للقطاع الأكثر ديناميكية › 


فيمكن بالتالي تحسين القياس نوعاما . 

وبناء عليه يکن استخلاص مؤ شرين متميزين أحده) لقياس 
اللمو » والاخر هو مقياس فى جال التغبرات اهيكلية يسمى ممقياس 
التنمية الاقتصادية . وإن كنت أرى أن هذه التسمية مبالغ فيها حيث 
لا هكن حص التلمية بمقياس كهذا› م التقدير فمذا التحسين 
اللسى فى طرق القياس والاعتراف بإمكانية الاستفادة منه » إلا أن 
التنمية تظل تحتاح إلى مجهودات أكثر من أجل إيجاد عدة مقاييس 
لقاس جوانبها المتعددة ولبيان اثار العوامل المقداحلة ٤‏ تحقيقها › 
وحل مشكلة الأسعار وتشيتها وتوصيح منهجحية التصنيف 
التقليدى › يكن أن يعبر عنه معدل نمو الناتج الاجټاعي کيا شر نا 
إليه فى بداية هذا الحديث عن معدلات النمو والتنمية . بيغا المقياس 
الثاني ( المحسن ) تعبر عنه درجة التغيير فى الهيكل القطاعي 
للاقتصاد الوطني ولصالح قطاعاته الأكثر حر كية ( ديناميكية ) . 
ووفقا هذا التعريف من الممكن أن يتحقق نمو اقتصادي > دون أن 
تتحقق التنمية الاقتصادية . وهي الحالة التي يزيد فيها الناتج 
الاجتاعي ( المحلي أو القومي ) مع ثبات هيكل الاقتصاد الوطني › 
أی بقاء الوزن النسبي لقاعاته الرئيسية على وضعها السابق . 

إذن وفقا هذا التعريف يكن قياس « درجة التئمية » » حسب 
تسمية كوسوف » أي درجة تحرل اليكل الاقتصادي (/ ) لصالم 


~۲۲ 


التئمية . وذلك بقياس محصلة التغبرات الميكلية » کا يعبر عنها فى 
تغير الأوزان النسبية للقطاعات المكونة للاقتصاد الوطني › لصالح 
القطاعات الحركية . وهى كأ افترضناها هذه المرحلة فى الوطسن 
العربي » الصناعات التحويلية والطاقة الكهربائية . وهي التي 
تدحل صمن ما بسمی بالقطاع الثانوى ٤‏ افیکل الاقتصادى 
والثلاڻي ۾ حیتٹ تشکل الرراعة والصناعات الاستخراجية لقطاع 
الأولى » وما تبقى من الانشطة التوزيعية والخدمية تدحل ضمن 
القطاع الثالثي . 


يكن متابعة هذه الطريقة فى القياس على النحو المبسط التالى 
لغرض الايضاح 
جدول یہین الناتج لحل الاجالي ر للبلد المعني ) بتكلفة عوامل 
الانتاج بالاسعار الثابتة لسنة ساس محددة ( على افتراض عام ۱۹۷۰ 
٠ =‏ ) بوحدة عملة البلد ( مليون . 


اتی 3 فطاعات 
الاقتصاد الوطني 
الداتح المحلىي 
الاجال / / / / 


Y۲ 


والفترة الزمنية كا هي مفترضة فى هذا الجحدول ليست ثابتة » وإنغا 
حسب توفر المعطيات الاحصائية » وييكن أن تكون حسوبة عن كل 
سنة بدلا من المعدل السنوى المتوسط لكل خس سنوات كا هو 
موضح ئي اجدول آعلاه . ولكن كقاعدة عامة ينبغى أن تقاس درجة 
التخبر حلال حقبة زمنية طويلة نسبيا لا تقل عن عقد من الزمان › 
وتکون الفترة أفضل ! إذا كانت تغطي حقبتين من الزمن أو أكثر لأن 
أثار التنمية تحتاج إلى فترة تفريخ الاستلهارات وظهور نتائجها خلال 
أكثر من خطة خسية . وكا هو معروف في إعداد أي جدول يجب 
توثيقه بذكر المصادر التي تستمد منها ا معطيات الاحصائية في 
الجدول . ۰ ۰ ۰ 

وهذا جدول اخر > يبين الأوزان النسبية بين قطاع الصناعات 
التحويلية والطاقة الكهر بائية › وهو القطاع الثانوى القطاع الأكثر 
حركية ( ديناميكية ) حسب افتراضنا خلال هذه المرحلة من تطور 
أقطار الوطن العربي ٠‏ والقطاعات الأخحرى التقليدية ( جملة القطاع 
الأول والقطاع الثالثي ) > وتغرها على امتداد الفترة المشمولة 
ا و > لبيان التغير بالزيادة أو النقصان بالنسبة لكل 


۱۹۸ 
o FA ۹ ۹Y2 ۱۹۸۵ 
اى ۰ أ‎ 4۹۷٥ 
أ ا‎ ۷۰ Yo jf ۹4۹ 
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باقي قطاعات 

القشصاد الوطني 

الناتج امحل 0 
الاجا 


٤ 


الصناعات التحويلية والطاقة الكهربائية بالعلاقة مع بقية القطاعات 
اللحونة للناتح المحلي الاجالي ( = ٠٠١‏ ) خلال مفاصل زمنية 
خمسية ( ومن الممكن متابعة التطور الميكلي سنويا) . أما القسم 
الثاني من هذا الحدول فإنه يسين درجة التغر (+) بالزيادة أو 
النقصان خلال نفس الفترات الزمنية المشمولة عتابعة تطورها ولعرفة 

وتلخيصا ذه الفكرة فى القيساس ( والتي يتنبغي الاستمرار في 
تحسينها » فإن حساب هذه الو شر ات المحسنة للفترة المعنية بالقياس - 
حيث يكن أن يكون هذا المعدل السنوى أو لمجموع الفترة المشمرلة 
بالقیاس - کا يلي : 


الناتج المحلى الاجالي ( أو الصافي ) 
في السنة موضع القياس 

معدل النمو العام ت ا ا س ا 
الناتج المحلى الاجالي (أو الصافي) في سنة 
الاساس. 


ناتج القطاعات التقليدية (الأولى 
والثالڻي) فى السنة موصع القياس 
معدل النموالتقليدى = ا 
ناتج القطاعات التقليدية ( الأول والثالثي ) 
في سنة الأساس . 
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ناتج قطاع الصناعات التحويلية والكهرباء 
في السنة موضصع القياس 
معدل النموالتنموي = ا 
ناتج قطاع الصناعات التحويلية والكهرباء 
في سنة الأساس . 
= يعبرعنها بالوزن النسبي لقطاع الصناعات 
التحويلية والطاقة الكهربائية فى السنة 
درجة حول اهيکل موضصع القياس » مقارنا بالوزن النسبي 
الاقتصادى لصالح | للقطاع ذاته في سنة الأساس . والنتيجة 
التنمية . = إما أن تكون إيجابية ( + ) وذلك بزيادة 
هذا الوزن النسبي ( مع زيادة معدل النمو 
العام) » وإما أن تكون النتيجة سلبية 
( - ) حيث يحصل العكس . 
هذا ومن الممكن الأخذ بالتصنيف القطاعی الثلائٹی کا سبقت 
الاشارة إلى ذلك » حيث يتضمن النشاط الأولي الزراعة والصيد 
والغابات والصناعات الاستخراجية المنجمية . فى حين يتضمن 
النشاط الثانوى الصناعات التحويلية والطافة الكهر بائية » ويدخحل 
في النشاط الثالثي جمیع الخدمات بحل أشك اهما . أو الاعتاد على 
حساب ثلائي من نوع أخر » الأول منه يتضمن الصناعات بأمرها ‏ 
والثاني يتضمن الزراعة › في حين تظل بقية الأنشطة في القطاع 
الثالث . أو يكون الفر ز بين القطاعات السلعية وبين الخدمات > أو 
بين الفروع الحديثة في الصناعة والزراعة وغيرها » والفروع 
التقليدية في الحرف والزراعة المختلفة وما شاكلها . وهذه الطرق أو 
الماثلة ها من التصنيفات لنفس الغرض › قد تكون مفيدة لمعرفة 
الجوانب المتعددة لتطور هيكل الاقتصاد الوطني . وفى مقدمة 


۲۱٦٣‏ س 


المحاولات ينبغي التعرف على معدل نمو الناتج الاجقاعي الذي يعبر 
عن نمو الناتج بصورته الاجمالية > ومعدل نمو الدخل الوطني الذي 
يعبر عن نمو الناتج الاججاعي بصو رته الصافية . وكذلك معدل غر 
الانتاجية التوسطة للمشتغل بتقسيم الدحل الوطني على عدد 
امشتغلين حلال مفاصل زمنية . ومعدل نمو إنتاجية كل دينار مستثمر 
بمعرفة العلافة بين التراكم الاستثما ري والدخل الوطني . . وغيرها 
من المعدلات المفيدة لأغراض التحليل واستخلاص الاستنتاجات 
لترشيد المجهودات المحققة للتقدم الاقتصادي والاجتاعي . 


کے 
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٣‏ تطورالتعامل حع العام الخاوي؛ 


التحارة الخارجية : 
التجارة الخارجية لكل بلد » تعتبر جزءا مكملا لدورة الانتاج فيه 
وشکلا من أشكال التبادل السلعي . ودا فهي تتأثر بطبيعة بطبيعة النظام 
الاقتصادي القائم في الزمان والمكان المعني بالدراسة و التحليا 
والتخطيط . والمفروض أن تكون سياسة التجارة الخارجية › كا 
سہقت الاإشارة في الفصل الأول » خاضعة لاسترتيجية التلميسة 
الشاملة وحققة لأهداف التقدم الاقتضادي والاجټاعي . ولعرفة 
محانة التجارة الخارجية ( سلعا وخدمات ) فى مجمل الاقتصاد 
الوطني » يكن الاستعانة مؤ شر عام نى هذا المجال الذي يبين العلاقة 
بين حجم مجموع قيم الصادرات زائدا المستوردات من السلح 

والخدمات منسوبة إلى حجم الدخحل الوطني عل النحو التالى : 


جدو ل ييين درجة انكشاف الاقتصاد الوطني للعالم الخارجي » 
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سلع وخدمات 


ومن الممكن التعمق في التحليل لعرفة الوزن النسبي للقطاعات 
فى التجارة الخارجية › على سبيل الثال للتعرف على كل من 
الصادر ات والواردات في القطاع إلى ناتج القطاع أو إلى الد-حل المتولد 
من القطاع . وكذلك لمعرفة ليسبة التجارة الخارجية ( ( صادرات 
وواردات ) بشکل عام إلى ناتح القطاع . كا يكن التعرف عل نسة 
صادرات القطاع ى وارداته » ی نسبة تغطية صادرات القطاع 
لوارداته . وهناك مؤ شر أخحر ٤‏ هذا اللجال يتطل جهدا أكبر 
حسابه » وهو الوزن النسبي للواردات فى السلع الصدرة . 
تطو ر الصادرات / أو الواردات . 
يمكن متابعة تطور الصادرات / أو الواردات من حيث ارقامها 
إطار الجدول التالي : 
جدول يبين تطور الصادرات / أو الواردات » 
الخططة والفعلية ( بملابين وحدة النقد للبلد المحني 
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ثم جري متابعة تحليل تطور الصادرات / أو الواردات الفعلية 
وذلك بتصنيفها إلى عموعات . وإذا كانت هناك سلعة أو أكثر مثل 
الفط والغاز › فیجری إبرازها بشکل واضح › > نظرا لدورها الكبر 
فی ترکیسب الصادرات . والشيء نفسه بالنسبة للسلع اهامة من 
الستوردات › وبشكل خاص يجري التفريق بين سلع الاستهلاك 
النهائي وسلع الاستهلاك الوسيط وسلع التجهيز التي يفترض أن 
تكون ها الغلبة للاسراع في بناء القاعدة الانتاجية التي يتطلبها التقدم 
الاقتصادى والاجتاعي 

جدول ييين تطو ر تركيب الصادرات الفعلية 
أو المستو ردات الفعلية بملايين . 


11 A۸۰ /V"1 | 1۹¥ | 


٢١‏ س 


وكا سبقت الاإشارة يكن تصنيف المستوردات على أساس سلع 
الاستهلاك النهاڻي وسلع الاستخدام الوسيط وسلع التجهيز . 
کا يجري محليل د التوزيع الجغرافي للصادرات الفعلية/ أو 
الواردات الفعلية إلى / أو من الاقطار العربية الأحرى › وإلى / أو 
من هم الكتل الدولية كيا يلى : 
جدول يبن تطور التوزيع الجغرانى ا الفعلية/ أو الواردات 
الفعلية ( بملايين . 
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وهذه النظرة الالجمالية لا بد أن تستكمل بتحليل لتطور أهم السلع 
الصدرة والمستوردة » من حيث كميتها والمبالغ التي بحصل عليها 


| 
ال هذه | الهامة المصدرة والمستوردة . 
( سڪ ) لکل من لسلع ألهامة المصدرة والمستورد 
جدول يبن أهم السلع الصدرة/ أو المستوردة سلعة .. 
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الكمية بالاف الأطنان 
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السعر الوسطي للطن 
أو للوحدة 


والنفط . . . الخ . 

متوازناً »> أی انه يعكس عجزاً . وهو فى الغالب فى ظروف البلدان 

النامية وني ظل التبادل غير المتكافىء المتمثل في الأسعار المرتفعة للسلع 

المستوردة والأسعار الملخفضة للسلع الصدرة . وبالتالي يكون نتيجة 
۲ — 


لزيادة حجم الملستوردات على حجم الصادرات » وهذا العجر ف 
اليزان التجاري السلعي » من الممكن ان جد تسوية في ميزان 
امدفوعات أو أنه يزيد في حجم العجز في هذا الأخير. ٠‏ 

وميزان المدفوعات كا سبقت الاشارة إلى نموذجه الأساسي في 
الفصل الثاني » إلى جانب السلع المصدرة والمستوردة ( الميزان 
التجاري السلعي ) تدحل فى إطاره الخدمات المختلفة كالتجارة 
العابرة ( الترانزيت ) » وخدمات التأمينات ومردود السياحة 
( التجارة غير المنظورة ) » وحركة الرأسمال وحركة الذهب . وهو 
يشمل ذا المعنى الواسع جميع أنواع الموارد الالية من الخارج » 
وجميع أنواع الاإنفاق المالى المدفوع إلى الخارج . وميزان المدفوعات 
هذا يوضع عادة على أساس العملة المحلية با يعاد هما من القطع 
الأجنبي للمعاملات التي يتضمنها الميزان المذكور . وهي العاملات 
التي تجري بين المقيمين في البلد المعني من ترتبط مصالحهم الانتاجية 
والاستهلاكية مبذا البلد » وبقية البلدان الأحرى في العالم الخارجي 
الذى يتعامل معه . وهذا الميزان يفضل أن يوضع لنفس الفترات التي 
أشرنا إليها فى الميزان التجاري السلعي . 

ويفضل أن يغرز الميزان ما هو متعلق بالقطاع العام › والمختلط 
والتعاوني والخاص » الأمر الذى يتطلب تطويع المعطيات الاحصائية 
لتصب في هذه الحقول . . 

ومن المفيد لأغراض التحليل وكشف المصاعب التي تلازم التعامل 
مع العالم الخارجي » وضع ميزان المدفوعات بشكل مفصل يبين 
الدول التي يجري التعامل معها بصورة أساسية . أوعلى الأقل 
حسب المناطق والكتل الدولية التي يجرى التعامل معها . وبہذه 
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الطر يقة يمکن تکوين فكرة أفضل عن الدائنية والمديونية تجاه منطقة 
نقدية ما » وربط الاجراءات اللازمة للتصحيح لدل التخطيط لكل 
طور من أطوار التقدم الاقتصادي وألا جټاعي . 

حالة الدين الخارجي وعبء المديونية . 


فى البلدان التى تكون فيها الموارد الداخلية المعبأة والمستغخلة فعلا 


عبؤ ها ( الفوائد المترتبة عليها) مبررا . على سبيل المثال في حالة 
استخدامها لتوسيع الطاقات الانتاجية القائمة التي سيتولد منها 
فاثض اقتصادی يخطي جزء منه هذه القروض زائدا فوائدها . فلا بد 
٤‏ مثل هذه الحالة من متابعة تطور حجم هذه الديون الخارجية 
ومعرفة نسبتها إلى مجمل الناتج القومي . 

جدول يبين حجم القروض ونسبتها لمجمل الناتج القومي ( بملايين 


واستكمالا هذا المؤ شر ينبغي متابعة مؤشر اخر » وهو خدمة 
الدين الخارجي » أى الفوائد المترتبة على هذه القروض زائدا الأقساط 
التي جب تسديدها فى الفترة المتعاقد عليها فى اتفاقية القرض . ولا 
کان المبلغ الذى مجری دفعه لأغراض الوفاء ببخدمة الدين الخارجی 
يرتبط بقدرة البلد على التصدير وتحصلة ما يأتيه من دخحل مقابل 
صادراته فإنه يتم الربط بين هذين المتغيرين كا يلي : 


( بملايین . . ) 
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ى حالة ارتفاع هذه النسبة بشكل يؤثر على قدرة البلد المعني في 
تلسديد فيم مستورداته » يلجا هذا البلد إلى إعادة الاقتراض من 
الخارج » أو الحصول على مساعدات أو تحويلات أخرى . 

ولزيادة الايضاح تجري متابعة تحليل تطور التركيب الميكلي للدين 
الخارجى » من حيث مصادره » فا إذا كانت من دول عربية أو 
أجنبية . ونسبة القروض الرسمية للدولة » ونسبة القروض التي 
يحصل عليها القطاع الخاص فى الأقطار التي ما زالت تسمح له 
با لحصول على القروض من الخارج . وفما إذا كانت هذه القروض 
من دولة أو من مصارف أو مؤ سسات غر حكومية . کا ينېغى معرفة 
هيكل استخدام هذه القروض وبشكل خاص في المجالات 
الاستث| رية أو الاستهلاكية . 

ثم لاا بد من متابعة تطور شروط الاقراض الخارجي » من حيث 
تطور سعر الفائدة » وفترة السداد > واشتراط طبيعة الاستخدام 
للقرض ٠‏ وفترة السمأح » وكيفية احتساب الآثار التضصخمية للمبالغ 
المقترضة » وما يماثلها من شروط مرافقة للاقراض الخارجي . 

وبالاضافة إلى ما تقدم تحتاج البلدان التي تعتمد التخطيط الشامل 
لأطوار التقدم الاقتصادي والاججاعي ‏ إلى إعداد ميرانية ( خطة ) 
النقد الأجنبي » وهي بمثابة خطة للموارد وكيفية استخدامها من النقد 
الأجنبي فى إطار خدمة التنمية الشاملة . 


س ۲۲١‏ س 


1 تطو را لاستهلاك النهاف ومصاد را شباعه ٠‏ 


ينبغي التعرف على حجم وتركيب الاستهلاك النهائي وأهم السلع 
الرئيسية » او مجموعات السلع الرئيسية فيه لاشباع الحاجات 
الأساسية للسكان » والتعرف أيضا على مصادر إشباعها . وهيكل 
اللاستهلاك يصب فى فناتين : 
الأول : لاشباع الحاجات الشخصية » با فيه تكوين الرأس)ال 
المتمثل بالسلع الاستهلاكية المحتفظ ا كمخرزون لدى المؤ سسات 
التي تخدم السكان وتؤمن حاجات الاستهلاك الشخصي . 
الثانية : - لاشباع الحاجات الاجاعية » با فيها تكوين الرأسال 
المتمشل بالسلع الاستهلاكية المحتفظ بها كاحتياطي للمؤ سسات العامة 
والتقدم العلمي وللدفاع عن الوطن وأمنه الداخلى . 


والمفر وض متابعة تطور الاستهلاك النهائي ومصادر إشباعه 
ارتباطا بالمؤ شرات المباشرة وغير المباشرة مثل : 
نمو السكان والتغير الحاصل في تركيبهم من حيث السن بشكل 
حاص 
٤‏ نوریعه ہی الشرائح الاجتاعية ا » ومدی لار اتی 
یترکھا عل زی د الیل للاستهلاك عند دوي الدخل المحدود . ا 
السلم الرئيسية » كا يكن أن تبينها دراسات ميزانية الأسرة 
والمصادر الاخری مثل مزال موارد ونفقات السكان الذي أشرنا 
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- تغير الأسعار والآثار التضخمية على الدخول الحقيقية » أي على 
القدرة الشرائية الفعلية . 

- ظهور السلع البديلة وتغير آذواق المستهلكين » وغيرها من العوامل 
التي تساعد على الالام الحيد بالمستهلكين وحاجاتهم الأساسية › 
وبقية الحاجات الأخحرى المكونة ميكل الاستهلاك النهائي . 


وبالنسبة لمصادر الإشباع لبعض السلع آو مجموعات السلع 
الرئيسية » ينبغي متابعة أرقامها بالكميات والمبالغ والأسعار » خلال 
فترة زمنية للعرفة اتجاهات تطورها . ولا سيا من حيث الاشباع من 
المصادر المحلية أو عن طریق استرادها من الخارح وهنا ليس المقصود 
هو اتباع ما يسمى باستراتيجية إحلال الواردات والبقاء على نفس 
الميكل للسلم التي تلبي حاجات فثات معينة مقتدرة على الدفع . 
وإنغا النظر إليها من زاوية أوسع ترميي للوفاء بالحاجات الأساسية 
للسکان والمجتمع آی تخیر هیکل اللاستهلاك الموروث › ثم حاولة 
إشباع ما کن منه من الاإنتاج الحلي والعمل اموجه لتطويره 
باستمرار » وتغطية المتبقي من الخارج . 
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جدول يبن السلع الغذائية ( كميات ومبالغ والسعر الوسطي ) 
جموع الانتاج المحلي ناقصا الصادرات زائدا المستوردات يساوی جموع الطلب 


وبنفس الطريقة يكن متابعة مجموعات السلع الأخرى لمعرفة 
جموع الطلب المحلي من معرفة الانتاج المحلي ناقصا الصادرات زائدا 
۲۳۹ 


المستوردات وأيضا بالكميات والمبالغ والسعر الوسطي » كيا هو مبين 
بشكل مبسط لغرض الايضاح ني ال جدول التالي : 
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هذا ومن الممكن بل ومن المطلوب > عمله تفصیل مثل هذه 
الجداول ووضع المعلومات المفصلة عن كل حقل منها . مثلا بالنسبة 
للحبوب بيان مكوناتها من القمح والشعير والأرز وبقية الأنواع 
الأخحرى . وبالنسبة للحوم كذلك بيان أنواعها من لحم الغنم ولحم 
البقر وغيرها من اللحوم المستهلكة . ومعرفة حصة الفرد المستهلك 
من كل منها ومدى تطور هذه الحصة وعلاقاتها بتطور حصة الفرد من 
الدخحل الوطني كمعدل متوسط عام لأغراض الدراسة والتخطيط . 

۳۰١ 


وهكذا يكن متابعة بقية مجموعات السلع المكونة هيكل 
الاستهلاك النهائي مشل المنتجات الكيميائية ومواد التنظيف . 
ومنتجات مواد البناء والتأاسيسات الصحية » ومنتجات الوقود 
والطاقة لأغراض الاستهلاك النهائي ( التي لا تدخسل فى بنود 
الاستش|أرات ) » ومنتجات المعادن من السلع المنزلية المعمرة وما شاه 
ذلك . 

مثل هذه الكشوف والموازين السلعية تقرب المخططين من معرفة 
الحاجات المكونة للاستهلاك النهائي واتجاهات تطورها المقبل . وهذه 
مهمة ليست سهلة وليست محصورة في الفنيين فقط › وإنما تستلزم 
وجود دائرة خاصة فى هيئة التخطيط الوطني تكون معنية بهذا الموضوع 
وتضم مجموعة من المختصين من الاقتضاديين والاجتاعيين والأطباء 
وغيرهم ممن له دور في هذا المجال . وعند معاينة مصادر إشباع 
الطلب ينبغي أن نأخحذ في الاعتبار إمكانية زيادة حجم الانتاج المحلي 
في المشاريع القائمة بعد تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية امتاحة » أو 
حتى بإجراء بعض التوسعات فيها . وكذلك عامل إنجاز المشاريع 
موجودة في إطار الخطة هوضع التنفيذ » والتي من المفروض أن تنجز 
وتدحل حيز الانتاج الفعلي حلال الفترة القريبة القادمة . وبعد ذلك 
التفكير فى إنشاء المشروعات الحديدة مع عدم الاافراط في خلیى 
اللشاريع لكل ما يحتاجه البلد ا معني في إطاره القطري ( ذهنية 
الاكتفاء الذاتي القطري ) > وهذا التوجه مرغوبت وممكن ٤‏ الاطار 
القومي العربي بالنسبة للكثر من السلع الاستهلاكية لاإشباع 
الحاجات الأساسة للسكان و المجتمع 
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- نطورالحالة الالية وذوزيج الدخل : 

الموارد المتاحة داخليا تتأتی من الدحل الوطنى » حيث عندما 
نطرح منه الاستهلاك الضروري ( إجالي الاستهلاك في البلاد ناقصا 
الاستملاك الترفي والتہذيرى ) فيكون المتبقي هو الفائض 
الاقتصادي . وقد سبقت الاشارة إلى منابعه فى الفصل الأول عند 
الحديث عن المقدمات الاقتصادية . ويمكن أن يضاف إليها بعض 
المصادر الخارجية مثل المساعدات والهبات » والقر وض والتسهيلات 
الائقانية والقروض التجارية » أو الاستلم| رات المباشرة من الخارج في 
داخل البلد المعني › وهذه مص در مؤ لته پيغي اعادتها في فر لاأحقة 
ما عدا المساعدات واهبات . كا يكن أن يكون من بين المصادر 
الخارجية المالية تحويلات الأرباح من مؤ سسات تعود للبلد معني 
موجودة في الخارج › ومدخرات العاملين من أبناء البلد في الخارج 
والمحولة إلى موطنهم . 

وهذا الرصيد المتراكم من المصادر الالية الداحلية والخارجية من 
الممكن أن يتسرب جزء منه على شكل أ رباح إلى الخارج . أو على 
شكل تسديد قروض وفوائد ( حدمة الدين ) ٠‏ أً و أن يتقجسد ف 
هروب للأموال إلى الخارح ٠‏ أو تحويل مدخرات العاملين من غير 
أبناء البلد إلى الخارج . 

وهذه الموارد المالية المتاحة ف الداخحل وهي الأساسية وكذلك 
لمتاحة من الخارج وهي المساعدة يكن أن تعكسها ميزانية الحكومة 
العامة لتغطية النفقات الحارية والاستشثارية . وموازين دخول 
ونفقات الوزارات والمؤ سسات العامة والمختلطة والتعاونية 
وألخاصة »> ومیزال دخحول ونفقات السكان ) القطاع العائلى ) ( 
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وخحطة الائتان المصرفية وخطة بنك الدولة المركزى وميزانية ( خحطة ) 
النقد الأجنبي وميزان المدفوعات » وقد سبقت الاشارة إلى البعضص 
منها فى الفصل الثاني . 
تطو ر الادخار والتغطية المالية للاستشمار : 
متابعة تطور الادخحار ممنابعه الداحلية الأساسية والخارجية 
اللساعدة ها أهمية كبيرة لمعرفة قدرة البلد المعني على تغطية 
الاستثا رات المطلوبة للخطط الانمائية لكل طور من أطوار التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي > أو فا إذا كانت فجوة بين الادحار 
والاستش| ر.وهذه القجوة إما أن تكون نتيجة عجز المدخحرات عن 
نغطية الاستثهارات » وهو الوضع الغالب فى أكثرية الأقطار 
العر بية » فتضطر هذه الأقطار لسد هذه الثغرة بالقروض الخارجية . 
وإما أن محصل العكس بفيض هذه المدحرات عا هو حدد لحجم 
الاستثهارات » وبالتالي إمجاد فرص لاستخدام هذه اللدحرات 
الفائضة فى خارج البلاد . ك) هو الحال بالسبة لبعض الأقطار 
العربية المنتجة لانفط والتي تسمى بدول الفائض › بحجة ضعف 
القدرة الاستيعابية للإنفاق الاستثهاري فيها . والمنابع المحتملة 
للمدحرات المحلية والقومية يكن أن تكون هي التالية : 
مدحرات الحكومة فى ميزانيتها الجارية نتيجة فيض مواردها 
الضريبية ومن المصادر الأخحرى المغذية للميزانية الجارية على 
نفقات الحكومة الحارية . 
مدخحرات قطاع الدولة الاقتصادى » والجزء المشترك ضمن القطاع 
اللختلط › نتيجة فيض موارده على نققاته 
مدحراتثت القطاع التعاوني › وهي ما زالت محدودة جدا » حیٹ إن 


س ۲ ~~ 


هذا القطاع في بداية نشأاته » وهوغالبا يقترض من الدولة . 
_ مدخرات قطاع الأعال الخاص » ولا سما مدخحرات ذوي الدخول 
الريعية » والذين يعيشون على ريع الأراضي والمباني والأسهم 
والسندات . 
مدخرات العاملين فى الداخحل » أو مواطني البلد المعني العاملين في 
الخار ج > والذين يحولون جزءا من دخوهم المدخرة إلى موطنهم . 
إن معايير التفريق بين الناتج المحلي الا جال والادخار القومي 
الاجا هى نفس معيار التفريق بين الناتج المحلي الاجمالي والناتج 
القومي الاجمالي ۔حسب مفاهيم المحاسبة القومية › التي تری عند 
إصافة مدفوعات عوامل لانتاح مع العالم الخارجي ( والتي جوز أن 
تكون إيجابية أو سلبية ) إلى الناتج الحلي الا مالي » عندها نحصل 
على الناتج القومي الاحمالي . أما المقصود معدل الادخار المحلي 
الاجمال فانه يساوي نسبة المدخرات الأجمالية إلى الناتج المحلي 
الاحمالي . ی حین یکون معدل الادخار القومي الا جمالي مساويا لنسبة 


المدخرات القومية الاجمالية ا الناتج القومي الاجمال . والمفر وض 
أن يعكس المعدل الحدى للادحار مدى جدية البلد المعلى في تعبئة 


الفائض الافتصادى المدخر لأغراض التنمية الشاملة من أجل تحقيق 


٤ 


جدول ييين تطو ر المدخرات ( بملاين . .. ) 
اتی س ی سا م 
۱ معدل الادخار الحلي 
الاجمالي 


۲ ۔ معدل الادحار القومي 
لاال 


وبالدسبة للتغطية المالية للاسش|ا رات مجرى متابعة تطور حجمها 
الا جما ومتوسطها السنوي ومعدل نموها السنوي » ولسبة 
لاستشارات إلى كل من الناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي 
الاحمالي . وكذلك متابعة مؤشر نسبة هذه الاستشا رات إلى الادخار 
الحلي والقومي الاجماليين . وذلك لمعرفة نسبة ما يغطى منها بالصادر 
المحلية » ونسبة ما يخطى منها بقر وض خارجية وتكاليف خدمتها › 
ک| سقشت الااشارة إليها عند الحديث عن عبء وخدمة الديسن 
الخارجي . 
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جدو ل بيين تطو ر الاستثارات الاجالية 
لابن وحدات نقد اليلد المعني 


| اتس مسان 


والواردات 


في نموذح الفجوتين ( فجوة الادخار - الاستثار »> وفجوة 
الصادرات _ الراردات ) . لا سما في جال توضيح آهمية عجر 
حصيلة النقد الأجنبي كقيد على عملية النمو »› يبدو العجز في 
المدخحرات عن تغطية الاستث| رات آنه الشكل البارز . وهو ما نجده 
كذلك فى بعض الأقطار العربية غير المنتجة للنفط » ومعها الجزائر 
أيضا مع أنه بلد منتج للنفط » كادخل العراق فى السنوات الأخيرة 


١‏ س 


ضمن هذه المجموعة . فى حين نجد الفجوة المعكوسة فى بعض 
البلدان النتجة للنفط تتمشل بفيض مدخراتها عن حاجتها 
للاستل| رات فى إطار حططها الانمائية › بعدة أضعاف . حيث كانت 
على سبيل الثال فى منتصف السبعينات من هذا القرن في السعودية 
أكثر من ( ٠,۸‏ ) أضعاف » وني الكويست حوالي ( )۸,١‏ 
أضعاف . فى حين كان الحال فى نفس الفترة فى السودان يقل عن 
اللصف (ه,٠٤./)‏ »> وفي مصر يزيد قليلا عن النصف 
(9۸,۸/ ) » أى إن كلا من السودان ومصر مضطرتان للبحث عن 
مويل خارجي لاستك| ل التغطية المالية المحلية لاستتاراتهيا . 

هذا ويجری احتساب الفجوة بين الادخار - الاستشار › لزيد من 
الدقة لأغراض التحليل والتخطيط » على أنها تساوى نسبة الادخار 
القومي إلى الناتج القومي الاجالي مقسومة على نسبة التكويسن 
الرأسمالي إلى الناتح القومي الاجمالی . ومن المفيد فى هذا الملجال 
متابعة تطو ر الفجوة بين الادخار والاستثار لمعرفة مدى الاستقرار 
والتذبذب الموجود في مسارها . 


تطو ر ميزانية الدولة الجارية : 


يحتاج الملخططون من أجل توضيح صورة الوضع ال مالي إلى مجموعة 
من البيانات والاستعانة بجداول التدفقات المالية والموازين المالية 
رشک حاص یزاب نية الدولة الحارية ( والاستم|رية كذلك ) وليزان 
لمدفوعات حلال كل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتاعي . 
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جدول ييين تطو ر هيكل الايرادات الحار ية 
لابين وحدة نقد الدلد المعني 


سس سی سسا سی مسا 
e‏ 
س ا 


الموارد مرن -حصه هة الدولة 
من الأرباح 


دای | | ]| |إ ]| 


-حصة الفرد من الاایرادات 
الحارية 


ومن اليد متابعة المعدل السنوى لنمو هذه الايرادات الحارية ( 
والأثار التضخمية على قيمتها الشرائية ارتباطا بتطور المعدل العام 
للأسعار خلال نفس الفترة المشمولة بالدراسة والتحليل والتخطيط . 

وبنفس الطريقة نتابع تطور الانفاق الجاري ومعدل نموه 
السنوى ْ وهيڪل هذا الانفاق ونسبته إل الدحل الوطني وذلك 
لعرفة مدى الدور الذي تقوم به ميزانية الدولة باعتبارها أداة لتوزيع 
وإعادة دوریح ) التوزيع الأول والتوزيح الثانوي ) واستخدام 
الدخل الوطني . 

وسن مقارنة الانفاق الجارى بالایرادات الحارية ) التقدير ية 


. YYTA — 


والفعلية ) نتوصل إلى معرفة الفجوة التي تمثل الفائض أو العجز وفي 
الحالة الأخحبرة التعرف على سبيل تسوية هذا العجز » فيا إذا كان من 
مصادر داخلية أو خحارجية › آو بتقلیص بنود الانفاق قدر الامكان . 
وقد تين من متابعة تطور وقائع ! بعض الميزانيات الجحارية لدول عربية 
معينة انها كانت تعالج العجز فى ميزانيتها الجارية ب « الاقتراض » 
من الخططات الاستشارية » وبذلك تضيف عقبة جديدة أمام 
حاولاتها الانمائية بعرقلتها تنفيذ ما تضعه فى إطار خحطتها الانغائية من 
جراء العجز نى تغطية الاستدارات وقد استخدمت بعض هذه الدول 
العر بية توحيد ميزانيتها ( الجارية مع الاستشارية مع الميزانيات 
اللستقلة للمؤ سسات العامة ) لتغطية هذا الواقع للانفاق الجاري 
المتزايد على حساب الانفاق الاسش|ارى الحقيقي لتوسيع القاعدة 
الانتاجية في البلاد . 
وعند التعمق فى تحليل الانفاق الجاري على ما هو ضروري وأقل 
ردد وکن ی ار ل الإنفاق ليحقق عدا 


الاقتصادی رالاجتاعی خي 


۲۲۹ ہہ 


جدول يبين تطور هيكل النفقات الحار ية 
مملايين وحدات نقد الرلد المعني 
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وهنا أيضا من المفيد متابعة تطور المعدل السنوى للنفقات الجارية 
الااجمالية » ولكل بند من بنودها الرئيسية . وحساب الميل الحدي 
للنفقات الحارية › ومقارنة هذا اؤ شر بمثيله فى النفقات الاستشارية 
الانمائية . وبجمع الاثنين معا ( النفقات الجارية زائدا النفقات 
لأستشما رية ) نتوصل إلى جملة الإنفاق العام » ومن امفيد متابعة تطور 
نسبة هذا الأخير إلى الدخل الوطني خلال نفس الفترات المدروسة 
لأغراض التحليل والتخطيط . 
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تطور توزيع الدخل : 
توجد علاقة متبادلة بين نمو الدحل الوطى وتوزيعه على 
تعويضات المشتغلين ( عرائد العمل ) وفائض العمليات ( عوائد 
التملك ) من جهة » وتأثبر مط توزيعه على الخارطة الاجټاعية 
ومستو ى معيشة السكان والتقدم الاقتصادي والاجټاعي من جهة 
أحرى . 
في مطلع القرن الماضي دعا الاقتصادى الانجلیزي ديفيد ریکاردو 
إلى أن یکون ادف الرئيسى للتحليل الاقتصادي منصبا على المبادىء 
التي تحدد توزيع مجمل الدخل ( الناتج القومي ) بين تلف الفثات 
اللساهمة في توليده ( عناصر الاإنتاج ) . ومن هنا يكن اعتبار هذا 
اللفكر من أوائل المهتمين بمعالحة ما يسمى بالتوزيع الوظيفى 
للدحل ٠‏ استنادا للحقوق المترتبة على الانتاج الوطني والناحمة عن 
ملكية الموارد الاقتصادية . فالعملية الانتاجية تستلزم حدمات هذه 
الموارد الاقتصادية › وللحصول علیها للا بد من دفع اث مہا 
لأصحاها . ومن هنا ينبثق التوزيع الوظيفي للدخل الوطني › بين 
تعويضات المشتغلن بصورة ة أجور ومر تبات ومکافات ( عوائد 
العمل ) > ودخحول الالكن للأرض بصورة ريع > والمالكين 
للمعدات بصورة أرباح > والمالكن للأموال بصورة فوائد وكلها 
تشكل عوائد تملك . وهذا التوزيع الوظيفي للدخحل يفرز بالتالي ما 
یسمی بالتوزیع الشخصي للدخحل »> استنادا لكمية وسعر الموارد 
الاقتصادية التي ٤‏ حوزته ( بجا ف ذلك قوة العمل البشري 
مهاراته ) » ويوظف هذه الموارد في العملية الانتاجية ( بصورة مباشرة 
أوغبر مباشرة ) . ونظرا للتفاوت الكبرالموروث والموجود في ملكيات 
هذه الموارد الاقتصادية » نجد هذا التفاوت الکپیر ایضا فی توریع 
٤‏ 


الدحل . وهناك عوامل تزيد في هذا الدخل الشخصي المكتسب › 
مغل الدفعات التحويلية » أو ما يكن أن تخفضه » مثشل الدفعات 
لتسديد الضرائب . وهذا الأمر ينطبق على المؤ سسات التعاونية 
وال سسات العامة كذلك , 

وني هذا المجال ينبغي أن يتعمق التحليل لمعرفة الدخل الحقيقي 

> أي الدخحل النقدي مقوما بالسلع والخدمات التي يكن الحصول 

عليها مقابل هذا الدحل النقدي ارتباطا بتغير الأسعار المستمر في 
تاريخ معين مقارنا بالدحل في مكان أو زمان يعتبر أساساللمقارنة . 
جدول يبين تطور الكانة النسبية لكل من عوائد العمل وعوائد 

التملك فى التو زيع الوظيفي للدخل الوطني ( بملايين ... ) 
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لاجل لخا مار الخارح 


الدخل القومي بكلفة 
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بالنسبة لدخل عوامل الانتاج المتسربة من الدخل إلى الخارج » 
أوضح مثال ها هو الدخحل الذى کانت تستحوذ عليه شر كات النفط 
الأجنبية قبل تأميمها فى بعض الأقطار العربية المنتجة للنفط . حيث 
كانت هذه الحصة تخر ح على شكل أرباح لاستث| راتها في حقول النفط 
وفقا للامتيازات المنصوص عليها في العقود القدية . وبالاضافة ذه 
الطريقة المباشرة » فهناك الفروق فى سعر النفط المحاسبي الذى كانت 
تتم موجبه حسابات الأرباح والسعر الحقيقي الذى يدفعه المستهلك 
هذه الشركات أو لمن ينوب عنها في سوق المستهلكين . وفى الحالة 
المعاكسة عندما يكون للبلد المعنى استثارات أو إيداعات آموال في 
البنوك فى الخارج تدر عليه ربحا محوله من الخارج إلى الداحل فيزيد 
بذلك في حجم دخله الوطني لمحلل . 
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جدول بين المعدل الوسطي السنوي لتطور التوزيع الوظيفي للدحل 


تعو بذ ر“ الشتخلر 
(عوائد العمل) 
فاأئض العمليات 
(عواتد التملك) 


بالإضافة إلى هذه الصورة الإجالية كما تقدمها المغاهيم والمعطيات 
الاحصائية للمحاسبة القومية ¢ التي ينبغي معرفتها عند تطور توزيع 


~٤٤ س‎ 


الدحل › لا بد من التعمق فى تحليل التوزيع للدخحل ضمن 
القطاعات حسب الشراشح الا جتاعية . وهي مهمة ٤‏ ظل نظام 
الحسابات السائدة ف الأقطار العر بية الأكثر صعوبة من الأول 
حيث تحد منها قلة الاحصائيات المتاحة في هذا المجال . ولكن يكن 
متابعة تطور حجم ومتوسط الأجور والمرتبات » في كل من القطاع 
العام والمختلط والقطاع ا لخاص على سبیل المثال فی الصناعة › أو فى 
بعض الأنشطة الأخحرى وكل بداية فی هذا الحقل مفيدة ْ ٿم جرې 
العمل على تطويرها زغبة ني توضيح الصورة وتشخيص معالم 
الخلل › من أجل رسم السياسات العملية للوصول إلى عدالة توزيع 
الدحل كحافز أساسي للمشاركين في صنع التدمية ولتحقيق هدف من 
أهداف التقدم الاقتصادي والاجتاعي لصالح المجتمع بأسره ولصالح 
کل فرد منه . 

هذا وقد سبقت الاشارة لبعض مؤشرات ومكونات توزيع الدخل 
الأول والتوزيع الثانوي ( عملية إعادة توزيع الدحل ) واستخدامه 
النهائي > عند الحديث عن حركة الدحل الوطني وميزانه في الفصل 
الثاني وهي مكملة هذا الموضوع»وما زال باب الاجتهاد مفتوحا 
للعاملين فى هذا الحقل لتطويع كل من المحاسبة القومية وميزان 
الدحل الوطني للوصول إلى المنهجية الملائمة للتطبيق العملي ا محقق 
لأغراضص التقدم الاقتصادي والاجټاعي > والتخطيط لکل طور من 
أطواره فى المرحلة التي يجتازها البلد العني » وبالتنسيق مع بقية أقطار 
الوطن العربي . وقد تم عقد ندوة علمية للعاملين في هذا لجال في 
البلدان العربية » في عام ۱۹۸۲ في عمان للتباحث والحوار حول هذه 
المسائل اللحاسبية القومية وسبل تطويعها لأغراض التخطيط للتنمية › 
وني خطة عمل المعهد العربي للتخطيط لعام ۱۹۸٤‏ تنظيم اجمع 
حمر اء حول اموضوع نفسه 

£0 


موذح إطارعام لتحطبط ا لنضح الاقنصادي والاجا يي 
| تحديد الأهداف الاقتصادية والاججاعية الاجالية والقطاعية . 
۲ - حالة تطبيقية بأرقام افتراضية لنموذج إطار عام معدل النمو 
الملستهدف خلال خطة خسية لسنوات ( ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ ) » بالتأكيد 
على أولوية اللمو للقاعدة الانتاجية . 
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١‏ تي العاف الإقتصاد ية والإا عة اإجمالية والتطاعية 


ينبغي تحدید الأهداف على ساس الاستنتاجات التي تم التورصل 
إليها من خلال التعرف على الوضع الاقتصادي والاجتاعي القائم › 
ومن ل تشحيیصس | لشاكل التي تواجه تقدمه وعلل ضصوء | لتفضيإ 
الاجټاعي ليس كرغبة داتية لقبادة هذا الجتمع تعدا عن وافع 
المرحلة التي تجتازها البلاد المعنية › وإنما بعد تحديد دقيق لطبيعة هذه 
المرحلة ٤‏ کل طور من أطوار تقدمه الا قتصادى والاجتاعي 

ومن معاينة الواقع المعاش في الكثير من الأقطار العربية يكن 
القول بأننا نحتاج إلى تحقيق نقلة كمية وكيفية تتمشل في المجال 
الاقتصادى بالتحوّل من سياق الانتاج البسيط المبعثر المهيمن بشكل 
حاص في الزراعة والحرف »› إلى سياق الانتاج الموسع اللممركز 
اموجه » وذلك لغرض الوصول إلى تحقيق إنتاجية عمل مجتمعي في 
جميح القطاعات الاإنتاجية والأنشطة الفعالة الأحرى › معدل يتزايد 
باستمر ار ويفوق معدل زيادة مو السكان ومعدل زيادة الاستهلاك . 
وخصيص کل الفائضص الاقتصادي متاح ( والمحتمل ) للتراكم 
الاستشارى من أجل توسيع القاعدة الانتاجية وتامين عدالة توزیع 
تمراتها » بين المنتجين المباشرين والمشتغلين ي الجالات الأخحرى › 

ولتحقيق مثل هذا الهدف النوعي المركزي لا بد من تشخيص 
وصياغة الأهداف الأولية ( مثل حقیق ز يأدة معيلة خلال سنوات 
الخطة ٤‏ الدحل الوطني وتنوع مصادره » وزيادة الاستهلاك النهائي 
مع تغیر هیکله لصالح إشباع الحاجات الأساسية للج اهر 
الواسعة > وزیادة الاستثارات مع تغیر ترکیبها لصالح نوسيم 
وتجديد الطاقات الانتاجية, و زيادة فرص العمل المنتج > إل أخره من 
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الأهداف الأولية الماثلة فى الأهمية لجمل الاقتصاد الوطني 

والمجتمع . وكذلك تشخيص وصياغة الأهداف المشتقة › أي المنبثقة 

من الآهداف السابقة » حيث يمكن ترتيب كل هذه الأهداف على 

النحر التال : 

أهداف إحمالية لمجمل الاقتصاد الوطني . 

أهداف قطاعية ( للوزارات النوعية المتتخصصة ) » وتبعا للملكية 
( قطاع عام › ختلط › تعاوني › حاص ) > وأقليمية . 

أهداف للتعامل مع العالم الخارجي » أولا على الصعيد العربي 
القومي » ومن ثم على صعيد البلدان النامية » ومع البلدان 
الرأس| لية والبلدان الاشتراكية . 


ومن ناحية أخرى يكن ترتيب هذه الأهداف إلى أهداف نوعية 
تتطلب العمل الفني المحاسبي لتحويلها إلى أهداف كمية واضحة 
ولد بأرقام قابلة للتنفيذ والمتارعة ومنسجم بعضها ا البعضص 
الأخر . ويكن الفرز بين أهداف ملزمة موجهة معنونة لم سسات 
معينة وبشكل واضح فی مؤ سسات قطاع الدولة والقطاع | الختلط 
والقطاع التعاوني > وبين أهداف تأشرية ترافقها محفزات وروادع 
من أجل التأثر للتوجه نحو هذه الأهداف التأشبرية > لا سا من قبل 
القطاع الخاص ٠‏ والمؤ سسات التعاونية والمختلطة والعامة المتمتعة 
باللامركزية فى عملها . وكذلك تشخيص الأهداف الطويلة الأمد 
وذات الأمد المتوسطوالأمد القصير » وفا إذا كانت أهداف د دة أو 
مرنة . 

إذن نقطة اليداية ٤‏ إعداد الط ط الالمائية بعد إجراء الملسح 
والتحليل للوصع الاقتصادى الا جتاعي السابق والحاضر القاثم › 
هي صياغة الأهداف لكل طور من أطرار التقدم الاقتصادى 
والاجتاعي . وهذا العمل يشارك فيه إلى جانب السلطة السياسية 
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والتنظمات المجاهبرية › الملختصون الاقتصاديون والاجتاعيون 
والفنيون من الكوادر اللخططة . 
وهذه الأهداف يكن أن يوجد فيا بينها تعارض بسبب المصالح 
الاجاعية المتباينة » ومصالح الأجيال المتعارضة أحيانا » ومصالح 
الدول المختلفة التى قد لا تكون منسجمة . وكذلك بتأثر القيود 
الآتية من المحدودية النسبية للموارد البشرية من حيث الكم والنوع 
والموارد المادية والمالية . وهذا كله يتطلب البحث عن التناسبات بين 
هذه الأهداف » فى إطار التفضيل الاجتاعي السائد . أي أن السلطة 
السياسية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية في المجتمع > هى التي 
تبن الانجاهات اقات العامة للتقدم الاقتصادی والاجټاعي . 
وعلى ضوئها يجرى تحديد الاجماليات للاقتصاد الوطني بأسره 
وللمجتمع ومن هذه المؤشرات الاجمالية تصاغ الأهداف 
القطاعية » والتي بدورها تتجزأ الى تفاصيل للمؤسسات 
( المشر وعات ) . والمفروض هو أن يظل تبادل الرأى والمناقشات بين 
هذه المستويات مستمرا من أجل الوصول إلى المواءمة بين هذه 
الصاح والقيود . وقد يثمر هذا الحوار عددا من البدائل نما يغير 
بعض الأهداف الأولية واستنتاج الأهداف المشتقة منها حتی يتم 
الاستقرار ضمن حيار متفق عليه ويعتمد كإطار عام للخطة . ویرفی 
مې | الاطار العام للخطة كل مايلائم لتحقيقه من تدابر وإجراءات 
وسياسات لختلف المستويات . 
وهنا يقوم نظام الموازين الاقتصادية التخطيطية بدور منهجى وعلى 
كافة المستويات » لتقدير موارد واحتياجات كل مستوى > ولحديد 
الأرزان المعطاة للأهداف عند كل مستوى . وكذلك عند رسم إطار 
ا-لخطة لكل مستوى » وتحقيق التناسق والتوازن بين ا لخطط المختلفة . 
وذلك من خلال الربط بين مدخحلات ومحرجات كل مستوى من 
_ ۲۵۷ س 


المعلومات التخطيطية . (© 


ولتسهيل عملية إعداد مثل هذه اموازين يجرى التركيز على مجموعة 
حددة من السلع اللاستثارية والسلع الانتاجية للاستهلاك الوسيط › 
والسلع المخصصة للاستهلاك النهائي الشخصي والجاعي لاإشباع 
الحاجات الأساسية للسكان والمجتمع . وهي السلع التي يسبب 
النقص فيها نتائج سلبية تعوق المجتمع من الوصول إلى أهدافه 
اللاقتصادية والاجةاعية السياسية والعسكرية . وهذه السلع الأساسية 
( الاستراتيجية ) من الممكن ترتيب سلم أولوياتها حسب الأوزان 
الترجيحية ها فى إطار الاختيار الاجتاعی فی زمان ومکان حددین . 
وفد سقت الاشارة ة إل بعض مقاييس هذه الأولويات في الترتيب »في 
القسم الثاني من هذا الكتاب , 

إن حديد الأهداف على جميع المستويات يتبين ما تقدم أعلاه أن› 
ل جڄانيين » أحده) پڪ 2 ما نحتاجه للاستخدامات التعددة» 
والآخر يمن مصادر الحصول عليها . وارتباطا بهذا الموضوع جری 
تحدید هم القطاعات حسب أولويات يتم وفقا ها التمييز فى الوزن 
النسبي من حصص الوارد التاحة . البشرية والادية 
( الاستشارات ) . وهناك عوامل متغرة › اقتصادية واجتاعية 
سياسية وعسكرية » تؤثر على تحديد الوزن النسبي همذه الأولويات 
القطاعية وتبلور المعايير التي تعتمد في هذا المجال » في إطار 
اخحتیارات الملجتمع المعني لکل طور من أطوار التقدم الاقتصادى 
والاجټاعي . ومن هذه المعاييبر على سبيل الخال » الوزن اللسبي 


: للاستزادة حول هله المنهجية راجع‎ )١( 
د . سعد حافظ محمود : « مدخل لدراسة الموازين الاقتصادية واستخداماتها » مصدر سبق‎ 
دکره . وکذلف مؤ لف الدائرة الأ حصائية ف الامم المتسحدة : , المسادىء الأساسية لظام‎ 
: موأرین الأقتصاد القومي » ٰ تعر یب د : أحمد مراد وهو الآحر مصدر سبق ذكره‎ 
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للقطاع فى زيادة فرص العيالة وبشكل خاص النتجة والحد من 
البطالة الموسمية والدائمة وصولا للتخلص منها . والوزن النسبي 
للقطاع في توفير السلسح الضر ورية لاستمرار عملية تکرار الانتاج 
الموسع وتأمين التشابك القطاعي » وبشكل خاص تشابك القطاع 
الف ٤‏ البلدان المنتجة له مع بقية قطاعات الاقتصاد الوطضني 1 
واالتشابك القطاعى على الصعيد العربي القومي . والوزن النسبي 
للقطاع في توفير السلع الضرورية للقاعدة الشعبية الواسعة للقضاء 
على مظاهر الجوع والفقر ومسببات الكثير من الأمراض المنتشرة في 
البلاد حلال مرحلة زمنية منظورة »› وتأمين أستهلاك الفئات الأخحرى 
بعد ترشيده . والوزن النسبي للقطاع في تقليل الاعتاد على الواردات 
من السلع المنتجة في خارج الوطن العربي . والوزن النسبي للقطاع 
في توفير الخدمات الاجتاعية الضرورية المفقودة أو اللحدودة في 
الظرف الراهن . وأخيرا الوزن النسبي للقطاع في توفير السلع 
الضرورية للاستخدامات العسكر ية لتأمين الدفاع عن الوطن . 
وعمل حساب الأوزان الترجيحية مذه الأولويات القطاعية والياثلة 
ها » والتنسيتق فيا بينها استرشادا بدالة احتيارات المجتمع المعني عند 
التخطيط لكل طور من أطوار تقدمه الاقتصادى والاجټاعى › أمر 
مكن فى إطار الأدوات الفنية المتاحة فى الوقت الحاضر للمخططين » 
وقد سبقت الاشارة إلى بعضها » لا سيا في القسم الثاني ولي قائمة 
المراجع 

تعديد الأهداف القطاعية : 

تعتبر آهداف النمو القطاعي » أهدافا مشتقة من الأهداف الأولية 
الحددة لجمل التقدم الاقتصادى وألا جټاعي . وينبغي أن تتصح 
هذه الأهداف القطاعية فى اطار النطة الشاملة » من منظور التغبر 
ميكل المنشود لمساهمة كل قطاع ( زراعة » صناعة استخراجية › 
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صناعة تحويلية ثقيلة » صناعة تحويلية خفيفة . . . الخ ) . وكذلك 
من منظور عائدية الملكية ( قطاع عام › حتلط » تعاوني » حاص 
حرفي حلي » خحاص رأسمالي حلي . .. الخ ) . أومن منظور 
التقسيم الثلالي للأنشطة الأولية ( زراعة وصيد وغابات وصناعة 
استخراجية ) » والثانوية ( الصناعة التحويلية والطاقة ) » والثالثية 
( بقية الفروع التوزيعية والخدمات المختلفة ) . أومن منظور 
التقسيم الشنائي للانتاج الاجةاعي الا جمالي فرع (i)‏ لاإنتاج وسائل 
الانتاج وفرع (ب) لانتاج مواد اللاستهلال النهائي . وذلك من 
حيث العا لة والاستش|ارات ومساهمتها في تكوين الناتج الاجةاعي 
الاجمالي والدخحل الوطني كجزء منه . 
وهذه بعض المؤ شرات التي تسهم في تحديد الأهداف القطاعية : 
اللاستثارات : حيث يجرى تقدير لحجم الاستفارات المطلوبة 
للقطاع المحين » مع إشارة للمشروعات المنقولة من الخطة السابقة 
والمطلوب استكى اها › 'والمشروعات الحديدة المقترحة بالاضافة 
للتوسعات الاضافية على ما هو موجود فعلا . 
-الانتاج : تقدير لحجم الانتاج مع الزيادة المخططة في إنتاج القطاع 
المعين بالارقام المطلقة والنس بالمقارنة مع سنة الأساس المعتمدة . 
ونصيب العامل من الانتاج ومقدار زيادته حلال سنوات الخطة . 
- العمالة : تقدير لحجم العمالة وأنواعها التخصصية والزيادة المتوقعة 
فى فرص العمل الحديدة بالأرقام المطلقة والنسب . بالمقارنة 
سنة الأساس . وكذلك بالنسبة لتطور الانتاجية المجتمعية لكل 
عامل » والأجور والمرتبات والمكافات » ومعدل ارتفاع متوسط 
الأجر خلال سنوات الخطة وسنوضح هذا المؤ شر ٤‏ جدولة 
التشغيل للقوى العاملة , 
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- الواردات : تقدير لسلع الاستهلاك الوسيط اللازمة للإنتاج في 
القطاع الى المعين » والمبالغ اللازمة لتغطيتها من العملات الأجنبية . 
الصادرات : تقدير حجم الصادرات من سلع منتجات القطاع 
العين » والمبالغ المتولدة عنها بالعملات الأجنبية . 
- الدخل : تقدير لحجم مساهمة هذا القطاع فى توليد الدخل الوطني 
بالأرقام الطلقة والنس . ونصيب الشتغل ف القطاع من الدخحل 
المتحقى ومقدار زيادته في أاخحر سنة للخطة مقارنة مع سنة 
الأساس . 
إشباع الطلب : نسبة إشباع الطلب المحلي من ناتج هذا القطاع 
) استهلا د نهائي وخاص وجماعي ( للاستهلاك الانتاجسي 
الوسيط » وللاستش| رات ولزيادة اللخزون الاحتياطي ) خلال 
سنوات الخطة ومعدل زيادتها السنوية . 
۔۔ أ أهداف أخرى » حيث يكن أن تكون لكل قطاع أهداف 
خحاصة مميزة قد لا تظهر فى القطاعات الأخحرى › لاسا قطاعات 
الخدمات المختلفة . ومجرى التوصل هذه الاهداف القطاعية من 
تجميع الأهداف الجزئية للمؤسسات الموجودة في داخل كل 
قطاع 
إن تحديد هذه الأهداف القطاعية في حقول الانتاج والتوزيع 
والتبادل ولتصر يف المنتجات » لا يكن أن تكون له فائدة في العمل 
التخطيطي الشامل » إلا من خلال تأمين الترابط المتوازن بين حركة 
لموارد المادية والبشرية والالية واستخداماتها فى الاقتصاد الوطني 
بأسره . 
ونظرا لأهمية الجانب البشرى وما يرتبط به من مسائل أجتاعية › 
فإننا سنشر إلى بعض الأهداف الخاصة بهذا ا لجانب . 
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أهداف تنمية الموارد البشرية وتشغيل.القوة العاملة مها : 

هذا العنصر الانتاجي مصدره الوارد البشرية في المجتمع بالاضافة 
حر كة أهجرة ْ وهو صانع التقدم الاقتصادی والاجټاعي > وجب 
أن يكون هو المستفيد الأول من ثمراته . والأهداف التي ينبغي أن 
تصاع في هذا المجال ترمي إلى تأمين فرص العمل لكل القادرين عليه 
والباحثن عنه من السكان . وترشيد توظيف هذه القوى العاملة 
وتسوية الفائض أو النقصان في مواقع العمل المختلفة» على أساس 
وصح المهارة المناسة ٤‏ موقع العمل المناسب ها والعمل على رفع 
إنتاجية العاملين » عن طريق الاهټام بتاهيلهم المهني وبالنواحي 
الثقافة والاجټاعية › وما يرتبط ها من ضرورة تعحديل نظام القيم 
السائدة لصالح تعزيز العمل المنتح للرجل والمرأة على السواء أو 
مکافاة العمل بالأجر ملام والمتوازن مع الحهد» ولتأامين مستوى 
معیشی -حیدذ بالمفهوم العاصر للعاملين وأفراد أسرهم والاستفادة 

ينبغي أن ننظر للموارد البشرية عند صياغة هذه الأهداف لتنميتها 
وتشغيل قوة العمل منها » على أنبا مفهوم اقتصادى اجتاعي » وأا 
الأساس للرخاء والثروة للجتمع المادية . 

وعند صياغة الأهداف في هذا المجال ينبغي أيضا أن ننظر للموارد 
البشرية من خلال تحركها المقبل على خارطة مواقع العمل . والتعرف 
على أسباب ذلك التحرك » مثل دخول أعداد جديدة من السكان إل 
العمر الاإنتاجي وحر وج البعض منهم إلى سن التقاعد وزیادة حجم 
قأعدة الاإنتاج وتنوعها » الذى يتطلب زيادة فى عدد العاملين › 
وتنوعا في اختصاصاتهم المهنية . وظهور فائض أو نقصان فى بعض 
مواقع العمل نتيجة لتقلص أو لتوسع فرص العمل فيها» بعد 
الانتهاء من إکال سد مثلا » أو استنفاذ مورد طبيعي » وما شابه 

_ ۲۵٦ 


ذلك . وعندما تزداد إنتاجية العمل بصورة أسرع من زيادۀ حجسم 
الانتاج ( حیث تو دى إلى تقليص الحاجة لعدد العاملين › وتتيح هذه 
الزيادة فى إنتاجية العمل الفرصة إلى تحريك الفائض منهم إلى أماكن 
الحاجة إليهم > أو قد بحدث العكس . وقد يكون التحرك بدافع 
ذاتي للعاملين » بعد ازدیاد تخصصهم أو وصومم لسن تجعلهم 
بحاجة إل عمل غير مرهق . أو قد يتطلب التوسع في العمران 
استحداث مواقع جديدة للعمل › كا قد يكون التحرك لدوافع 
أخحرى 

وهذه الحركة للموارد البشرية التي نؤ كد على ضرورة متابعتها عند 
الاعداد للأهداف في هذا الميدان » تجرى مترابطة مع ميدان سياق 
عملية تكرار تجديد الانتاج الموسع . أي أن الجانب البشرى يتحرك 
مؤ ثرا ومتأثرا بالحانب الآخر المادى للقوى الننتجة في المجتمع 
( وسائل الانتاج ) . 

فك نتحدث عن عملية تجديد الانتاج الاجټاعي الادي نتحدث 
عن عملية تجديد إنتاج الموارد البشرية »> حيث تتناول تجديد قوة ألحياة 
لدی العاملين ومقدرتهم على مارسة اللشاط العمل والتعويض عن 
الفاقد الطبيعي ۽ وإنماء العاملين في موافع الأنشطة الاقتصادية وعبر 
الاقتصادية ( الخدمات ) » وتأهيلهم النظر ى والعملي الملائم هذه 
المواقع + علد توزیعهم الأرل المرافق لدخوهم سن العمل ( العمر 
الانتاجي ) » وإعادة توزيعهم التي ترافق حركة اموارد البشرية 
لمختلف الأسباب | التي ذكرنا قسما منها . 


وعند تحديد هدف كفاءة توظيف القوة العاملة من هذه الموارد 
البشرية › فإن المؤ شر العام في هذا المجال يقاس بمستوى إنتاجية 


— OV 


العمل الملنجز في کل فرع أو نشاط اقتصادی وغبر اقتصادى » على 
نطاف المجتمع بأسره . 

ومن الأهداف التي تستحق التحديد ٤‏ هذا المجال > مقدار عو 
إنتاجية العمل » حسوبا باللسہة المئوية بالقياس لمرحلة الأساس 
المحددة يي مثالنا هنا عام ۱۹۸٠‏ . وذلك حسب الفروع المختلفة 
( زراعة » صناعةاستخراجية » صناعة تجو يلية ثقيلة » صناعة 
تحويلية حفيفة > بناء, .. الخ ) . وهذا المدف محدد أهدافاً أحرى 
مثل مقدار نمو الأجور والاإنتاح وعدد العاملين وما شابه ذلك , 
وهدف رصيد ساعات العمل التي تتيحها الموارد البشرية › وتوزيعها 
حسب الحاجة إليها بين الفروع المختلفة » ونسبة المستخدم منها 
فعلا » ونسبة الطاقات البشر ية الكامنة . وهدف رصيد أجور 
ومرتبات العاملين > الذى يتحدد بالمقدار المخطط المتوسط للأجور 
والمرتبات مضر وبة بعدد العاملن المخطط حسب الفروع والقطاعات 
التي بحتوما الاقتصاد الوطني بمجمله . وهذا المدف يرتبط دف 
حجم الدخل الوطني وتوزيعه بين الاستهلاك والتراكمالاستدارى . 
وكذلك يوجد هنا مكان دف اعداد الكوادرالع| لية باجتشاث بقايا 
الأمية ي وبالتدریب والتأهيل المهني ي واستمرار التزود بالهارات 
والمعارف خلال العمل . وهدف تحسين إدارة وتنظيم ظر وف العمل 
وتقليص وقت العمل المهدور » وهدف الانتفاع بأوقات الفراع 
خارج العمل . ووضع نظام مبرر علميا للحوافز المادية والمعنوية > 
والاهتام بمكان العمل وصحة العاملين > وما شابه ذلك من أهداف 
فی هذا لمجال لتنمية الموارد البشر ية وتشغيل القوة العاملة منها . ومن 
بين الطرق المتبعة فى التخطيط للقوى العاملة > طريقة تقوم ٠‏ على 
معرفة عدد المشتغلين أولا عند إعداد الخطة .م باستخدام تقدير 
مناست لعدل راس لمال اللازم لتشغیل کل عامل إصای ( ممن 
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استنتاج حجم العمالة المترتبة على هذه الاستثهارات » كما سترد فى 
المغال لذكور فى الصفحات التالية عند الحديث عن حالة تطبيقية 
بأرقام أفتر اضية لنمودح إطار عام لعدل النمو المستهدف خلال 
سنسوات خحطة خمسية لأعوام ( ۱۹۸1٩‏ - ۱۹۹۰ ) . وممفارنة هذا 
العدد للعما ل الذين ستحتاج أليهم الخطة با لدف المحدد من قبل 
الجهات المختصة عن التشغيل للقوى العاملة » يكن إجراء 
التسويات بعد ذلك » بعد إعادة الحسابات للتقديرات السابقة 
لخرض التوليف فيا بينها . أو آن يكون التقدير نابعا من أماكن 
التشغيل التي تحدد حاجتها للعالة على صعيد كل مؤسسة 
ومشر وع ٤‏ ومن ثم تجميع هله الأرقام على صعيد الوزارة النوعية 
والقطاع النوعي » وبعدها على صعيد مجمل الاقتصاد الوطني كم 
سيتبين ذلك من جدولة التشغيل للقوى العاملة فى ملحسق 
الجداول . وعندما يكون فى البلاد المعنية فائض فى القوى العاملة › 
فينبغخى أن يكون اختيار المشروعات الحديدة مشجعا لبعض 
المشروعات المكثفة للعالة على حساب المشروعات المكثفة لرأس 
الال > م مراعاة عمو إنتاجية العمل اللجتمعى ٤‏ الأمد التو سط 
والہعید کےا سبقت الاإشارة الى ذلك عند الحديث في القسم الأول » 
عن النطلقات لتتخطيط التقدم الاقتصادى والاجةاعي . 


ہے 


ہے ۲۹۹ س 


١‏ حال تظطبيقية بارهام افتراضية لموذج إطارعاح 
لعدلاتموالستهدف خلال سنوات خطة فة 
۹۰-1 با تاد علو لوية الموللطاعدة الاشاجية. 


إن مجموع الحاجيات الادية والخدمات الفعالة المكملة ها التى 
بخلقها المجتمع في فترة زمنية حددة 1 سنة وأحدة مثلا » تساوی 
ي الا جاعي لاماي الي ي يتجدد دد کل ۴ . وهذا اا 
الثابت لواد العمل والاندثار اللذان يدخلان فى العملية لا 
زائدا اقيم الضافة الجحديدة من عوائد العمل وعوائد اناك 
اجرد اربع ورب واف ومن حيث ااشکل العيي ٠‏ 
تتا ومو اد استهلااء وما اذى ب بستند اله هذا التقسب لاا 
الاجتټاعی الاجمالي هو طبيعة الاستخدام مله اجات 


ما تقدم يتضح بأن فرعي الاإنتاج الالجټاعي اللذين يتجددان › 
الاستهلاك . 
وبعده يأتي غو تتا مواد لاستپهاواه تھا RE ٤‏ (ب) . 
والأهداف الاقتصادية والاجتاعية الاجمالية والقطاعية التي سبقت 


الاشارة إليها من الممكن توليفها ليتضمنها مثل هذا النموذج لعدلاتث 
النمو خلال سنوات ت الخطة . انطلاقا من سنة أساس معينة . 


۰ 


والنموذح كا هو مستعمل فى هذا السياق « هو الشكل الط 
لنمط تسير الاقتصاد الوطنى » حيث مجرده من وحداته القاثمة فيه 
على انفراد ويعطيه صفاته العامة الأساسية المحددة لطبيعة آليته 
الأقتصادية » . © 

وينبغي تأمين التوازنات الضرورية الداخلية فى هذا النموذج › 
فها بين عرض السلع (إنتاج + استيراد ) > والطلب عليها 
( استهلاك انتاجي + إستهلاك ناي + تراکم اسشاري + 
تصدیر ) . 

ونفترض في هذا المثال ( لبلد ما وبملايين وحدات عملته ) بأن 

حجم الاستش)ا رات خلال نوات الخطة الخمسية /۱۹۸٩‏ ۱۹۹۰ في 

لفرء (أ) لاإنتاج وسائل الاإنتاج ٠»‏ سيكون أكبر من حجم 
الاستثارات في الفرع (ب) لإنتاج مواد الاستهلاك النهائي » خلال 


نفس الفترة , 
أ أن : ث ر(أ) ٿث (ب) 
. سرس س 
ت اث 
حیث أن : 


یت اجره دشر ا جودات | الثابتة ٤‏ لر J‏ ( لاا 
زائدا قيمة الجزء المندثر من الموجودات الثابتة فى الغرع (ب) 
() : - د . هاميل فرانت : « عحاضرات في التخطيط الاقتصادي . . » تعريب د . يد 
مسعود » مطبوعات المعهد العر بی للتخطیط ۔ الکویت ۱۹۷١‏ 


۹ س 


لانتاج مواد الاستهلاك النهائي وبالتالي فإن 

والافتر اض الثاني › لسهولة هذا التمرين » هو تساوي عوائد 
العمل مح عرائد التملك . وأن عوائد العمل أى تعويضات 
المشتغلين » من آجو ر ومرتبات ومكافات نقدية وعينية أو ما بحتسب 
ضمنا ك هو الحال بالنسبة لصاحب العمل الصغرر » الذي يارس 
العمل بنفسه ويستحق ما يوازي الأجر نظير عمله وما هو في حکم 
ذلك » جيعا تتحو ل إلى قيمة شرائية لامتصاص جزء من المواد 
اللاستهلاكية النهاثية المتاحة . وإن عوائد التملك ( أرباح + ريع + 
فوائد ) للهالكين لوسائل الانتاج والتوزيع > كأفراد أو دولة . جزء 
منها يتحول إلى قوة شرائية عنص الجزء المتبقي من مواد الاستهلاك 
النهائى التلحة والفائض من هذه الدخول يدخر ليضاف فى السنة 
التالية إلى التراكم ر الاستشارات الجديدة ) . وذلك لزيادة وتوسيع 
مستلزمات الانتاج المادية في الفرعين (أ) و (ب) . وسيكون التوسع 
في الأجور والمرتبات فيه| كتحصيل حاصل من القيم المضافة 
إالحديدة خلال الستة التالية . 

والافتراض الثالث في هذا التمرين للحالة العملية بأرقام افتراضية 
هو أن الانتاج يتضمن النتج حلياً زائدا اللستورد في الفرعين (أ) و 
(ب) » وتصريقف ناتج الفرعين المذكورين آلف وباء لتغطية الطلب 
المحلى زائداً الصادرات . ولكن لغرض التبسيط وتسهيل هذا المثال 
لن نتحدث عن التعجارة الخارجية كمتغر مستقل > وإن كان في الواقع 
لا يوجد أي قطر عر بي ليست له علاقات تعامل مع العالم ا لخارجي . 


ما الافتراض الرابع في هذا المثال » فهو أن الناتج السنوي للفرع 


~~ 


(أ) يجري تصريفه كاسما رات إستيعاضية زائداً استثا رات جديدة فى 
السنة التالية فى إطار ا-لخطة بحيث يوزع فيا بين الف رع (i)‏ نفسه 
معوضا المندثر وموسعا الموجود › والفر ع (ب) أيضا معوضا المندثر 
فيه وموسعا للموجود . أي بتوزيع التراكم الاستهاري بصورة تجعل 
الطلب على الاستثمار يستوعب إنتاج السلع الرأسالية المتحققة في 
الفرع (أ) . وهذا الافتراض ذاته ينطبق على الفرع (ب) المنتح 
للمواد الاستهلاكية النهاثية . أي بتوزيع القيم المضافة بشكل يؤ دي 
بجزء منها إلى زيادة استهلاك العاملين وأرباب العمل لامتصاص 
مواد الاستهلاكية المنتجة في الفرع (ب) . ويجدد التنبيه هنا إلى أنه في 
الحياة العملية مجرى ادخار جزء من هذه القوة الشرائية بصفة 
احتيارية » أو غير اختيارية كما فى حالة الاحتجاز لجزء من الدخل 
لأغراض التأمين الاجتاعي ولتسديد الضرائب وبالتالي فإن الفائض 

من المواد الاستهلاكية يعتبر فى مثل هذه الحالة كمخزون . 

معاني الرمو ز فى هذا المثال : 

. فرع إنتاج وسائل الانتاج‎ (i) 

(ب) فرع إنتاج مواد الأستهلاك النهائي . 

(ث) مستلزمات الانتاج المنادية + جزء من الموجودات الثابتة . 

(م) تعويضات الشتغلين » أي عوائد العمل من أجور ومرتبات 
ومكافات » بما فيها ما محصل عليه أصحاب الأع| ل الصغرة 
كمقابل لعملهم نقداً وعينا كا هو الحال في الزراعة . 

(ف) فائض التشغيل » أي عوائد التملك من فائض العمليات على 
شكل أرباح وريع وفائدة لالكي وسائل الاإنتاج والتوزيم كأفراد 
أو دولة . 

(م + ف) القيم المضافة الخحديدة › آی الدخل الوطنيى الصاف 


۲۳ 


(ك) التراكم للاستشارات الجديدة » لتوسيع ث (أ) وث (ب) . أي 
يخصصونه لواد الاستهلاك النهائي ( الفردى والجاعي ) . 
(ث: م) التركيب العضوي للرأسمال » أي نسبة حصص وسائل 

الانتاج المادية من المرجودات الانتاجية من وسائل العمل 
ومو اده أف حصصس الأجور والمرتبات وما فى حكمهم)ا . 
إذن هذا المثال يستند إلى مفاهيم منهجية عملية تكرار الاإنتاج 
ا لموسع ٠»‏ حيث كا سبقت الإشارة قبل قليل » يقسم الانتاج 
الاجتاعي الإجمالي من حيث القيمة التبادلية النقدية إلى ث + م + 
ف . ومن حيث القيمة الطبيعية الاستعمالية إلى فرع (أ) لانتاج 
وسائل الاإنتاج « وفرع (ت) لانتاج مواد اللاستهلاك النهائي 
وهذا رسم خطيطي مبسط لغرضص الايضاح پان العلاقة 
الضرورية بين فرع (أ) لانتاج وسائل الانتاج وفرع (ب) لانتاح 


)١(‏ للاستزاده حول هذه النهجية يكن مراجعة : مجموعة من المؤ لفين « الرأسالية » » تعريب 
د داود -حيدو ) مطبوعات مكتبة الزهراء الحدردة » دەسێی ۱٩۷٦‏ , 
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تتبين من هذا الشكل التخطيطي المبسط العلاقة العضوية 
الضرورية بين فرع (أ) لاانتاج وسائل الاإنتاج وفرع (ب) لاإنتاج مواد 
الاستهلاك النهائي خلال عملية تجديد الانتاج المجتمعي الموسع . 
وهذه العلاقة الضرورية ينبغي إدراكها بصورة علمية دقيقة حتى لا 
تحدث تجاوزات ها تنعكس فى الحياة العملية باختلالات د تعرقل مسرة 
التقدم الاقتصادى والاجتاعي . فإذا حصلت مبالغة في تغليب زيادة 
معدلات نمو فرع (أ) > فهذا يعني توسعه بسرعة وتشغیله لعدد کبیر 

من العاملين الذين تتحول الأجور والمرتبات بأيد. هم إلى قوة شرائية 
ينزلون بها إلى السوق . فإذا كانت معدلات نمو فرع (ب) بدرجة 
مبالغ فى تخفيضها فإنه لا يستطيم هذا الفرع تقديم مواد الاستهلاك 
اي اللازمة لتصر يف القدرة اشر المطر وحة ا اید المستهلكين 

ما يۇدى إلى زيادة التضخم › أي ارتفاع الأسعار وانخفاض 
الدخحر ل الحقيقية للسكان . وإذا كانت الأسعار مثبتة وتخضع لر قابة 
مشددة » فلجحد ظاهر ة الطوابر ٤‏ انتظار الحصول على الملواد 
الاستهلاكية وكلتا الحالتين تضعف الحوافز لدى المنتجين وهذا يؤدى 
إلى انخفاض إنتاجية عملهم ويكون الخاسر هوالمجتمع بأسره . 
وعندما محصل العكس في هذه العلاقة الضرورية ويبالغ في معدلات 

مو الفرع (ب) مما يؤدي إلى توسعه وحاجته التزايدة لطلب 
التجهيزات والسلع الوسيطة من الفرع (أ) » وعندما لا يكون هذا 
الأخحر قادرا على تلبية الطلب تظهر الاخحتاقات ٤‏ الفرع (ب) ولا 
يتمکن من الاستمرار فى تحقيق معدلات نوه لمر تفعة 

فى الصفحات التالية نتابع هذا المثال معدلات النمو خلال سنوات 
خحطة خسية لسنوات ١۱۹۹۰ /۱۹۸۰٩‏ بأرقام وبملايين وحدات نقدية 
افتراضية لبلد ما » ملكية وسائل الاإنتاج والتوزيع فيه › ملكية 


۲١١‏ س 


ختلطة للافراد وللدولة » وهو وضع مقارب إلى ما هو عليه الحال فى 
الأقطار العر بية خلال هذه المرحلة من تطورها . 
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السنة الثانية للخطة الخمسية عام ١۱۹۸۷‏ 
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السنة الرابعة للخطة الخمسية عام ٠۹۸۹‏ 
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إالستة الخامسة للخطة | خمسية عام ٠۹۹٩۰‏ 
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خلص بعض الاستنتاجات من تجميع بعض المؤشرات وحسابها استناداً للأرقام الواردة فى هذا 
المثال : جدول يبين تطور الانتاج الاجعاعي الاجمالى بفرعيه خلال سنوات الخطة 


الانتاج الاججاعي 
الاحال 


تة الأساس ۹۸٥١‏ 
لستة الأونى للخطة ١۹۸٩‏ 
السنة ألثانية للخطة ب4۸ 
السنة الثالثة للخطة 4۸۸ 
الستة الرابعة للخطة ۱۹۸٩‏ 
السنة الخامسة للخطة ٠۹۹۰‏ 
جملة الستوات الخمة ألخطة 
نسبة الزيادة / 


معدل التمو السنوى ./ 


~~. ۵ 


جدول يبین تطور كل من الدخحل الوطنى والاأستهلاك والادخار للتراكم الاسش] رى خلال سنوات اطة 


( القيم المضافة ) الانتاج أفرادا أو دولة ( جزء من ف ) ( الحزء التبقي من ف ) 


ره الأساس 1۹۸2 


لأسنة الثانية لألخطة إ۸ ) 
السنة التالثة للخطة ١۹۸۸‏ 

السنة الرابعة للحخطة ۲۹۸٩‏ 
لسنة اخامسة للخطة ١‏ ۹۹ 
حلة السنوات الامسة للخطة 


— ۲۷١ 


جدول يبين ميزان التشابك في الاقتصاد الوطني فى سنة الآساس ٠۹۸٩١‏ 


ES‏ (ب) | امجموع استهلاك | ادخار 
العاملين ا للتراکہ 


« في حالة حساب التعامل مع العالم الخارجي يضاف إلى ما هنا بند الصادرات . 
في حالة حساب التعامل مع العالم الخارجي يضاف إلى ديا هنا بند الواردات . 


— VY _ 


جدول يبين ميزان التشابك في الاقتصاد الوطني فى السنة الآخيرة للخطة عام ٠۹۹۰‏ 


@ (ب) | امجموع SWE EEE‏ : 
العاملين این للتراكم 
3L‏ 7“ 1 . 
iV, 9 ۷۰‏ ,° 


في حالة -حساب التعامل مع العالم الخارجي يضاف إلى ما هنا بند الصادرات . 
په في حالة -حساب التعامل مع العالم الخارجي يضاف إلى ما هنا بند الواردات . 


من تحليل الو شرات التي توصلنا إليها ٤‏ الحداول السايقة التي 

جرى حسابها من تطور الانتاج الاجقاعي الاجمالي بفرعيه (أ) و(ب) 

وميزان تشابك الاقتصاد الوطني » يمكن أن نستنتج ما يلي : 

لقد تحقتق وفق الأرقام لافران هذا الخال أحد الأهداف المفترضة 
هذه اللثطة » وهو غو فرع (| ر وسائل الانتاج ا أعل من 
السنوي لنموها على التوالي هو ه لفرع () و٤ ٩,‏ لفرع 
(س) . وذلك لسسسا خط طا بتحصیصس حجچم أكبر من 
الاستش| رات إالحديدة للفرع أ( مقارنة مع الفرع ری ( وبالتا 
فإن النمو للتركيب العضوي في (أ) كان أكبر من مثيله في (ب) . 

کےا أن ادف الثاني ۾ وهو تأمين التناسبات الداخحلة ) الاتساف 
الداحلى للخطة ) » ما بين عرض السلع الانتاجية الااسش|ارية 
والطلب عليها وكذلك عرص السلع للمراد الاستهلاكية 
النهائية ثية والطلب عليها » قد تحقى هو الاأخر . 

يلاحظ أن معدلات نمو الانتاج الاجتاعي الاجالي كانت متزايدة 
باستمر ار بالنسىة ليسثة الأساس 4A0‏ ۱ وذلك یعود ی أن ٠‏ 0( 


ٿث (ا) ث (ب) ث (اً) ث 
2 


> وكذلك سس 
علا ع(ب) a‏ 

أي أن نسبة الاستثا رات الموجهة للفرع (أ) لانتاح وسائل الاإنتاج 

شب كانت أكبر من نسبة رأس الال المستخدم في هذا الفرع 

بالمقارنة مم الرأسال الكلى ل 


» للاسترادة حول هذا الموضوع راجح :د عمرو حيي الدين ؛ و التبخلف والتنمية‎ )١( 
. ¥9 الخرء التعلى بالتخطيط دار النهضة ۔ روث‎ 


TVA —‏ س 


ك هو معروف أن المتوسط الحسابي لدخل الفرد هو خارج فسمه 
الدخل الوطني على عدد السكان لكل سنة من سنوات الخطة 
۹١ ٩‏ . ولذلك فإن معدل النمو هو على وجه التقريب 
عبارة عن معدل زيادة الدخحل الوطنی مطروحا منه معدل تزايد 
السكان خلال كل سنة من سنوات الخطة الخمسية في مثالنا هذا 
لسنوات /۱۹۸٩‏ ۱۹۹۰ . وحیث إننا لم نفترض رق لعدد 
السكان فإنه لا يكن الحديث من هذه المعطيات المتاحة في هذا 
الثال عن معدل زيادتهم السنوية خلال سنوات الخطة » لكي 
نستخلص منه المتوسط الحسابي لدخحل الفرد . وهذا نكتفي هنا 
بالاشارة إلى هذه الناحية التي يجب أن تحسب ني الواقع العملي عند 
صياغة الخطة » وقد جرى تجاوزها في هذا المثال لغرض التبسيط 
وعدم تعقيد هذا التمرين . لأن تحقيق التنمية الشاملة » بل وحتى 
لکي محدث جرد النمو ء فإن الأمر يتطلب أن يزيد معدل مو 
الدحل الرطنى عن معدل نمو السكان خلال كل طور من أطوار 
لتقدم الاقتصادي والاجةاعي المشمول في الخطة . 

نلاحظ من أرقام تطور الاستهلاك النهائي نها مع نموها الطلق خلال 
سنوات الخطة ٩‏ ۰ ۰ إلا أن معدل نموها السنوي كان أقل 
من معدل النمو السنوي لكل من الانتاج الاجقاعي الا مالي 
وللدخحل الوطني الصافي . كا أن نسبتها إلى مجموع الدخحل 
الوطني الصافی كانت في تنازل من ۷, ۸٥‏ في سنة الأساس عام 
۵ إلى ۲ ,۸۳ فى أخر سنة للخطة عام ۰ ۱۹۹ . وبذلك فقد 
أتااحت الفرصة لنمو الادخار للتراكم الاستثہاری . وهذا التدازل 
ى الوزن النسبي للاستهلاك لم يكن العني به استهلاك العاملين 
بأجر ومرتب وما ياثلهم) من دحل لأصحاب الأع) ل الصغيرة › 
وإنغا جاء على حساب الوزن النسبي لاستهلاك مالكي وسائل 


— ۷۹ 


الانتاج والتوزيمع كأفراد أو من الاستهلاك البذخي لبعض 
. = # 

مؤسسات الدولة . وهذا الاستهلاك يكن أن يضغط لصالح 
الاستهلاك ا لماعي الذى حدم الا هر الواسعة على شكسل 
حدمات تعليمية وصحية وما شاه ذلك › بدول دفع أو بأسعار 
حفضة . وكذلك من الممكن أن يصب على شكل دعم لتخفيض 
ردنا الادخارللتراكم الاستشارى لتوسیع القاعدة الانتاجية » دول 
أن يكون على -حساب استهلاك القاعدة الشعبية العريضة من 
السكان > لحاجتها الأساسية هؤ لاء الذين يعتبر استهلاکهم 
محدودا من البداية وبالتال سيکون عندهم حافز لزيادة الانتاج 
الذي ینعکس مردوده عليهم بزیادة استھلا كھهم ں ثمراته ٤‏ آي 
تحقيق النمو مع عدالة التوزيع في المجتمع . وهذا النموذج يكن 
أن يتحقق بعد توفير المقدمات الضرورية التي سبقت الاشارة إليها 
ى الفصل الأول . 

وما تقدم يتبين وجود ترابط عضوي بين الأهداف المحددة للخطة 
والطاقات الانتاجية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف . وعند مقابلة 
هذه الأخحرة بالطاقات الانشاجية القائمة سيقودنا هذا لمعرفة الفجوة في 
الطافة الانتاجية ( وهي التي سحل د حجم الاستشارات المطلو بة . 
ومن هذا يسم أن تقدیسر حجم الاستش| رات الحليدة یتو فف على 
عوامل من أهمها ٩:‏ 


- مستوى الزيادة المطلوبة في الناتج الصافي ( الدخل الوطني ) وهي 
تتوقف على مجموعة عوامل أحدها معامل الرأسا ل/الناتج . 


› ۲۰٤ د . سعد حافظ مود : و« مدخحل لدراسة الموازين الاأقتصادية واستخداماتها ص‎ )١( 
مصدر سی دکره‎ 
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قدرة الطاقات الانتاجية الحالية على تحقيتق هذه الزيادة في الناتح 
الاججاعي الصاف › ی الدخحل الوطني . 

- مستوى تشغيل الطاقات الخالية . ۰ 

خصص الاندثار » أي الاهتلاك السنوى للموجودات الثابتة 
المنتحة , 


الت ركيب امیکل للموجودات الانتاجية الثابتة . 
اجاهات معدلات الاستثار ٤‏ السنوات السابقة للخطة . 


ثم يجري تفصيل مكونات الرقم الاجالي للاستشار بين زيادة 
الموجودات الانتاجية الثابتة ومقابلة الاد ر السنوى لاهتلاك هذه 
الموجودات ( = الاستشمار ات الاستيعاضية والاحتياطات مع التغير في 
الخزون) . 

ويجري التمييسز بين ما يخصص من هذه الاستثها رات لتغطية 
وسائل العمل من الموجودات الثابتة ( الأصول الرأسمالية ) وتغطية 
مواد العمل من مستلزمات الانتاج . ويجري التفريق في وسائل 
العمل بين الالات والمعدات وبين المباني والانشاءات وما يكملها من 
سكك حديدية وأعمدة كهر باء وتلفون وما اثلا . وكذلك التفريى 
داخحل هذه الموجودات الثابتة ( الأصول الرأسمالية > فما بین 
الملستخدم منها ٤‏ المجال الانتاجي المادى المباشر > والمستخدم منها ٤‏ 
محال غير الا نتاجي ادى ( الخدمات ( . 

وهذه التقسهات هامة جدأ عند توزيسع الاستشارات وترشيد 
أوليات استخداماتها من أجل توسيع القاعدة الانتاجية باعتبارها 
الأساس الحقيقي للتقدم الاقتصادي والاجتاعي للشعب بأسره . 

وفى هذا ا لمجال يوجد مؤ شر لقياس التجديد في القاعدة الانتاجية 
نتوصل إليه من نسبة الموجودات الانتاجية الحديدة ( التكوين 

_ ۲A۱ _ 


الرأسالي ) التي دخحلت التشغيل لأول مرة إلى القيمة المتوسطة خلال 
العام لاجمالي هذه اللوجودات القابتة القائمة . وكل| ارتفعت هذه 
النسبة » فهذا د بعنی ارتفاعا فی معدل اح والتجديد فى قاعدة 
الطاقات الانتاجية للبلاد . وهذا يكن أن يتبين من دراسة العلاقة 

بين التراکم آی الاضافات الرأسالية الحديدة وهو ما يسمى 
بالتکوی ا سال » والاندثار لاهتلاك الموجودات الرأسالية 
الثابتة » خلال الفترة موضع التحليل والقياس . 

وهذه إحدى الطرق المبسطة لتقدير حجم الاستثا رات المطلوبة 
للخطة الخمسية لسنوات /۱۹۸٩‏ ۱۹۹۰ » استكا لا للمثال الذى 
نحن بصدده وبأارقامه الافتراضية بملايين وحدة عملة البلد المعني ۽ 
انطلاقا من الافتراض المحدد هدف زيادة الاأنتاج الاجتاعي الاجمالي 
وبالتال لزيادة القيم المضافة الجديدة ر الدحل الوطنى الصاف ) . 
وف مثالنا هذا ›» تبح الخطوات التالية : 


١‏ - معرفة معامل ( بضم الميم الأولى وكسر الثانية ) الرأسمال الذي 
هو مقلوب إنتاجية الاستشار ( إنتاجية كل دينار مستثمر ) . 
وممعنى أخر لكي نحقق زيادة دينار واحد فى الدخحل ۾ کچ نحتاج 

من الدنانير التي جب أن نستثمرها للوصول إلى هذا لمدف“ 
وهلا المعامل يختلف من قطاع إلى اخحر بل بختلف داخل کل قطاع 
من مشروع الى آخر . 

١‏ - معرفة القيم المضافة الجديدة » أي تقدير الزيادة فى الدخل 

ل ار ا “٠‏ وهي کي) جاءت في 


المثال : ٥۵‏ 
آي ي عا ۱۹۸٥‏ وهو 9 


المتبقي هو الزيادة المخططة للقيم المضافة الجديدة ٠٠١‏ 
TAY —‏ — 


بملايين وحدة عملة البلد العني ( مليون دينار مثلا ) 


6 الاستشار اللازم لفرع (أ) لانتاج وسائل الانتاج = 


معامل الرأس|ال 
x‏ = ۲۹۵ 
,ل 


إذن جملة الاستثا رات المطلوبة تكون بجمع كل من الاستشا رات 
اللازمة للفرع (أ) وللفرع (ب) »> وهي في هذا الخال تساوي = 
۳٤١ = ٥١ + ٥‏ مليون بوحدة عملة البلد المعني , 


معامل رأس الال فى مجمل الاقتصاد الوطني سيكون وفقا لمعطيات 
هذا المثال » حاصل تقسيم جملة الاستثا رات المطلوبة على الزيادة 
لمقدرة فى الدخحل الوطنى خلال هذه الفترة للخطة الخمسية لسنوات 
7 -~- ا 


وحسب افتراضنا فى هذا المثال » فإن المدخحرات كانت فى سنة 
YAY —‏ 


الأساس عام ۱۹۸٠١‏ تساوي ٠١‏ مليون من وحدة عملة البلد المعني . 
وباعتبار استش| راتها تۇ دى إلى زيادة الانتاج خلال السنة الأول 
للخطة عام 1۹۸١‏ فنحسبها في حين مدخرات السنة الخامسة للخطة 
عام ٠‏ ستظهر نتائجها فى السنة التالية للخطة أ في ي عام 
۱۹۹۱ ودا تیلها فی سات معامل الرأس|ال له الفترة « 
وبذلك تكون جملة المدخرات للتراكم اللاستشثهاری کا يلي : 


Pgo= Aot+An HVH +¥ 9 


ا 


ومعامل الرأسمال فى الاقتصاد الوطني ے شل ١ر٠‏ 
٥‏ 


والتعرف على معامل الرأس|ل مهمة ليست سهلة » وتحتاج إلى 
مجموعة دراسات على ختلف المستويات تجميعا ها للمؤ سسات الهمامة 
فی کل ا باجم القطاعات وداخل فرعي الانتاج لاجهاعي 


الاجمالي حذ اثار التقدم التكنولوجي التي ممکن أن تحصل 
تیال نوات ا 1 _۔ ۱۹۹۰ عند الحساب . 


لے 


A —‏ س 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتاعي › « إنغا هو تطبيق مباشر 
فهرم نکر العلمي لهجي من آجل رل س اون الي 
اجام ١‏ کل رات تل عل اعتراف اجتنم الد 
بأن ميادين أساسية للنشاط البشرى » أصبحت توجه بطريقة علمية 
لتنظمات مؤ قتة تغيب عنها الصورةالشاملة للميدان بأكمله » وتسري 
خحلال وقت حدود فحسب . وکل نجاح بحر زه التتخطيط فى عالمنا 
المعاصر إنما هو نجاح للنظرة العلمية في تدبير شؤ ون الاإنسان » WV,‏ 

ومن الممكن أن نشر بإجاز إلى الخطوط العامة لملامح مربة 
التخطيط للتقدم الاقتصادى والاجټاعي ( أو حاولات الأحذ به » ی 
أولا : فى البلدان ذات الاقتصاد المخطط مركز يا : 


لقد ظهر التخطيط لأول مرة مجمل الاقتصاد الوطلي في الاتحاد 
السوفييتي » حيث كانت البداية فى مطلع العشرينات من هذا 
القرن » عندما د نم تأسیس « اللجلس الأعلى للاقتصاد الوطنى » ومن 
ثم د هيئة تخطيط الدولة » » » بلجانبا القطاعية والاقليمية وشر وعها 
باليأارسة التخطيطية ء حيث وضعت أول خحطة في ذلك الوقت 
هریز البلاد وكان امدها خسة عشر عاب اتر ت الكهر باء 
الجلس لرل اة شرن واااو > الکویت ۱۹۷۷ » ص ٠٤‏ . 
A0‏ 


كان يشكل الحلقة المركزية للتقدم » لأنه يوفر الطاقة اللازمة للنهوض 
بالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات › وفى بقية المجالات الأخحرى 
للحياة . وني عام ۱۹۲۸ تم إعداد أول خطة خسية لتطوير الاقتصاد 
الوطني » ثم أخذت تتعاقب الخطط الخمسية » وأحيانا لفترات اقل 
أو أكثر حسب الظر وف المستجدة . وعلى هذا الطريق سارت بلدان 
المنظومة الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية . وفى مرحلة متأخرة 
ظهر عمل تخطيطي مشترك فيا بين هذه المجموعة من البلدان 
الاشتراكية فى إطار خحطط طويلة الأجل . 


ورغم التنوع اللوجود ف الارسة التخطيطية الذى فر صته 
خحصوصيات هذه البلدان والتباين ف مستوی تطورها الاقتصادي 
والاجټاعي الذى انطلقت منه › فان هذا النوع من التتخطيط الشامل 
يستلد على أسس عامة مشتركة . إنه يؤٴكد أن وسسائل الانتاج 
والتوزيع وعموم الثروة في البلاد لا بد أن تستخدم من أجل النفعة 
العامة ولتحقیق غایات المجتمع بأسره . وأن يکون التوزيع للدخحل 
الوطني استنادا ا مقياس أساسي موحد هو العمل اأنجز » من حيث 
كميته ونوعيته وأهميته الاجةاعية . وهذا يعنى سيطرة الملكية 
الاجاعية ر القطاع العام ) والملكية ا لجياعية ( القطاع التعاوني ) على 
وسائل الانتاج والتوزيع الرئيسية فى كافة القطاعات » وأن تكون 
السلطة السياسية صاحبة القرار وصاحبة المصلحة فى يد الفئات 
الشعبية فعلا . وأن تستخدم هذه السلطة التخطيط الشامل كأداة 
لتنمية وتنظيم وتسيير الاأقتصاد الوطني » بجوانبه المادية والمالية ولقوة 
العمل البشرية » كوحدة واحدة متكاملة عضويا . وذلك بالاععاد 
على مبداً المركرية الديقراطية › وهو المبداً الذى يشتمل› ٤‏ ذأته › 
على إدارة الاقتصاد المخططة المركزية » وعلى مبدأً الديقراطية المعتمد 
على مبادرة جماهير الشغيلة الواسعة وعلى نشاطها المبدع » وعلى ضوء 

- ۲۸١ 


مفعول قانون التطور المنهاجي المتوازن لختلف فعاليات الاقتصاد 
الوطني ارتباطاً مع بقية الحركة فى المجتمع . )۱ 
ٹانیا ۔ ف البلدان ذات الاقتصاد المرسل : 


الاقتصاد المرسل الرأس)ا لي يقوم على سس » منها الملكية الخاصة 
لوسائل الاإنتاج والتوزيع وما ينتج عنها من تعدد واسع لمراكز إصدار 
القرارات الانتاجية والتوزيعية » والتبادل السلعي ٤‏ السوف بدافع 
تحقيق أقصى ربح نمكن لصاحب المشروع . ومن بين المظاهر الجديدة 
فى هذا الاقتصاد ظهور الشركات الاحتكارية العملاقة › ورأسالية 
الدولة الاحتكارية وزيادة تدخلها فى الحياة الاقتصادية » ونتيجة 
للأزمات الدورية التى تعرض ها هذا الاقتصاد ودمرت الكثر من 
فوأه المنشجة » فقد برزت دعوات ( على سبيل الخال الاقتصادي 
الألماني هیلفردنغ ٤‏ العشر ينات › والاقتصادى الانجليزي جول 
کینز في الثلائينات » ومن سار على کا من بعده)] مع التجديد 
فيها ) » إلى ما يسمى بالرأسالية المنظمة أو المرجهة أو امخططة . 
وقد بينت هذه الأفكار أن الاستخدام الواعي للسياسة الالية والنقدية 
يكن أن يو ثر على مسار تطور الكليات الاقتصادية » مثل الاسشار 
الكل واد الكلي > والأسعار والتشغيل » وغبرها من المتغبرات 
الاقتصادية الاحالية . وتنفيذا هذه الأفكار ظهرت عغاولات 
الحسابات القومية وإعداد الموازنات القومية عن توليد الدخحل القومي 
وأاسشخداأمه › بل وحتی إعداد البرامح والخطط الاقتصادية . کل 
ذلك من أجل تجنب الكساد وتحقيق الانتعاش ی الحياة الاقتصادية ف 
ظل الرأسالية . 
)١(‏ : د . محمود احمد الشافعى : « التخطيط الاشتراكى وتطوره » ۽ بحث مقدم الى اؤ تر 

الرابع لاتحاد الاقتصاديين العرب ء الذي انعقد خلال شهر آذار ( مارس ) في الكويست 

. ۳ 


—~ TAY _ 


إننا نتفق مع الرأي القائل بأن طبيعة وخصائص هذا النوع من 
التخطيط الرأسما لى تتسم عا یل ° 
- إنه تخطيط جزئي » سواء على مستوى المشروع أو على مستوى 
الفرع . يصطدم باللاتخطيط في المجتمع 
- إنه تخطيط وظيفي ٠‏ آى إنه مبدف إلى الحفاظ على العلاقات 
الاقتصادية الر أس|الية السائدة والاستفادة من هذه العلاقات 
لتصحيح الخلل الذى يعرقل نمو الرأسالية . 
أنه تخطیط تأشیری بشکل آساسي يقوم على إقناع أصحاب 
الفعاليات الاقتصادية لتوجيه نشاطهم فى إتجاهات معينة عن طريق 
توف الم شرات المتوقعة أو عن طريق إجراءات معينة لتحريضهم 
للتوجه نحو اتجاه معين . وهو تخطيط توجيهي بي المواقع التي يكون 
للدولة فيها إمكانية فعلية لادارة اللشاط »> کےا آم الال ٤‏ 
الم سسات الحكومية . ۰ 
ثالثا : فى البلدان الأكثر حاجة للتنمية : 
إن أشكال وتر ى المحاولات التخطيطية الانمائية ف الجالين 
الاقتصادي والاجتاعي في البلدان الأكثر حاجة للتنمية ومنها الاقطار 
العربية نتەحل د بالتاشرات المتشابكة ۾ لی دشاط الدولة أ هادف 
والعمليات العفوية الجارية فى الحياة الاقتصادية والاجټاعية . وختلف 
نتائج تنفيذ تدابير الدولة عها هو مقرر في براجها الأنغائية بنسب 
متباينة تتأثر بمكانة ودور كل من القطاع الخحاص امحل والأجنبي 
وقطاع الدولة » التي تتباين في هذه البلدان . 
والملاحظ هو أن شاط الدولة يتجه في الكشر من هذه البلدان إلى 
تكوين وإقامة العلاقات الاإنتاجية الرأسغالية التي تتعمق تبعيتها 
ا غ س 


. › مصدر سبق ذکره‎ ۱۲۷ ١١١ د . اح مد مراد « مبادىء التخطيط الاقتصادی » ص‎ )٩( 


—_ TAA — 


للنظام الرأسا لي الدولي . وني مثل هذه البلدان لا تمارس عمليا مهام 
التتخطيط الشامل « ولا یبنی له ساس حقیقی > ویکتفی بمظاهره 
الشكلية . ولكن فى عدد آخر من هذه البلدان الأكثر حاجة للتنمية 
والتخطيط ها » تحاول الدولة لحم الحمليات والظواهر العفوية 
ومقاومتها وإأحضاعها » بقدر الامكان > إل حاجات التقدم 
الاقتصادی والاجټاعي > ولكن حتی ی مثل هذه البلدان م تکتمل 
بعد المقدمات الموضوعية والذاتية الضرورية الحارية فيها » غر قادرة 
على تأمين رقابة قاصرة فى أحسن الأحوال » على إحداث بعض 
التطورات في بنية الاقتصاد الوطني . وسوف تدوم هذه الحالة ما دام 
سائداً الانتاج الصغير المبعثر والعلاقات الانتاجية العفوية والتبعية 
للنظام راسا الدولى ١.‏ 

إن النتائج المحدودة لمذه المحاولات التخطيطية كا نراها في 
أقطارنا العربية » جب أن تحثنا على تفهم ضرورة إعادة بناء الهيكل 
الاقتصادي الاجتاعي الموروث والعمل على تحرره من جميع أشكال 
التبعية ونتائجها السلبية . وضرورة تحقيق مثل هذه التحولات 
الجذرية فيه وتمهيد السبل لتكامله على الصعيد القومى › ومعاللحة 
مشاكله كلها من وجهة نظر المصالح الوطنية في إطار الاختيار 
الاجتټاعی وليس من زاوية مصالح ضيفة لفثة حدوده . ومثل هذا 
التوجه يتطلب توسيع الوظائف الاقتصادية والاجټاعية للدولة › 
واستشارة اليا هبر الشعبية وجذما للمشاركة المباشرة الواعية فى تحقيق 
التقدم الاقتصادى والاجټاعي > لأا ٤‏ الأساس هي صانعة هذا 
التقدم . 

إننا نشارك الرأي الذي يؤ كد أن التقدم الاقتصادي والاجتاعي 
)١(‏ كولنتاى : « التنخطيط في البلدان النامية » » مصدر سبق ذكره . 


— ۲۸۹ 


اللخطط لن يتحقق بالانصراف عن تطوير الاإنتاج والاإقبال على 
النشاطات غير الانتاجية أو التي تقع على هامش العملية الاإنتاجية › 
وبالاصرار على الجهد القطري . وكذلك لن يتحقق بتركيز الاهةام 
على نوع معين من التصنيع امرتبط بالأسواق الخارجية وزيادة الانتاج 
بنهج يفصل التنمية عن رفع مستوى معيشه الجا هر الشعبية . ما 
مجعل زيادة الانتاح تتحول إلى زيادة فى أرباح الشركات الرأسمالية 
الأجنبية ولأصحاب الدخول الطفيفة فى الداخحل . 

إن التقدم الاقتصادي والاجتاعي المخطط يكن أن يتحقق انطلاق 
من منظور آفاق التكامل الاقتصادى العربي ومن مصلحة الجا هير 
الشعبية . وذلك بالر بط العضرى بين التنمية وما تستدعيه من إعادة 
ياء للهیکل الاقتصادى وتنوعه واندماج الفط فيه وزيادة فرص 
العمل لمنتج فيه مع عدالة التوزيع ٤‏ التي تتجسد بالمزيد من إشباع 
وسکن و صحة وتعليم ولقافة ومو اصلات ¢ وغبرها من ضر ورات 
اسحياة المعاصرة 

وتعبارات مو جره ننا دتفی مح العالم بتأکده على ان التقدم 
الاقتصادى والاجتاعي المخطط لا يتحقق باستمرار ترقيعي تجميلي 
للبنية التابعة المتخلفة الراهنة وإنغا يكن أن يتحقق من خلال بنية 
جديدة مستقلة متحر رة حقا > متقدمة حقا › ديقراطية حقا V0,‏ 


. حمود أمين العالم : التدمية الثقافية الحقيقية » مصدر سبق ذكره‎ : )١( 


— ۹۰ 


ملحق_ 
بعض الجدا وآ الت مكن أن تضم نها الخطة 


هذه الجداول حصيلة تجميع مليلاتها على مستوى المؤسسات » 
ومن ٹم على صعيد الاتحاد النوعي أو القطاع > وعللى صعيد الوزارة 
النوعية » ثم تقوم هيثة التخطيط الوطني بعمل الجداول الموحدة على 
صعيد الاقتصاد الوطني بأسره . وتشتى منھا جداول على ساس عائد 
الملكية ( قطاع عام » خختلط › تعاوني » حاص ملي » أجنبي إن 
وجد) » وكذلك تعمل جداول على المحور المكاني والمحور الزمني 
لكل سنوات الخطة » وبتفاصيلي كل سنة منها . ويكون تصميم 
جميع أنواع هذه الحداول موحدا من قبل الدائرة المختصة لدى هيئة 
التتخطيط الوطني › وتضع رق] متسلسلا لكل اسعارة من هذه 
الحداول والماثلة ها . 

. جدولة الاستشارات‎ ١ 
. جدولة الانتاج الصناعي والزراعي‎ ۲ 
, جدولة التشغيل للقوى العاملة‎ _ ۳ 


۲۹۹ س 


جدولة الاستشارات 


. جدول يبين التوزيع القطاعي للاستارات‎ - ١ 
جدول ین البرنامج المادي والزمني للمشروع‎ ۲ 
. جدول يبين التوزيع الزمني للاستثهارات‎ - ۳ 
. جدول يبرن التوزيع المكاني ( الاقليمي ) للاستثارات‎ - ٤ 
. جدول یبین ترکیب الاسشارات‎ ٥ 
جدول يبون توزيع الاستشمارات داخل فرعي الانتاج الاجتاعي‎ - “ 
. الاجمالى‎ 
. جدول يبين توزيع الاستمارات حسب عائد الملكية‎ - ۷ 
. جدول یبین مصادر تمويل الاستشارات‎ ۸ 
. جدول يبين القر وض الداخلية وخحدمتها‎ ٩ 
. جدول يبن القروض الخارجية وخدمتها‎ ١ 


۹۲ ہہ 


هيئة التخطيط الوطني 


| - جدول بیین ِ 
ٍ الوزارة النوعية : 
'توزيع القطاعي للاستتمارات بملايون وحدات عملة الاتحاد التوعي : 
البلد المع - و ار“ 
باد المعني خلال سنوات ۱۹۸1 - ۱۹۹۰ الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخری : 


چجمل 
الكهرباء |الصحة| التعليم | أحرى| الاسشارات 


peg rg r 
ط‎ 
۴ 


||| || || 
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٢‏ جدول ییون هيئة التخطيط الوطني 

البرنامج المادى والزمني المثر یع یون الوزارة اللوعية : القطاع أو الاتحاد انوي 5 
وحدات عملة البلد ا معني خلال الفترة اسم المشروع ورقمه ني الخطة : الجهة التغذة والجحهة امشرفة : 
7 - ۱44۰ معلومات انحرى مثل وحدة القياس وغيرها : 


مالاحظة : 

إذا كان المشروع منقولا من 

خحطة سابقة فيثبت هذا الوضع 

المادي للمشروع عند انتقاله 

ليان ما حقی منه فعلا وما هو 
متبقي بالتفصيل . مثلا هل تم 

تشييد البناء أو جزء منه 


۳۔ جدول ہین هيئة التخطيط الوطني 


التوزيع الزمني للاستارات لابين وحدات الوزارة النوعية : 

عملة البلد المعني خلال سنوات القطاع أو الاتحاد النوعي : 

1 1۹4۰2 الجهه المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


| المشاريع المنقولة 
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٤‏ - جدو ل بین هيئة التخطيط الوطني 


التو زيع المكاني ( الاقليمي ) الوزارة النوعية : 
للاسٹ ارات بملایین وحدات القطاع أو الاتحاد النوعي : 
عملة البلد المعني خلال الجهة المنفذة والحهة المشرفة : 
سنوات ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ . معلومات أخحرى : 


إقليم أو مةه 


عحافظة | عافظة 


|| إإإ‎ | e 


ملاحظة : عند توطين المشاريع الجديدة يلبغي دراسة جموعة 
من المؤشرات التي تساعد على التعرف على الربحية 
الاقتصادية / الاجتاعية عند احتيار المكان اللاسب 
مثل تاليف الانتاج ورفع مستوى التشغيل للعاملين 
في النطقة ونسبة نمو دحول السكان فيها » وغيرها من 
الو شرات الياثلة . 


|| | | ee 
|| | | | ص‎ 
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٥‏ جدول ییین هيئة التخطيط الوطي 


ترکیب الاستشارات مملایین الوزارة النوعية : 
وحدة عملة البلد المعني خلال القطاع أو الامحاد النوعي : 
سنوات ۱۹۸٦‏ ۔ ۱۹٩۹۰‏ . الجهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 
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٦‏ ۔ جدول يبين تو زيع الاستثهارات داخل ‏ هيئة التخطيط الوطني 


فرعي الانتاج الاجتاعي الاجالي الو زارة النوعية : 
بملايين وحدات عملة البلد المعني القطاع أو الاتحاد النوعي : 


الحهة المنغذة والحهة المشرفة : 


خلال وات ۱۹۸٩‏ = ۱۹۹۰ 
٣‏ معلومات أخرى : 


الاستشهارات في فرع (ب) | جلة الاستهارات في الاإنتاج 
لانتاج مواد الاستهللاك االاجعاعي الاجال 


الاستشهارات في فرع (أً) 
لاإنتاج وسائل انتج 


~~ AA — 


۷ جدول بین ڪا بط الوطني 
حسب عائدية الملكية بملايين وحدة القطاع ا و الاتحاد النوعي : 


عملة اليلد المعني خلال سنوات ۱۹۸٦1‏ ۔ ۱۹۹۰ هة المنغذة والحهة المشرفة 


مات أخر ی : 
القطاع القطاع النطاع 
ار ات “U‏ اللختلط | التعاوني 
في الخطة 


أ المشاريع المنقولة 
| - مشر وع 
٢‏ ہ مشر وع 
۴ مشروع 
ب - المشاريم الجديدة 
١‏ -مشروع 
۲ -مشروع 
٣‏ مشروع 
مشرو 
۵ ... ) 


۹۹ 


۸ - جدول پیین 


مصادر مويل الاستثارات بملایین 
وحدات عملة اليلد 


هيئة التخطيط الوطني 


القطاع أو الاتحاد النوعي . 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
سے 


جلة التغطية الحلية ا المحلية 


التخطية عة اطارجية إن ردت _ 0 وسجردت) 


ا ا 


ملاحظة : بشت هتا ما 
إذا كان التمويل من 
حصص الدولة 
من‌الار باح 

زائد! الاحتياطات 


أ المشاريع المنقولة 
e‏ 
-مشروع 


٣‏ مشروع 


السنوية اومن مجموع 
الاهتلاكات السلوية . 


أو من کر وس دانحلية 
بتسهيلاات مصرفيه وفما 


إذا كانت التغطية من 


امركزية 


مللارطظة ٠‏ يشت هنا احهة 
التي تقدم هذه التسهيلات 


الائهائية ومبلخها بوحدة 
العملة للبلد المققرض أو 
وسحلة 
العملة الأجنبية المتفق 
عليها وما یعاد ها حسب 


لل ستفمادة هنهد › والعلوما 


٩‏ - جدو ل یبن هيئة التخطيط الوطني 

القر وض الداخلية وخدمتها بملايين وحدة الجهة المستفيدة من القرض : 
عملة البلد.المعني أو العملة الاجنبية المتفق قيمة القرض : 

عليها خلال سنوات الخطة وما بعدها . تاريخ بداية السحب : 


السنة الأول للخطة ۱۹۸٩‏ 
السنة الثائية للخطة ۱۹۸۷ 
السنة الثالثة للخطة ١۹۸۸‏ 
السنة الرابعة للخطة ۱۹۸۹ 
السنة الخامسة للخطة ۱۹۹۰ 
1۹۹1 
1۹4۲ 
144۹۳ 
1۹44 
4٥‏ 


١ ۰‏ - جدول پان هيئة التخطيط الوةطني : 
القر وض الفارجية وخدمتها بملايين وحدة الجهة المستفيدة من القرض : 
عملة البلد المعني أو العملة الأجنبية المتفق قيمة القرض : 


عليها خلال ستوات الفطة وما بعدها , تاريخ بداية السحب : 
اخر تاريخ للسحب : 
فترة التسديسد : 
فترة السياح : 
الجهة المعرضة : 


الفوائد |إجالى حدمة الدين 
والمصاريفا (القط + الموائد 
الأحرى اوالمصاريف الاخرى) 


السنة الآوِ ل للخطة ١۹۸٩‏ 
السنة الثانية للخطة ١۹۸۷‏ 
السنة الثالثة للخطة ۱۹۸۸ 
السنة الرابعة للخطة ۱۹۸٩‏ 
اسن ةا لخامسةللخطةء ۱44 


41 
۱44۲ 
14۲۳ 
1۹44 
1۹4٥ 


° 


| ۔ جدول یبین الانتاج الصناعي للسنوات اللمسة . 

۲ جدول یہین الانتاج الصناعي للعام الأول من الخطة . 

۳ جدول بين المخرز ون الصناعي خحلال العام الأول للخطة ۹ 

. ۔ جدول يبين حركة الانتاح خلال سنوات الخطة‎ ٤ 

ه ‏ جدول ييين حركة الموجودات الثابتة حلال سنوات الخطة . 

٦‏ - جدول یبین المشتريات خلال العام الأول من ا-خطة 

۷ جدول بين الميعات خلال العام الأول مء الخطة . 

۸ ۔ جدول بین التکالیف خلال العام الأول من الخطة . 

٩ ٠‏ جدول يبين الدحل بمفاهيم المحاسبة القومية خلال سنوات 
الخطة . 


هيئة التخطيط الوطني انو زارة النوعية : 
القطاع أو الاتحاد النوعي : 
الا نتا الصنأاعي يملايين وحدة عملة اليلد المعني خلال آخهة النفذة وإهة ألشر فة : 


سنوات الخطة ۱۹۸7 - 1۹۹۰ . معلومات أخرى : 


کک ا اا الخطط خلال سنرات الايلة 
E CS O ES E SS E CTE‏ 
E EFE EE EEE ۳‏ ۳ 


١‏ جدول سن 


ملاحظة : في حالة امتح الواحد » تهمل الفقرتان الف وباء ويثبت النتج الوحيد الذى مخطط له . 


٣‏ ۔ حدول بين المخز ول هيئة التخطيط الوطلي 


بملايين وبحدة عملة البلد المعني الوزارة النوعية : 
خلال العام الأول للخطة القطاع أو الاتحاد النوعي : 
. الحهة المنغذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخسرى : 


الر فب القياسي 
۹۹57 ۳ 4 3 1 
1۹۸2 


ي أالرنه التالك أالر نم ارامح 


SSESSSESEBES 


SHSHBERSSISS 


- سل وسبطة اء واولية مراد 
عمل اساسية 
NEST‏ 
۲ 

- 


IIIIII IIS | ات‎ 


SNN ت‎ 


n 


ملاحظة : على هذا الأساس » يتم عمل جدول للمخزون حميع سنوات ألخطة ۱۹۹٩۰ - ۸٩‏ 
٤‏ وهذا ینطېق على کل جدول سنوي . 


١‏ سلع جير أدوات عمل 
mT‏ 


— ۹۷ 


ئة الخطط الوطن : 
٤‏ ۔ جدول بیین حر کة الانتام هيه 2 لوطنی 


الوزارة النوعية : 

ملايين وحدة عملة البلد القطاع أو لااد النوعي : 
معني خلال ستوات الخطة الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
۱۹4۰-7 . معلومات آخرى : 


اليعات خلال 


اللخزون في نهاية 


العمل باخطة سنوأت اخطة 27 العمل با-لنطة 
/A* A171 /1‏ 1۹4۰ نفس الفترة 1/71 144° 


EE FEEEEEEE 


س ]| || |{ [ |{ 


ملاحظة : على هذا الأساس » يتم عمل جدول حركة الانتاج لكل سنة من سنوات الخطة > وهذا ینطبی على کل جدول . 


هة الت لتخطيط الوطنى : 


: جدول ييين حركة الموجردات الثابتة بملايين الوزارة النوعية‎ ٥ 
: وحدة عملة اليلد المعني خلال سنوات ا لخطة القطاع أو الاتحاد النوعي‎ 
: الحهة المنغذة والحهة المش فة‎ . 4° - ۹A 


فى بداية العمل الموجودات المضافة امهتلك والنسق الوضع في نباية 
با لخطة الخمسية الحديدة والوسعة خلال سنوات النطة العمل بالخطة 
A1۱‏ خلال سنوات 1۹۹۰/۸٦‏ 1۹4۰/۱۲/۳۱ 


١۹۹ ۰ /۸٩ الخطة‎ 


بالأسعار الدفتر ية 


# 


ملاحظة : قد مجري تقدير الموجودات الثابتة فى بداية العمل با لخطة بأثا نها -حسب سعر السوق » وليس فقط بالأسعار الدفتر ية › التى هى أسعارها 
عند الشراء ناقصا المندٹر منها حتی ۱/ ۱۹۸٩/۱‏ . 


هيئة التبخطيط الوطني : 


: جدول ييين المشتريات مملايين وحدة عملة الوزارة النوعية‎ - ٦ 
القطاع أو اتاد النوعى‎ 
٠ . ۱۹۸٩ حلال العام الأو ل لليخطة‎ 
: البلد المعني خلال العام الأول الجهة المنفذة واللحهة المش فة‎ 


۱A9 


۷ جدول بين المبيعات بملاين وحدة عملة البلد المعنى خلال هيئة التخطيط الوطنى , القطاع أو الاخحاد النوعي : 
العام الأول للخطة ۱۹۸٩‏ . الو زارة النوعية : الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخحرى : 


۱ 


۸- جدول ين التكاليف بملايين وحدة عملة البلد معني ) هيئة التخطيط الوطني , القطاع أو الاتحاد النوعي : 


خلال العام الأول للخطة ۱۹۸٩‏ . الو زارة النوعية : الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
) معلومات أخرى : 
اربع 
الرابع 


| -مستلرمات الانتاج المادية ( لع فة الحجم الطلوب لا بد من محرفة معدل الاستهلاك الانتاجي هذه المادة من أجل إنتاج وسحدة ناتج 
وأحدة »> ومعر فة جج الاإنتاج اللخطط) . 
۲ - زائدا الأجور وار تبات والمكافآات ( مع مساهمة المنشأة في التأمينات الاجتاعية ) . 
۳ - زائدا أندثار الموجودات الثابتة ( وسائل العمل من الڪاٽن وإلآلات ومبانی موفح الانتاج وغرها) . 
٤‏ - زائدأ الضرائب غير المباشرة ( تشمل ضريبة ة الموجودات الثابتة والحقار ية وضريية الانتاج والضر ائ والرسوم الأخحرى ) . 
٥ہ‏ ناقصا |إعانات الانتاج إل وجدذدت . 
٦‏ - الباقي هو جموع التكاليف . 


ولحرفة التكلفة للوحدة الواأحدة من المنتجات تعسم ججموع التکاليف عل حجم الانتاج إأعد للبيع ٤‏ السوف 


٣۱۲ س‎ 


والمقصود به ی هڏ اسياق هو تعبیر نقدی عن جرء من فيمة وسائل العمل ( مكائن وآلات ومباني ) 
من الموجودات الثابتة » أی ذلك اء الذى ينتقل تدر ميا خلال عملية الانتاج أل المنتجحات 
الحديدة ويشكل أحد عناص تكلفتها : 


العذل السنوى أ | : 
= 
للاندثار UCU o.‏ 
ا معدل السنوي المستخرج بالطريقة أعلا 
العدل اليومى 
للاندثار عدد آيام الانتاج المعلية 


— ۲۳ 


: جدول يبن الدخل بفاهيم المحاسبة القومية بملايين وحدة هيئة التخطيط الوطني القطاع أو الاتحاد النوعي‎ ٩ 
| الو زارة التوعية : هة المغاة والحهة الثرقة‎ . ۱۹۹۰ - ۱۹۸۲٩ عملة البلد المعني خلال ستوات الخطة‎ 


- السنة الأو | السنة الثانية السنة الثالثة | إلسنة الرابعة | السنة الخامسة | 
للخط 1 ۱۹۸ اللخط ے۹۸۷ اللخط ۹۸۸ |١‏ تلخطة ۹۸۹ ۰ ۱۹4 


۱ جمل سے الاجال دسعر 
اسو ق 
الشراء - 
بسعر السو ق . 
٤‏ - ناقصا اندثار الر سمال ل الثابت 


٤ 


جدولة الاإنتاج ( الزراعي ) 


من الممكن الاستفادة من بعض الجداول السابقة » بعد تطر يعها 
لغرض الانتاج الزراعي بالاضافة للجداول التالية : 


. جدول يبين الاإنتاج الزراعي النباتي خلال العام الأول للخطة‎ - ١ 

۲ - جدول يبين مستلزمات الاإنتاج الزراعي النباتي خلال العام 
الأول للخطة . 

۴ - جدول يبين استخدام الأراضي الزراعية خلال سنوات الخطة . 

٤‏ - جدول يبين الاإنتاج الزراعي الحيواني خلال العام الأول 
للخطة 


٥‏ ۔ جدول پس غودج لدحل المزرعة التعاونية خلال العام الأول 


— ۲۷۹ 


۲۱١‏ س 


| - جدول بين الانتاح الز راعي النباتي بملايين وحدة هيئة التخطيط الوطني. الوزارة الئوعية : القطاع او الاتحاد 
عملة البلد المعني خلال العام الأول للخطة التوعي : الحهة النفذة والحهة المشرفة : معلومات أخحرى : 
وسحدة السعر 


. ۹7 
ستة الأساس | الستة الأول ا‎ 
1۹۸45 القياس الخطط‎ 
e Ka 
SS BEBEEEBEEBE 
SSG SUEGEL SHG 


N | |» 


ملاحظة : ك = كمية » م = مبلغ > ري = الأراضي المروية بالواسطة > مطر = الأراضي البعلية . 


مزارع تعأونية | مزارع خاصة | ارق القياسي 


۲ 
13 
٤ 


¥۷ 


۲ - جدول ييين مستلزمات الانتاج الزراعي النباتي بملايين هيئة التخطيط الوطني القطاع أو الاتحاد النوعي : 


وحدات عملة البلذ المعني خلال العام الأول للخطة الوزارة النوعية : الحهة المنقذة والحهة المشرفة : 
. 


إجال الصدار | 
المستلز مات 


3 
| محل‎ E: 


. ۳ 
الأسثأارية وعمليات الاصلاح 
والصيانة وبعس ادمات 
اللفوعة . 


يسحت ]| ] ] ] ] ] ]|| 


— ۸ 


٣‏ جدول يبين أستخدام الأراضي الزراعية 
با لمكتارات » أو الدومات . . . خلال ستوات 
الخطة ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ . 


١‏ - المساحة الكلية 
۲ - الأراضي القابلة للزراعة 
۳ الأراضي المستثمرة 


٤‏ - الأراضي المزروعة 

ه - الأراض المروية بالواسطة 
٦‏ - الأراضى المطرية البعلية 
۷- الأراضى المتروكة للراحة 
۸-المروج والمراعي والغابات 
۹ آخری 


بالخطة 
۹A۸ /1/1‏ 


ى بداية العمل | فى نهاية العمل 


هئة التخطيط الوطنى. 


الوزارة النوعية : 


القطاع أو الاتحاد النوعي : 
إحهة لأنفدذة والحهة للش فة : 


بالخطة 
۱4۰/۳۱ 


ر ياي 


114۰ 
۹ Xx 


۹A٥ 


۲۱۹ ہس 


: حدول یییں الانتاج الزراعي ا لحيواني بملاین وحدة عملة هيه التخطيط الوطتي القطاع أو الاتحاد النوعي‎ ٤ 


البلد المعني خلال العام الأول للخطة ۱۹۸٩‏ . الو زارة النوعية : الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلو مات أخرى : 


وسحلة سل الستة الأو ربع السنة ربع السنة ربع السنة ريع السلة 
القياس| الأساس | للخطة الأول الثاني الثالت الرابح 
A٦1 1۹۸2‏ 


eee e _ 


_- ۰ 


ه ‏ جدول ييين دخل المزرعة التعاونية بملايين وحدة عملة هيئة التخطيط الوطني الاتحاد النوعي للمزارع التعاونية 


البلد المعني خلال العام الأول للخطة ۱۹۸٩‏ . الو زارة التوعية : الزراعة إلحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


تسديد أقساط قروض + الفوائد 
والضرائب ولصندوق التضامن التعاونى 
منتحات ونشاطات أخری عات لل شتا 
تزيد في دحل التعاونية ج : 
ت س 2 | الموجودات الثابتة 


عضو الى معرفة دخله الستوي . وبطرح ما اخحذه من سلف يكون التبقى هو دخحله الصاق . 


| - جدول يبن مصادر قوة العمل واستخداماتها خلال سنوات 


اللاطة . 

۲ جدول يبين تقدير كل من الطلب والعرض للقوى العاملة حسب 
التتخصص . 

۳ جدول يبين الحاجة للقوى العاملة » حسب التخصص الدائمة 
منها والموسمية . 


. جدول يبين بعض المؤ شرات اهامة لتشغيل القوى العاملة‎ - ٤ 
. ه - جدول يبين تطور إنتاجية العمل خلال سنوات الخطة‎ 


TTY — 


— TY 


: ۳ 2 جدول د‎ ١ 
. إلقطاءع أو الا تحاد لنوعي‎ ٠ ر يئه اتح‎ 


الأشخا ِ 
| ص ( او بعدد ساعات العمل ) خلال سنوات الوزارة ال = 
خط ة ۱۹۹۰-1۹۸1 ٠‏ زارة النوعية : الحهة المنفذة والجهة المشرفة : 


١‏ - عدد السكان الذين هم في سن العمل 
۲ عدد الأشخاص الذين تزيد أو تقل 
أعيا رهم عن سن العمل ويارسون 
العمل قعلا . 

۳ المدد الكل للسكان القادرين عل 
العمل +١‏ ۲) . 


ب ۔ استخدام چحنی ترطف قوة 
ا م ی توظيف قوة العمل 
١‏ - عدد المأملين منهم في الإنتاج 
المادي موزعين على فروع الرراعة 
والصناعة والبناء . , الخ ز وموزعين 
سب قطاعات عاد الملكية ) , 
۲ عدد المشتغلين في الخدعات التسيمية 
والصحية واألشقافية رالادارية وما شاببها , 
( ومرزعين أيضا حسب قطاعات عائد الملكية 
٣سن‏ هم بدون عمل لختلف الأسباب . 


YE — 


هيئة التخطيط الوطني 
الو زارة النوعية : 

القطاع أو الاحاد النوعي : 
الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


۲ جدو ل ييين تقدير كل من الطلب والعرض للقوى العاملة 
حسب التخصص بالاف الأشخاص ( أو بعدد ساعات 
العمل ) خلال سنوات الخطة ۱۹۸7٩‏ - ۱۹۹۰ . 


الفائض أو العجز 


٤‏ تکالوریوس ملاحظة : تقدير الطلب يتم عادة عن طريق تقدير حاجات الإنتاج والخدمات في سنة 


ه ‏ دبلوم بعد ألثانوية الأساس والتوقع في سنة المدف مع الأحذ بعين الاعتبار الاستفادة من التطور 
- تأنوبة فنية التكنولوجي . 

۷ ثأنوية عامة أما تقدير العرض فيتم عادة عن طريق رجات التعليم والتدريب وفقا إلى ما هو 
۸ - إعدادية فنية سائد فى البلد المعني فى سنة الأساس وما هو متوقع في سنةالحدف وفقا لسار التعليم 
٩‏ إعدذادية عامة التوقم أو اللخطط . 

١‏ - ابتداثية 

١‏ - دون الابتداثية 

۲ يقرا ویکتب 

۳ - ا 


ملاحظة : هذا الحدول من الأفضل أن يبين كل سنة من سلوات الخطة وقد احتصرتاها هتا لضيق المكان . 


: جدول ييين الحاجة للقوى العاملة ( بالعدد ) حسب هيئة التخطيط الوطني القطاع أو الاتحاد النوعي‎ ٣ 
: التخصص وفا إذا كانت دائمة أو موسمية خلال سنوات الو زارة النوعية : الجهة المنفذة والجهة امش فة‎ 
۹۰ - ۱۹۸٩ الخطة‎ 


معلومات أخر ى : 


1آ 


څه الت أ + 
٤‏ - جدول ييين بعض المؤشرات اهامة لتشغيل القوى العاملة هيئة التخطيط الوطني 


ألو زأرة النوعية ٠‏ 
خلال سنوات الخطة الخمسیة ۱۹۸7٩‏ - ۱۹۹۰ . ل النو 
2 اع ار د النوعي . 


الجهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


و-حدة سسلة السنة 
القياس االأساس | الأول 
٥‏ | للخطة 
1۹۸٦‏ 
الانتاج الاجمالي أو الصافى بالأسعار المخططة ألف ديار 
الانتاج الاجالي أو الصافي لكل عامل دینار 
حاجة تنفد خحطة الانتاح من ساعات العمل ألا ساعة 
ما يصیب العامل الواحد من ساعات العمل عامل / ساعهة 
عدد العال الطلوبين أشخاص 
الرتيطون منهم بالانتاج المادى الباشر حسب الفروع أشخاص 
- متهم عبال حدمات وشغيلة أدأرة آشخاص 
المعدل الشهرى التوسط للأجر للمشتغل الواحد دیتار 
صك الأجور والرتبات والعلارات أف ديٺار 
متها أجور أساسية ثابتة آلف ديار 
منها العلارات التشجيعية للأفراد وا اعات آلف دينار 


الوحدة المحيارية للأجور عحسوبة على أساس معدل كمية الأجور على إنتاج الوحدة من المنتجات . 
إنتاجية العمل ونسبة نموها حلال سنوات الخطة » ويتبغي إن تكون أكبر من نسبة غو الأجوز والمرتبات . 


وتشخيل القوة العاملة متها وهلا لوش توج طق عديد: حسابه » وهذه ل مبسطة لحسابه : ' 


© 2 ك ك ك وه يه 4+ هف »تت .»هد ي يم و ي ي م ي ييو 4 ي ر د cunuuunaunnennennennsnnnnnanas o oa o o‏ 


5 = كمبة اأ الح اللازمة 
إنتاجية العمل الاجتاعي ہے س س 5 = رس من النتحات 
ص = كمية العمل السابق المجسد بالاستهلاك 
الوسيطة زائدا الاندثار للموجودات الانتاجية 
الملستخدم هنا جميع عناصر الانتاج : الثابتة والمواد الأولية التي استخدمت £ سبیل 
البشرية والمادية ومن الممكن حساب إنتاجية إنتاج الوحدة الواحدة » وذلك فى سنة الأساس 
كل عنصر من هذه العناصر على حد 1 ص١‏ = كمية العمل السابق فى فترة الهدف 


هذا مثال لحساب أيام العمل الفعلية خلال العام على أساس وردية واحدة : 

الزمن التقويي = ۳٠١‏ يوما 

الزمن الرسمي = الزمن التقويي ناقصا أيام العطلة الأسبوعية ( ٠۲‏ يوما ) والعطل الرسمية ( ٠١‏ يومأعلى سبيل الثال) . 

4V =(1 +o) - °‏ يوماً . 
- استع أ لات زمن العمل الأعظم = الزمن الرسمي ناقصا الاجازات السنوية المحددة فى قانون العمل . 
زمن العمل المخطط = استحالات زمن العمل الأعظم ناقصا التوقفات الخططة لخرض الصيانة وما شامها . 
أيام العمل الفعل : 
إن عدد العاملين خلال الشهر قد لا يكون ثابتا في المشروع الواحد » ولعرفة كمية العمل الفعلى المبذول فى إنتأاج معين عندما يكون 
علد اعمال متغيرا فيجري حساب عددهم لكل يوم عمل ثم يتم استخراج المتوسط الحسابي لعددهم خلال الشهر » على الحو 
امبسط التال بعد استبعاد ايام العطل الأسبوعية وعلل افتراض أن العمل بو رديه واحدة » حيث كان عندنا هدا الوضع : 


: 
س 
ر 
سز 

| 


\TEXE HITT xo + IFYX VY +1 XF + 1° x £ + ( ایام × ۲۹ ) عام‎ ۴ 
{o = 


۲“ ) يوم عمل خلال الشهر ( ما عدا أيام العطل‎ ۲٦ 
. إدن المتوسط ا-حسابي لعدد الىا ل حلال الشهر المعنى كنتيجة ذه المعطيات هو = ۳,۷ عاملا‎ + 


( المراجع ) 


لقد اعتمدنا على المراجع المؤلفة باللغة العربية أو المترجمة إليها » 
وذلك من أجل التسهيل على جمهور القراء الراغبين في الرجوع إليها 
والاستزادة منها . أما الذين بإمكانهم الرجوع للمصادر الأجنبية فقد 
أدرجنا بعضا منها باللخة الأنجليزية وباللغة التشيكية . 
الاستعانة بفكرة أو تلخيص مكلف للنص فقد اكتفينا.بالاشارة إلى 
المراجح لغرضص امريد من الاطلاع لمن يود ذلك » کےا جاءت الاشارة 
لجحميع هذه الملاحظات على هوامش صفحات الكتاب كل ي مكانه 
١‏ - محبوب الحق : ستار الفقر » ترحمة فؤاد بلبع › الهيئة المصرية 

العامة للكتاب » القاهرة ۱۹۷۷ . 
۲ ۔ شارل بتلهایم التخطيط والتنمية › ترجمة د . اسماعيل صبرى 
عدالله »› دار المعارف تمصر القاهرة ۷ . 
۴ غونر مردال : نقد النمو› ترجمة عيسى عصفور › وزارة 
اللقافة ‏ دمشقی ۱۹۸۰ . 
د . کاظم حبیب , مفهوم التئمية الاقتصادية ¢ دار الفارابي ْ 
بىروت ۱۹۸۰0 . 
3-۵د کاظم الحبیب : دراسات ی اللخطيط الاقتصادى › دار 
القارابي ٠‏ ەروت 4 . 
٣د‏ . عمروغيي الدين : التخلف والتنمية › دار النهضة › 
بىروت ۱۹۷٥‏ 


1 


. عمر ويي الدين : المشكلة الاقتصادية والاخحتيار السياسي ( 
جر يده الأهال ( الصادرة في القاهسرة 
يوم ۹A۳ / ٦ / ۱١‏ . 
۸ - موريس دووت : النمو الاقتصادى والبلدان المتخلفة » تر هة 
د. هشام متول › دار الطليعة › 
بىروت ۱۹17 
ابن عاد الصغر : التفكير العلمي عند ابن خلدون › الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع › الجزاثر ۹۷۱ . 
١٠-د‏ . فؤاد زكريا : التفكير العلمي » سلسلة كتب عالم 
المعرفة » إصدار المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب › الکویت ۱۹۷۷ . 
1١‏ عبد الفتاح ابراهيم : الاجتاع . ٠.‏ دار الطليعة › 
پاروت . 
۲ -د عبد الحميد القاضي : : دراسات ى التنمية والذ طيط 
الاقتصادی ْ در الحامعات 


۳ -کولو نتاى : التخطيطف البلدان النامية » تعريب د . مصطفى 
دباس › دار الحأ هر العربية > دمشی ۱۹۷۱ . 
۴ -د . صفاء المحافظ : القطاع العام › دار الفاراببي › 


بروت ۷۱ . 
٠٥‏ _ جموعة أساتذة : أبحاث حول التشابك الاقتصادى . العهد 
القومي للتخطيط ¢ القاهرة 4۸ . 


rrr 


١١‏ -د . سعد حافظ مود : مدخحل لدراسة الموازين الاقتصادية 
وأستخداماتها › العهمد العربسي 

للتتخطیط بالکویت ۱۹۸۰ . 
۷ فلادییر موکری : مادج حتارة لتخطيط الاقتصاد الوطني 
الشامل ٰ دار الطليعة » ەروت n‏ 
۸ - ججموعة مؤلفين : القاموس السياسي » تعريب عبد الرزاق 
الصاف » مكتبة النهضة > بعداد ۱۹۷۳ . 
-د . محمد دویدار : فى اقتصاديات التخطيط › الكتب المصرى 
ا لحديث للطاعة والنشر › 

. ۱١۹١۷ اللاسكندرية‎ 

-٠‏ محمد فتحي ياقوت عافية : الموازين السلعية › مذكرة 
رقم ۸۳۴۷ - المعهد القومي 
للتخطيط › القاهرة ١۹۰٦۹‏ 


١‏ أوسكار لانجة : أسس التخطيط الاقتصادى › منشورات نة 
التتخطيط القومي > القاهرة ۱۹١٩‏ . 
٢۴‏ - اوسكار لانجة : تخطيط الانتاج > ترحمة أحمد رضصوان 
عز الدين ٠‏ الدار الصرية للطباعة والنشر 
وريد م . تایلور س ر : 
والتسوزيع > القاهرة ٠۹١٩‏ . 


مصطفى دباس » دار المجهاهير العربية › 


. ۱۹۷۲ دمشی‎ 
~~ YT 


£ -3د. طاری العزاوی : الفكر والتاريخ الاقتصادى مطعة 
الزهراء › بغداد ۱۹۷۱ . 
-الامم التعحدة : المىادىء اللاساسية لنظام مواز ین اللاقتصاد 
الوطني » تعريب د . أحمد مراد »› المعهد 
العربى للتخطيط › الکویت ۱۹۷۹٩‏ 
٣‏ - الأمم المتسحدة : النظام ميحد للحسابات القومية > تر همه 
اهاز المركزى للتعبشة والاحصاء ( 
القاهرة ۱۹۷۲ . 
۷ _ جامعة الدول العر بية : دلیل النظام العربى الموحد للحسابات 
القومية » طرق التقدير ومصادرها 
الا-حصائية » تونس ۱۹۸۱ . 
۸ _ منظمة العمل الدولية : العالة ) التامية والحاجات 
الأساسية » جنیف ۱۹۷١‏ . 
٩‏ -د . هاشم جواد : الحسابات القومية » الم سسة العربية 
للدراسات والنشر › بروت ۱۹۷۲ . 
١د‏ وولف بیبلو : مذكرة حول نظام الموازين > وزارة 
التخطيط › دمشی ۱۹٦۷‏ . 
١۴-د.‏ محمد فكرى شحاته : الدخحل القوي › مذكرة 


رفصم AAT“‏ « المعهد القوسي للت طيط ( 
القاهرة ۱۹٦۹‏ . 


۲ -د. محمد سلمال حسن : التخطيط الصناعي ٤‏ دار الطليعة ْ 


. ¥۶4 ەروت‎ 
~~ YT E 


۳ _ محموعة مؤ لفين الرأس|لية » لعریت د . داود حيدو » مکتة 
الزهراء » دمشق ›» ۱۹۷٩‏ 

٤٣د‏ حمود عد الفضيل : تخطيط الأسعار » وزارة الثقافة › 

دمشی ۱۹۸۱ . 
٥‏ د. كريمة كريم : التخطيط العيني والتخطيط المالى » دار 
النهضة العربية » القاهرة ۹۷۸ . 

› د . جمد مراد : النظام الما وزارة الثقافة » دمشی‎ ۳٦ 
. ۳ 

۷ - احمد مراد : مبادىء التخطيط الاقتصادى › المطبعة الحديدة ى 

دمشی › ۱۹۷۳ . 

۸ -د . محمود الشافعي : التخطيط الاشتراكي وتطوره › ببحث 
مشدم ن لۇ تمر الرإببع اتاد 
الاقتصاديين العرب المنعقد فى الكويت 
عام ۱۹۷۳ . 

٩۹‏ -د . زکريا مد نصر : اقتصادیات الس لستخدم - المنتحج > جامعة 
الدول العر بية › القأهرۃ » ٠۹۵۹‏ . 

٠‏ - جعفر عباس : طرق قياس التشابك القطاعي » ال معهد العربي 

للتخطیط › الکویت ۱۹۸۱ , 
اک٤‏ -د. تمد مود الامام : جداول الدحلات _ المخرجات › 
القاهرة ٠۹٦١‏ . 

۲ د . هامیل فرانت : محاضرات فى التخطيط الاقتصادى › 

— ۵ 


£۳ د . 


& £ دك . 


£0 د 


“£ د . 


۷ د 


تعريب . د . ميد مسعود › المعهد 
العربي للتخطيط > الکویت ۱۹۷٥‏ ۰ 
محمد سلطان أبو على : التخطيط الاقتصادى وأساليبه › 
۰ دار الحامعات الملصر ية ( 
الاسكندرية ۱۹۷۰ . 
صليب روفائيل : مقدمة في الالحصااءات التربوية 
وأاستخداماتها ٤‏ التخطيط التربوى - 
نقلاعن د . حمدمرسي : مخطيط 
التعليم واقتصادياته » دار اللهضة 
العر بية » القاهرة ۱١۹۷۷‏ . 


. عز الدين جوني : إحصاء إنتاج الدخحل الوطني » وزارة 


الثقافة » دمشی ۱۹۷٥١‏ . 

محمد رضا العدل : اتجاهات النمو والتنمية في العالم 
العربي - مقاييس للتغررات 
الهيكلية »> ساعد فى إعداد هذه 
المطبوعة ابراهیم ناصر أحمد » المعهد 
العربي لاتخطيط » الکویت ٠۹۷۹‏ 


عبد الوهاب خياطة : تكنولوجيا التخطيط › مطبوعات 
كلية التتجارة حاأمعة 
دمشی ۱۹٦۸‏ . 


٨۸‏ - مجموعة مؤلفين : الخاذج الأساسية للتخطيط › المعهد العربي 


. ۱۹۷۰١ للتخطيط › الکویت‎ 
۲۲١ 


٩‏ - فنشنزو فیتللو : التخطيط الاقتصادى وناذح التلمية 
الاقتصادية > وزارة الثقافةءدمشى › 

۹۷۲ - ترحمةد. أحمد راتت : 
د . مدحث صادی : الجهاز المصرفى في الاقتصاد الخطط › دار 
الجامعات المصرية الاسكندرية ۱۹۷۷ . 


١ه‏ مجموعة مؤلفين : نتخطيط القوة البشرية » ترحمة د . حمدعز › 
جامعة بغداد 1۹۷۷ . 
۲ _ د . عبد القادر بودفة : التخطيط الاقتصادى - أسلوب لادارة 
الاقتصاد الوطني › مو سسة دار 
الكتب للطاعة والنشر › 
بغداد ۱۹۸۰ . 
۴ _ د. ميد مسعود: استراتيجية التنمية للخطة 
الخمسية ۱۹۷۱ _ ۹۷٥١‏ .مذكرة 
رقم / ٤١‏ / هيئة تفطيط الدولة › 
دمشق ۱۹٦٩‏ . 
۴ د . جيل مسعود . نظام الموازين المعهد العربي للتخطيط › 
الکویت ۱۹۷١‏ . 
٥‏ د . مجيد مسعود : موضوعات في التنمية والتخطيط › دار أبن 
حلدون » بەروت ۰ . 
٦ه‏ - محمود مين العالم : التنمية الثقافية الحقيقية » ورقة مقدمة إلى 
ندلوه حول الغفزو الثقافي وال طيط 
اللستقبلى للثقافة العربية » عقدت في 
TY‏ 


الکویت ۱۹۸۳ . 


۷ _ مجموعة مؤ لفين : تخطيط الاقتصاد الوطنى » تعريب د . بدر 
الشعبية » دمشی ۱۹۷٦١‏ . 
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مقدمة لنظرية ومارسة تخطيط الاقتصاد الوطني 
تاليف : مجموعة اسائذة ( ثلاثة اجزاء ) 


بر اع . .1976 Praha,‏ 
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ص 
القدمة : V runen nannnunennenennnnnns‏ 
القسم الأول : معطيات أولية لتخطيط التقدم 

الاقتصادى والاجتةاعي : 

Foca. _ماهية التتخطيط للتقدم الاقتصادى والاجټاعي‎ ١ 
{ ucun مقدماته‎ _ ۲ 
{l.cs ضر ورته‎ - ۳ 
Voces nnn منطلقاته‎ _ ٤ 
Iressa nenas سیاساته‎ _ © 
ANY cece اُجهزته‎ - 


- القسم الثاني : نظام الموازين لتخطيط التقسدم الاقتصادى 


والاجتاعي : 

AV ...... تمهيد عن نظام الموازين وميزان الاقتصاد الوطني‎ ١ 
A sees. موازين الموارد البشرية وقوة العمل وتشغيلها‎ - ۲ 
الموازين الادية » ومنها الموازين السلعية‎ - ۳ 
Jot i... الموازين المالية » ومنها ميزان الدخل الوطني‎ - ٤ 
AY. ميزان التشابك القطاعي‎  ه‎ 


- القسم الثالث : التعرف على الوضع الاقتصادى والاجهاعي القائم 
وتشخيص المشاكر التي تواجه تقدمه ` 


المتاحة q0 icra‏ 
۲ - حول معدلات النمو والتلمية Ieee‏ 
٣‏ تطور التعامل مع بقية أجزاء الوطن العربي والعالم 
ا لخارجي PIA Sec eeeesunenneneeearnaannns‏ 
٤‏ - تطور الاستهلاك النهائيى ومصادر إشباعه PVs.‏ 
ه ‏ تطور الحالة الالية وتوزيع الدخل FY ecccrns‏ 
القسم الرابع : موذج إطار عام لتخطيط اتجاهات التقدم الاقتصادى 

والاجتاعي : 


۲٤۹ تحديد الأهداف الاقتصادية الاجتاعية الاحالية والقطاعية‎ ١ 
حالة تطبيقية بأرقام افتراضية لنموذج إطار عام معدل النمر‎ - ۲ 
بالتاکد‎ ۹ ۰ ٠۱۹۸٩ المستهدف خلال سنوات خحطة خسية لأعوام‎ 


على أولوية النمو للقاعدة الاإنتاجية O eens‏ 
خاتمة 


ملحق : يتضمن بعض الحداول التي يكن اللاستفادة منها عند إعداد 
وجدولة التشغيل للقوی العاملة ) PAI...‏ 


« تنویه وشکر » 


يود اؤ لف الأشارة إلى أن الأفكار والاستنتاجات 
والفترحات المذكورة فى هذه الصفحات إغا هي تعبير عن 
أراثه الشخصية › وبالتالي فهي فد لا تعبر بالضرورة عن 
رأى المعهد العربي للتخطيط حيث يعمل حاليا . وهو 
يسجل خالص تقديره وشكره للمعهد وللمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآاداب بالكويت » على إتاحتها الفرصة 
لصدور هذا الكتاب » وللدكتور بدر الدين السباعي على 
جهده ي مراجعته . وأذا كان لمو لف قد قدم فيه شيئا مفيدا 
للقاریء » فلأنه قد استفاد من اطلاعه على بعض مؤ لفات 
من سبقوه في هذا ا لمجال » وهم جميعا تحيات الوفاء 
والاحترام . 


~٤ 


صدر ی هذه السلسلة 


١‏ . اللحضارة 

۲ اتجاهات الشمر العر بي المعاصر 

٣‏ التفكر العلمي 

4 - الولايات المتحدة والمشرق العربي 

ه ‏ الملم ومشكلات الإنسان المماسر 

1 _ الشباب العر بي والمشكلات التي يراجهها 
۷ الاحلاف رالتكتلات في السياسة العالية 
۸ ۔ تراث الاسلام ۔ ۱ 


٩‏ أضواء علل الدراسات اللخوية المعاصرة 
١‏ _ جحا العر ي 
1 تراٹ الاسلام۔-۲ 


۲ _ تراث الاسلام ۔ ٣‏ 


۴۳ - الملاحة رعلوم البحار عند العرب 

_ جالية الفن العربي 

و ۔ الانسان ا لحار بين العلم والخرافة 

"۱ التفط رالشكلات العامة 
للمبة العرببة 

۷ الكون واقرب السرداء 


۸ الكوميديا والتراجيديا 


T0 


تالبف : د. حسین مؤ نس 
تالف : د. إحسان عباس 
نالبف : د. فؤاد زکريا 
تالف : د. أحد عبدالرحيم مصطفى 
تاليف : زعم الكرمي 
تالف : د. عرزت حجازي 
نالبف : د. محمد عزیز مکري 
ترجمة د. زهر السمهوري 
د. شاکر صطفی 
مراجعة : د. فؤاد ركريا 
تالف : د. نايف حرما 
تالف : د. عمد رجب النجار 
تر حه د. حين مؤنس . إحان العمد 
مراجعة : د. فاد زكريا 
نرجمة : د. حسين مؤ نس . إجسان الممد 
مراجعة د. فؤاد زكريا 
تالف : د. أنرورعد العليم 
تالف : د. عفيف تي 


تاليف : د. عبدالمحسن سالح 


تالف : د. محرد عبدالقضيل 

اعداد : د. رارف وسفي 

مراجحة : زهي الكردي 

ترحة : د. عل أحد مود 
د. عل الراعي 


٠‏ - التفكير الممتقيم والتفكير الأاعوج 


١‏ مشكلة انتا الغذاء فى الوطن العربي 


۲ _ البيثة ومشکلاتها 
۴۳ ۔ الرف 


٤‏ - الا بداع في الفضن والعلم 
٠‏ _ المسرح في الوطن العربي 


۳٣‏ صااسر وفلسطيین 
¥ العااج النضي الیدیٹ 
۸ ۔ افريقیا فى عصر التحول الا جټاعي 


٠١‏ العدالة وال حرية فى فجر النهضة العر بية الحديثة 
١‏ - الموشحات الاندلية 
۲ _ تكنولوجيا السلوك الاناني 


۴ _ الانان رالثر وات الممدية 
4 - قضايا فر بفية 
٥‏ _ حولت الفكر والياسة 
فی الشرق المربي ۱۹۳۰ ٠۹۷۰‏ 
- الحب في التراث العربي 
۷ _ الاحد 
۸ _ تكنولو جا الطاقة البديلة 
۹ . ارتقاء الآنان 


٠‏ _ الرواية الروسية في القرن التاسم عشر 
١‏ . الشعر ف السودان 


٤١ 


تاليف : سعد اردش 

تاليف : حسن سعيد الكرمي 
مراجحة : صدفي حطاب 

تاليف : د. محمد على الغرا 

تاليف : رشيد المد . محمد سحيد صبار يني 
تاليف : د. عبدالسلام الترمانيني 
تالف : د. حسن احمد عیىی 
تاليف : د. عل الراعي 

تاليف : د, عواطف عبد الرحمن 
تاليف : د. عبدالستار ابراهیم 
ترججة : شوقي جلال 

تاليف : د. محمد عار: 

نالف : د. عزت قرني 

تالف : د. محمد زكريا عناني 
ترجمة : د. عبدالفادر يوسف 
مرأاجعة : د. رجا الدريني 

تاليف : د. عمد فتحي عوض اله 
تالف : د. عمد عبدالضي سمودي 


تاليف : د. عمد جابر الانصارى 


تاليف : د. عمد حسن عبدال 
تاليف : د. حسين مؤ نس 
تالف : سعود يوسب عپاش 
ترجمة : د. موف شخاشرر 


زهير الكرمي 


تالف : د. مكارم الغمري 
تاليف : د. عبله بلوی 


۲ - دور المشر وعات العامة في 
التنمية الاقتصادية 

۳ - الاسلام في الصين 

 )‏ اتجاهات نظرية ني علم الاجتاع 

٥‏ . حكايات اللطار رالعيارين في 

التراث العر بي 

٠‏ _ دعوة الى الموسيقا 

۷ _ فكرة القانرن 


1۸ . التب العملمي ومستقبل الانسان 
۹ - صراع القرى العظمى حول القرن الافريذي 
٠ه‏ _ التكنولوجيا ال لحديثة والتنمية الزراعية 

في الوطن العر بي 


١ه‏ السينا فى الوطن العرمي 
٢ه‏ _ الفط رالعلافات الدرلية 


۴ _ البدائية 


يه . اليشرات الناقلة لامر اس 
١ه‏ _ العالي بعد ماثتي عام 


۹ ے الاآدیاں 
¥ . البعروقراطية اللغطة ومعضلة الللمية 


۸ - الوجودية 


۹ الحرتب أمام دیات التكنولوجبا 
۰ الايديولوجية الصهبرنية 
١‏ الايديولرجبة الصهبونة ر القم الثاني ) 


تاليف 


ترجمه 


: د. عل خليفة الكراري 


: همي هريدي 
: د. عبدالباسط عبدالمطي 


: د. محمد رجب النجار 
: ملي الصريص 


مراجعة : سليم بسيسر 


تالف 


تالف 


تاليف : 


تابب 
تاليف 


— TEV 


ل عبداملحن صالح 


د. محمد عبد اللام 
جان الكسان 

:د مد الرميحي 
: اقل مونناغیر 

: د. حمدعصفرر 

: د. جلل ابر ا لحب 
: رمان کال رانحر بن 
: شرقي جلال 

د. ادل الدمرداش 
د. أسامة عبدالرحن 
: جون ماکرري 

:دم إمام عبدالقتاحج 

: د. انطونیوس کرم 
: د. عبد الوهاب المسيرى 


د عد الوهاب المري 


۲ _ حكة الخرب 


1 الاسلام والاقتملد 
4 _- صناعة الجوع ( حرافة الندرة ) 


٠‏ _ مدخحل الى تاريخ الموسيقا المغربية 
- الاسلام والشعر 

۷ _ پو الانسان 

۸ - الشقافة الاألبانية في الأبجدية العربية 
۹ ۔ ظاهرة العلم الحدیٹ 


-١‏ نظر بات التملم دراسة مقارنة 


١‏ . الاستيطان الاجبي في الوطن العربي 
۴ -_ حكمة الغرب اخزء الثاني 


TEA —‏ س 


تاليف : برتراندرسل 

ترجمة : د. فؤاد زكريا 

تالف : د. عبد المادى عل النجار 
وجوزیف کولینز 

تاليف : عبد العزيز بن عبد الجليل 
تاليف : بیتر فارب 

ترجمة : زهير الكرمي 

تاليف الدكتور محمد موفاكو 
تأليف الدكتو ر عبدالل العمر 
رمه : د علي حسين حجاج 
مراجعة د , عطيه محمود هنا 
تاليف : د . عبدالمالك حلف التميمي 
تاليف برتراندرسل › ترجمة : د . 
فؤ اد زکریا 


المؤلف في سطور : 


© د , ید مسعود 

® من موالید عام 7م 

© حصل عل درجة الماجستیر عام ۱۹٩۳‏ > 
والدکتوراه عام ۸٩۱۹م‏ في التخطيط وتسور 


الاقتصاد الوطني من جامعة الدراسسات , , . 


الاقتصادية العليا في براغ 

© عمل خبرراً لدى هيئة تخطيط الدولة في سورية . 

® ثم مدرساً ني جامعة وهران با لجحزاثر . 

© ويعمل الآن خبيراً لتخطيط التنمية فى المعهد 

© له جموعة مقالات ( وانحأاث وتر مات منشورة 
منها : - 

- دراسات فی النظرية التعاونية : 

حاضرات فی اللخطيط الاقتصادي . 

وغرها من محاضراتوابحاثٹ في ال التخطيط 
الاقتصادي : 


اليهودي 
منذ قيام اللورة الفرنسيه 
حتى مباية الحرب العالمية 
الاو 
د. امن عبداله حمود 


س ۲٤۹‏ س 


Gener '  iltuliut, xt Lit .' 1 { GOAL 
e. r he tete cree 


الاشنراك السوي : وهو مفصور عل الفثات التالي: : 

® الؤسسات وافيئات داخل الكو يت ١‏ دتایر 

© المؤسسات واهيئات في الوطن العر بي ۲ ۱ دینارا 

8 المؤسسات والميثات خارج الوطن العربي ۸٠‏ دولارا امر يكيا 
© الافراد خارج الوطن العر بي ۰ دولاراً امر یکیا 


الاشتر ت اآکات : 


تر سل باسم الان العام للمجلس الوطني للثقافة والضون والآداتب 


) )٠١ ٤ الكويت @ برقا ثقف ® تلكس‎ ۳۹4۹٩ ص .ت‎ 
TLX No. #4554 NCCAL 


مطابع الرسالة - الضويد- 


اللخة: 
سر 


Nii 


۾ الکو بت 

ي السعوديه 

۾ العراف 

ال“ردك 

پچ سوريا 

چ لتاب 

چ ليبيا 

# المغرب 

# نوس 

ھ الزائر 

# مصر 

# السودان 

# عمال 

# اليمن اخلوبية 
# اليمن الشمالية 
# البحرين 
ر م 
۾ المارات العر بيه 


۰ فلس 
۰ رالات 
۰ فلس 
۰ فلس 
٦‏ ليرات 
ه۵ يرات 
۰ قرش 
۰ دراهم 
دیتار واحد 
۰ دانير 
۰ ملیم 
۰ ملیم 
ريال واحد 
۰۰ فلس 
٩‏ رالات 
۰ فلس 


إ ربالاتث 


٠‏ دراهم 


